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 السّلام عليكم جميعًا
 التالي :أرجو ممنّ يقرأ هذا الكتاب أن يرسل رأيه عن الكتاب إلى الإيميل 

mohashk14@hotmail.com 

 : أو الواتساب على هاتف
00965-99644250 

 
من  ع أسماء أصحابها في الجزء التاليآراؤكم تهمّنا وترشد� إلى الأفضل ، وستنشر الآراء م

 الكتاب ، وأكون لكم من الشّاكرين .
 الشّيخ محمّد أشكناني

 
 

 موقع الشّيخ محمّد أشكناني
www.alashkanani.com 

 
YouTube 

Ashkanani Channel 

 
Instagram 

@alashkanani 

 
 البريد الإلكترونيّ للمؤلّف
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
 محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطَّاهِريِنَ سَيِّدَِ� اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى 

صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائهِِ فيِ هَذِهِ السَّاعَةِ وَفيِ كُلِّ سَاعَةٍ  اللَّهُمَّ كُنْ لِوَليِِّكَ الحُجَّةِ ابْنِ الحَسَنِ 
نًا حَتىَّ تُسْكِنَهُ أرَْضَكَ طَوْعًا وَتمُتَِّعَهُ فِيهَا طَويِلاً وَليًِّا وَحَافِظاً وَقاَئِدًا وََ�صِراً وَدَليِلاً    وَعَيـْ

 بِرَحمْتَِكَ َ� أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ 
 مَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطاَهِريِنَ اللَّهُ 

 
 الكتاب
 تعليقات

 كتاب  لشيخ باقر الأيروانياالحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني 
 أوراق تقريرات أثناء الدرس دروس السيد علي أكبر الحائري

 صوتيات وكتاب دروس السيد كمال الحيدري
 كتابعلي حسن مطر  لسيد االحلقة الثالثة أسئلة وأجوبة 

 كتاب  ملاحق الحلقة الثالثة وهي الأبحاث المستلّة من التقرير
 الحلقة الثالثة شرح الشيخ �جي طالب العاملي كتاب
 الحلقة الثالثة تعليقات السيد علي حسن مطر كتاب

 البيان المفيد الشيخ أ�د المنصوري كتاب
 تابشرح الحلقة الثالثة الشيخ حسن محمد فياض العاملي ك

 الثة السيد علي أكبر الحائريشرح الحلقة الث
 لقة الثالثة الشيخ معين دقيقشرح الح
 لحلقة الثالثة الشيخ علي العبودشرح ا

 لقة الثالثة الشيخ حبيب حمادشرح الح
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 متن الكتاب :
 تمهيد

 . تعريف علم الأصول
 موضوع علم الأصول .

 الحكم الشرعي وتقسيماته .
 تقسيم بحوث الكتاب .

 
 عريف علم الأصولت

ــ     ــ فَ رِّ عُ ــه "العلــم بالقواعــد الممهِّ الشــرعي" . وقــد  دة لاســتنباط الحكــمعلــم الأصــول بأن
 لوحظ على هذا التعريف :

 . فاسدهب نُ مَ ضْ يُ  بصحيحه نُ مَ ضْ يُ ما  نّ أأولا : بأنه يشمل القواعد الفقهية ، كقاعدة     
زة ، فـلا وليسـت أدلـة محـرِ  مجرد أدلـة عمليـةوثانيا : بأنه لا يشمل الأصول العملية لأ�ا     

 العملية . بها الوظيفة دُ دَّ نما تحَُ إيثبت بها الحكم الشرعي ، و 
ـــه ي ـَ     ـــا : بأن ـــوثالث ــّـالمســـائل اللّ  مُّ عُ ـــدخولها في  - مـــثلا - "الصـــعيد"ة ، كظهـــور كلمـــة غوي ل

 استنباط الحكم .
 ما الملاحظة الأولى :أ

التعريــف جعــل الحكــم الشــرعي علــى  لشــرعي الــذي جــاء فيالمــراد بالحكــم ان فتنــدفع بأ    
مــا يســتنتج منهــا جعــل مــن هــذا القبيــل ، والقاعــدة  موضــوعه الكلــي ، فالقاعــدة الأصــولية

ــة هــي بنفســها جعــل ــل ، ولا يســتنتج منهــا  الفقهي لا تطبيقــات ذلــك الجعــل إمــن هــذا القبي
ــ وتفصــيلاته ، ــة خــبر الثقــة والقاعــدة الفقهي ــير بــين حجي الأولى  نة المشــار إليهــا لأففــرق كب

فهـــي ، أخـــرى وهكـــذا  يثبـــت بهـــا جعـــل وجـــوب الســـورة تارة وجعـــل حرمـــة العصـــير العنـــبي
موضوع كلي ، وبتطبيقه على مصاديقه  ما الثانية فهي جعل شرعي للضمان علىأو ، أصولية

ضـــما�ت متعـــددة مجعولـــة كلهـــا بـــذلك الجعـــل  نثبـــت -كالإجـــارة والبيـــع مـــثلا   -المختلفـــة 
 د .الواح

 

٤ 
 



 :ما الملاحظة الثانية أو 
ــت ـَن ـْأو الــتي ي ـُ"التعريــف ، وهــو  فقــد يجــاب عليهــا تارة بإضــافة قيــد إلى     ى إليهــا في مقــام هَ

ثبـات التنجيـزي الكفايـة ، وأخـرى بتفسـير الاسـتنباط بمعـنى الإ كما صـنع صـاحب،   "العمل
 معا .ثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة والأصول العملية إوهو  والتعذيري ،

 :ما الملاحظة الثالثة أو 
 فهناك عدة محاولات للجواب عليها :    

خراج الكبروية في التعريف لإ من إضافة قيد "قدس الله روحه"منها : ما ذكره المحقق النائيني 
مـا أن تقـع كـبرى في قيـاس الاسـتنباط ، و أيجـب  ، فالقاعدة الأصـولية "الصعيد"ظهور كلمة 
 صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور . فهو "الصعيد"ظهور كلمة 

مـر في كظهـور صـيغة الأ ،ن جملة مـن القواعـد الأصـولية لا تقـع كـبرى أيضـا أويرد عليه     
فإ�ـا محتاجـة إلى كـبرى حجيــة  ؛المفهـوم  الوجـوب ، وظهـور بعـض الأدوات في العمـوم أو في

أيضـــا مســـألة اجتمـــاع الأمـــر  كـــذلكو  ،المســـائل اللغويـــة  الظهـــور ، فمـــا الفـــرق بينهـــا وبـــين
، "بْ صَـغْ لا ت ـَ" و "لِّ صَ "فيها يحقق صغرى لكبري التعارض بين خطابي  ن الامتناعإف ؛والنهي
 طلاق .فيها يحقق صغرى لكبري حجية الإ والجواز

ن تكـون أأخـرى ، وهـي  ومنها : ما ذكـره السـيد الأسـتاذ مـن اسـتبدال قيـد الكبرويـة بصـفة
ضــم قاعــدة أصــولية أخــرى ، فيخــرج  لاســتنباط الحكــم الشــرعي بــلاالقاعــدة وحــدها كافيــة 

في الوجوب ، ولا يخرج ظهور  "لْ عَ ف ـْ"اظهور صيغة  لاحتياجه إلى ضم "الصعيد"ظهور كلمة 
ن هذه الكبرى ليست ن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور لأإفي الوجوب و  "لْ عَ ف ـْ"اصيغة 

 المباحث الأصولية للاتفاق عليها . من
 حظ على ذلك :ونلا
عــدم الاحتيــاج في كــل  ن أريــد بــهإن عــدم احتيــاج القاعــدة الأصــولية إلى أخــرى أأولا :     

مـثلا  -مـر في الوجـوب ن ظهـور صـيغة الأالحالات فلا يتحقق هـذا في القواعـد الأصـولية لأ
الصــيغة في دليــل ظــني  يءدليــل حجيــة الســند حينمــا تجــ بحاجــة في كثــير مــن الأحيــان إلى -

 عدم الاحتيـاج ولـو في حالـة واحـدة فهـذا قـد يتفـق في غيرهـا ، كمـا في ن أريد بهإو  ، السند
 إذا كانت سائر جهات الدليل قطعية . "الصعيد"ظهور كلمة 
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إلى ضم قاعدة حجيـة  مر في الوجوب وأي ظهور آخر بحاجةن ظهور صيغة الأأوثانيا :     
ن المسألة يخرجها عن كو�ا أصولية لأ لا ن مجرد عدم الخلاف فيهاالظهور ، وهي أصولية لأ

 نما الخلاف ينصب على المسألة الأصولية .إفيها ، و  لا تكتسب أصوليتها من الخلاف
 ن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور .أوهكذا يتضح 

المشــتركة لاســتنباط  ن يقــال : "علــم الأصــول هــو العلــم بالعناصــرأوالأصــح في التعريــف     
لأ�ـا لا  "الصـعيد"كظهـور كلمـة  وعلـى هـذا الأسـاس تخـرج المسـألة اللغويـة، ي" جعل شـرع

 بهذه المادة فقط ، فلا تعتبر عنصرا مشتركا . قلا في استنباط حال الحكم المتعلِّ إتشترك 
 

 : التوضيح
 تمهيد

 . تعريف علم الأصول
 موضوع علم الأصول .

 الحكم الشرعي وتقسيماته .
 تقسيم بحوث الكتاب .

 
 تعريف علم الأصول

 التعريف المدرسيّ المشهور :
 .الشرعي"  دة لاستنباط الحكمعلم الأصول بأنه "العلم بالقواعد الممهِّ  فَ رِّ عُ    

هـــذا التعريـــف موجـــود أيضـــا في كـــلام الشـــيخ محمـــد تقـــي الأصـــفهاني في كتابـــه "هدايـــة مثـــل و     
ــدة لاســتنباط حيــث عرفّــه بأنــه "االمسترشــدين في شــرح أصــول معــالم الــدين"  لعلــم بالقواعــد الممهِّ

الأحكام الشرعيّة الفرعيّة" ، بقيد "القواعد" تخرج الجزئيـات كـالبحوث المرتبطـة بعلـم الرجـال مثـل 
ـــدة" تخـــرج جميـــع العلـــوم غـــير الآليّـــة  ـــدة ،  أن زرارة ثقـــة أو غـــير ثقـــة ، وبقيـــد "الممهِّ لأ�ـــا غـــير ممهِّ

ـدة ، والفيـز�ء  ـدة كالفلسفة فإ�ا غير ممهِّ العلـوم تنقسـم إلى قسـمين : علـوم آليـّة ، و ، ليسـت ممهِّ
وأما المنطق فإنه من العلوم الآليّة فيكون ممهِّدا ، وكذلك علم الأصول فإنه مـن وعلوم غير آليّة ، 

ــدة ، فتــدخل العلــوم الآليـّـة بمــا فيهــا علــم المنطــق ، وبقيــد "اســتنباط الأحكــام  العلــوم الآليـّـة الممهِّ
ــد الشــرعية" يخــرج ع ــد ولكنــه لــيس مختصًّــا بالأحكــام الشــرعية بــل هــو ممهِّ لــم المنطــق لأنــه علــم ممهِّ
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ـــة" وبقيـــد "لأحكـــام جميـــع العلـــوم ،  تخـــرج  -أي بفـــروع الـــدين المرتبطـــة بالفقـــه العملـــي  -الفرعيّ
 .كالتوحيد والنبوة والإمامة  -لفقه العقائدي باأي  -القواعد المرتبطة بأصول الدين 

يدا إضـافيّا وهـو "الكلّيـّة" فيقـول "الأحكـام الشـرعية الفرعيـة الكلّيـّة" في قبـال والبعض يذكر ق    
"الأحكــام الشــرعية الفرعيــة الجزئيــة" ، وفي آخــر بحــث "تعريــف علــم الأصــول" ســنبينّ الفــرق بــين 
الحكـــم الشـــرعي الكلـــي والحكـــم الشـــرعي الجزئـــي ، وســـنبينّ أن الكلـــي والجزئـــي هـــل همـــا وصـــفان 

 فيان توضيحيّان للحكم .احترازّ�ن أو وص
 إشكالات على التعريف :

توجــد عــدة إشــكالات ، الــبعض منهــا يرجــع إلى عــدم مانعيــة التعريــف ، وبعضــها يرجــع إلى     
 عدم جامعية التعريف ، والإشكالات هي :

 الإشكال الأول :
ا يُضْـمِنُ التعريف غير مانع عن الأغيـار لأن التعريـف ينطبـق علـى القواعـد الفقهيـة ، مثـل "مـ    

التعريف بصحيحه يُضْمَنُ بفاسده" ، فهذه القاعدة الفقهية ينطبق عليها تعريف علم الأصول ، 
السابق يقول "العلم بالقواعد الممهِّدة لاستنباط الحكم الشرعي" ، وهـذه القاعـدة الفقهيـة قاعـدة 

ضْـمِنُ" هـل تشـمل يستنبط منها الحكـم الشـرعي ، في هـذه القاعـدة الفقهيـة كلمـة "مـا" في "مـا يُ 
العقـــود فقـــط أو تشـــمل العقـــود والإيقاعـــات معـــا ، وهـــذا لا علاقـــة لـــه ببحثنـــا هنـــا ، ومـــا يـــرتبط 
ببحثنا هو أنه إذا أجري عقد البيع الصحيح فالبائع ضامن للمثمن إلى أن يوصله إلى المشـتري ، 

جــد فيــه ضــمان والمشــتري ضــامن للــثمن إلى أن يوصــله إلى البــائع ، فــإذا كــان العقــد صــحيحا فيو 
والمشـتري يضـمن الـثمن ، فالضـمان موجـود مـن كـل طـرف ، من الطرفين ، البـائع يضـمن المـثمن 

وإذا اشــــترطنا في البيــــع أن يكــــون باللغــــة العربيــــة ،  إلى الطــــرف الآخــــر بإيصــــال المــــثمن أو الــــثمن
فـرض وأجرى الطرفان البيع بلغة أخرى فإن البيـع يبطـل لأن المشـروط عـدم عنـد عـدم شـرطه ، ون

ع والمثمن وصل بيد المشـتري ، وهنـا أيضـا يوجـد الضـمان مـن الطـرفين ، أن الثمن وصل بيد البائ
فالعقد إذا كان صحيحا ويوجد فيه ضمان ففي فاسده يوجد ضمان أيضا ، والضمان ليس هو 

ن وإنما يوجد ضـمان المثـل ، فـإذا تلـف المـثمالمسمى ،  لأن الشارع لم يقرّ  الثمن والمثمن المسميين
في يد المشتري فإنه يدفع للبائع المثل إذا تلـف ، وإذا لم يوجـد مثلـه فيرجـع إلى القيمـة السـوقية لـه 
أي إلى ثمن المثل لا إلى الثمن المسمى في العقد ، فيكون الرجـوع إلى المثـل أو قيمـة المثـل حسـب 

فالعقـد سعر السوق ، فالعقد الذي في صحيحه ضـمان ففـي فاسـده ضـمان أيضـا ، وفي المقابـل 
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الــذي لا يوجــد في صــحيحه ضــمان ففــي فاســده لا يوجــد ضــمان أيضــا ، وهــذه قاعــدة فقهيــة ، 
ـــدة لاســـتنباط الحكـــم الشـــرعي في باب البيـــع وباب الإ جـــارة وباب المضــــاربة وأي باب وهـــي ممهِّ

سـابق تكـون ، والقواعد الفقهية خارجة عـن علـم أصـول الفقـه ، ولكـن بنـاء علـى التعريـف الآخر
، القواعـد الفقهيـة  يخُـْرجَِ مـع أن المفـروض في التعريـف أن  لفقهية داخلة في علـم الأصـولالقواعد ا

مع أن القواعد الفقهية ليست مـن فالنقض الأول الواردِ على التعريف أنه شامل للقواعد الفقهية 
 .علم الأصول ، فالتعريف ليس مانعا عن دخول الأغيار 

 الإشكال الثاني :
عــــا حيــــث يقــــول "لاســــتنباط الحكــــم الشــــرعي" ، وســــيأتي فيمــــا بعــــد أن التعريــــف لــــيس جام    

الأحكام الظاهرية تنقسم إلى قسمين : أمارات وأصول عملية ، الأمارات هي الـتي تكشـف عـن 
الواقع كشفا �قصا وَيحُْرَزُ بها الواقـع إحـرازا �قصـا ، ولكـن الأصـول العمليـة تبـينّ الوظيفـة العمليـة 

فالوظيفـــة العمليـــة ، ولا تحـــرز الحكـــم الـــواقعي ولا تكشـــف عـــن الواقـــع ي للشـــاك في الحكـــم الـــواقع
، والأصــل ليســت حكمــا شــرعيا ، ونريــد مــن المســألة الأصــولية أن يســتنبط منهــا حكــم شــرعي 

العملي هو حكم شرعي لا أنه يستنبط منه حكم شرعي ، فالأصول العملية هي أحكام شـرعية 
ـدة لاسـتنباط الأحكـام الشـرعية ، مـثلا خـبر الثقـة مسـألة أصـولية يسـتنبط منهـا  لا أ�ـا تكـون ممهِّ

وجوب السورة في الصلاة وهو حكم شرعي ، ويستنبط منهـا وجـوب الحـج وهـو حكـم شـرعي ، 
ويستنبط منها وجوب الصوم وهو حكم شـرعي ، ولكـن الأصـول العمليـة هـي أحكـام شـرعية لا 

لا لكـل مسـائل علـم الأصـول لأن أن الأحكام الشرعية تسـتنبط منهـا ، فـلا يكـون التعريـف شـام
الأصول العملية تكون خارجة مع أ�ا مـن مسـائل علـم الأصـول ، فـالتعريف لـيس جامعـا لجميـع 

 الأفراد .
 الإشكال الثالث :

 "الصـعيد"كظهـور كلمـة التعريف ليس مانعا عن دخول الأغيـار ، فيشـمل المسـائل اللغويـة ،      
شرعي ، ولكن الملاحظ أن ظهور كلمة "الصـعيد" لـيس اللدخولها في استنباط الحكم  - مثلا -

قاعدة بل هـو مـن الجزئيـات ، فبقيـد القواعـد تخـرج ظهـورات الكلمـات ، والـنقض الصـحيح كمـا 
في التقريرات هو أن التعريف ليس مانعا عن دخول علم الرجال ، مثلا "زرارة ثقة" أمر كلي لأنه 

لحــــج وباقــــي الأبــــواب ، فوثاقــــة زرارة قاعــــدة يســــتفاد منــــه في باب الصــــلاة وباب الصــــوم وباب ا
ــدة لاســتنباط  تســتعمل في كثــير مــن الأبــواب الفقهيــة ، وكثــير مــن مســائل علــم الرجــال قواعــد ممهِّ
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الحكم الشرعي ؛ لأن استنباط الحكم الشرعي كما يتوقّف على المتن يتوقّف أيضا علـى السـند ، 
 وعلم الرجال يبحث في السند .

 
 الخلاصة :

 ـلـم الأصـولتعـريف ع
 تعريف المشهور :

 هو العلم بالقواعد الممهِّدة لاستنباط الحكم الشرعي . علم الأصول :    
 إشكالات على التعريف :

 الإشكال الأول :
ــد لاســتنباط      التعريــف غــير مــانع مــن دخــول الأغيــار لأنــه يشــمل القواعــد الفقهيــة إذ أ�ـــا تمهِّ

 ن خارجـة عن علم الأصول .الحكم الشرعي مع أ�ـا يجب أن تكو 
 مثال :

القاعــدة الفقهيــة " مــا يُضْــمَن بصــحيحه يُضْــمَن بفاســده " يســتنبط منهــا ضــمان الســلعة في     
 البيع الفاسد لأن البيع الصحيح فيه ضمان .

 الإشكال الثاني :
ة في التعريف غيـر جامع للأفراد لأنه لا يشمل الأصول العملية مع أ�ا يجب أن تكـون داخلـ    

، لحكم الشـرعيعلم الأصول ، فالأصول العملية مجرّد أدلة عملية وليست أدلة محرزة كاشفة عن ا
فـــلا يثبـــت بهـــا الحكـــم الشـــرعي ، وإنمـــا تحـــدّد بهـــا الوظيفـــة العمليـــة ، وطالمـــا أ�ـــا لا تحـــدد الحكـــم 

 الشرعي فلا تكون داخلة في علم الأصول .
 الإشكال الثالث :

ـــ     دخول المســـائل اللغويـــة فيـــه مـــع أ�ـــا يجـــب أن تكـــون خارجـــة ، فهـــذه التعريـــف غـــير مـــانع ل
 المسائل اللغوية تمهّد لاستنباط الحكم الشرعي .

 مثال :
ظهور كلمـة " الصعيد " ، فكلمة " الصعيد " ظاهـرة في مطلق وجه الأرض ، وهـذا الظهـور     

 يمهِّد لاستنباط حكم شرعي هو وجوب التيمم بمطلق وجه الأرض .
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 : تطبيق على الكتابال
 تمهيد

 . تعريف علم الأصول
 موضوع علم الأصول .

 الحكم الشرعي وتقسيماته .
 تقسيم بحوث الكتاب .

 تعريف علم الأصول
 الشرعي" . دة لاستنباط الحكمعلم الأصول بأنه "العلم بالقواعد الممهِّ  فَ رِّ عُ     

 (إشكالات :)
 وقد لوحظ على هذا التعريف :    

 الأول :)(الإشكال 
 نُ مَ ضْــــــمــــــا يُ  نّ أيشــــــمل القواعــــــد الفقهيــــــة ، كقاعــــــدة ) -أي بأن التعريــــــف  -(أولا : بأنــــــه     

، ومنشــأ  فاســدهب نُ مَ ضْــيُ  بصــحيحه نُ مَ ضْــيُ (، وقــد يقــال كــل عقــد فاســده ب نُ مَ ضْــيُ  بصــحيحه
بالعقـــود أو تشـــمل الإيقاعـــات  اخـــتلاف التعبـــير هـــو لوجـــود الاخـــتلاف في أن القاعـــدة مختصـــة

" ، فاســدهب نُ مَ ضْــيُ  بصــحيحه نُ مَ ضْــيُ ، فــإن كانــت تشــمل العقــود والإيقاعــات فيقــال "مــا اأيضــ
فنــأتي بـــ "مــا" المبهمــة الــتي تشــمل العقــود والإيقاعــات ، وإن كانــت مختصــة بالعقــود فيقــال " كــل 

 ." ، فتكون الإيقاعات خارجة عن قاعدة الضمان) فاسدهب نُ مَ ضْ يُ  بصحيحه نُ مَ ضْ يُ عقد 
 لثاني :)(الإشكال ا

أي لأن الأصــول  -(لا يشــمل الأصـول العمليــة لأ�ــا ) -أي بأن التعريــف  -(وثانيـا : بأنــه     
) -أي بالأصــول العمليــة  -(زة ، فــلا يثبــت بهــا وليســت أدلــة محــرِ  مجــرد أدلــة عمليــة) -العمليــة 

نمـا إو  ،(بل الأصول العملية هي أحكام شرعية ولا يستنبط منها أحكام شـرعية) الحكم الشرعي 
 .(للشاك في الحكم الواقعي) العملية  الوظيفة) -أي بالأصول العملية  -(بها  دُ دَّ تحَُ 

 (الإشكال الثالث :)
 - مثلا - "الصعيد"ة ، كظهور كلمة غويّ المسائل اللّ  مُّ عُ ي ـَ) -أي بأن التعريف  -(وثالثا : بأنه   

ن التعريف ليس مانعا عن دخـول هو أ (الشرعي ، والنّقض الصحيحلدخولها في استنباط الحكم 
 .) علم الرجال
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 : التوضيح
 أجوبة الإشكالات :

بتعريـف  ةرتبطـم ثلاثـة أمـورقبل الدخول في الإجابـة عـن الإشـكالات الثلاثـة نحتـاج إلى بيـان     
 :علم الأصول 

 الأول : الأمر
كــن بشــرط ، ول الإشــكالات الســابقةلا بـد أن يكــون التعريــف بنحــو يمكــن بــه الــتخلّص مــن     

فــــلا بــــد أن يكــــون ، مــــن دخــــول الأغيــــار أو خــــروج الأفــــراد أن لا تــَــردَِ إشــــكالات أخــــرى عليــــه 
 التعريف جامعا للأفراد مانعا عن دخول الأغيار .

 الأمر الثاني :
 لا بد أن يكون التعريف منسجِما مع غرض علم الأصول .    

 الأمر الثالث :
را رتبـة لا بد أن يكون الضابط متقدِّما من ح     يث الرتبة على علم الأصول لا أن يكـون متـأخِّ

عن علم الأصول ، فعلى أساس الضابط يدوَّن علم الأصول ، فتدخل بعض المسـائل ولا تـدخل 
، والضابط هو الميزان في رتبـة سـابقة علـى تـدوين علـم الأصـول ، مسائل أخرى في علم الأصول 

ر رتبـــة عـــن علـــم الأصـــول لا يفيـــ د� في التمييـــز بـــين المســـائل الداخلـــة والمســـائل والضـــابط المتـــأخِّ
" علــى دة"الممهّــإذا كانــت ، فــالخارجــة ، وفي الحلقــة الثانيــة أشــكل الســيد الشــهيد علــى التعريــف 

ـــدة"  -صـــيغة اســـم المفعـــول  ُدَوَّنــَـة أي الـــتي تم تـــدوينها  -أي "الممهَّ
فإ�ـــا لا تعطـــي مـــائزا بمعـــنى الم

را عن قبليّا قبل الدخول في العلم ، فال تمهيد وصف للمسائل التي دُوِّنَتْ ، فيكون الضابط متأخِّ
، ا متقدِّما على تدوين علم الأصـولتدوين علم الأصول ، والمطلوب في الضابط أن يكون ضابط

ـــدة" عنـــوان يقـــع علـــى المســـألة الأصـــولية  ـــدة" مـــن التعريـــف لأن "الممهَّ لـــذلك نحـــذف قيـــد "الممهَّ
را عــــن المســــألة الأ ــــا أي قبــــل فيكــــون متــــأخِّ صــــولية ، والمطلــــوب في الضــــابط أن يكــــون مــــائزا قبليّ

 .علم الأصول مسائل الدخول في تدوين 
 �تي إلى أجوبة الإشكالات السابقة : وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة    

 جواب الإشكال الأول :
د مــن في تعريــف علــم الأصــول أن يســتنتج مــن المســألة الأصــولية حكــم شــرعي ، والمــرا اشــترط    

الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي الفرعي الكلي ، يوجد حكم شرعي كلي مثل وجـوب السـورة 
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الـــذي لا يتوقّـــف علـــى وجـــود مســـتطيع في وجـــوب الحـــج مثـــل و ، في الصـــلاة ووجـــوب الضـــمان 
، ويوجد حكم شرعي الخارج ، فوجوب الحج متحقِّق سواء وجد مستطيع في الخارج أم لم يوجد 

والمـراد مـن الحكـم الشـرعي في التعريـف هـو الحكـم ، المسـتطيع ج علـى زيـد جزئي مثل وجوب الحـ
 الشرعي الكلي ولا يشمل الحكم الشرعي الجزئي .

حكـم شـرعي يسـتنتج منهـا سؤال : هل القاعدة الفقهية يستنبط منها حكم شرعي كلـي أو 
 جزئي ؟

 الجواب :
، لبيــع ومــورد الإجــارة وجــوب الضــمان هــو حكــم شــرعي كلــي ، ولــه تطبيقــات علــى مــورد ا    

، فالقاعدة الفقهية لا يستنبط منها حكم شرعي كلي بل هي منها حكم شرعي جزئي  فيستنتج
منهــا  فيســتنتج، بنفســها حكــم شــرعي كلــي ولهــا تطبيقــات علــى المــوارد المختلفــة في أبــواب الفقــه 

كـام شـرعية  ، وأما حجية خبر الثقة فهي مسألة أصولية لأنه يستنبط منه أححكم شرعي جزئي 
مســـتنبط مـــن المســـائل الأصـــولية ، كليـــة ، مثـــل وجـــوب الســـورة الـــذي هـــو حكـــم شـــرعي كلـــي 

ووجوب الضمان حكم شرعي كلي مستنبط من المسائل الأصولية لا أنه مسألة أصـولية ، وبقيـد 
منهـــا حكـــم شـــرعي  لأنـــه يســـتنتج"الحكـــم الشـــرعي الكلـــي" في التعريـــف تخـــرج القواعـــد الفقهيـــة 

ــعــديل التعريــف بإضــافة قيــد "الجعــل" ، فيكــون التعريــف ، ويمكــن تجزئــي دة "العلــم بالقواعــد الممهِّ
ويقول السيد في آخـر بحـث تعريـف علـم ، والجعل لا يكون إلا كليا ،  الشرعي"عل لاستنباط الج
المشـتركة لاسـتنباط  ن يقال : "علـم الأصـول هـو العلـم بالعناصـرأوالأصح في التعريف الأصول : 

 .لو كان "الحكم الشرعي" لكان ينبغي تقييده بـ "الكلي" ، و  جعل شرعي"
 إذن :

ضــابط المســألة الأصــولية هــو أن يســتنبط منهــا حكــم شــرعي كلــي ، والقاعــدة الفقهيــة هــي     
 منها حكم شرعي جزئي . كم شرعي كلي ويستنتجح

ئي يقــول ويوجــد بحــث وهــو أنــه في الاســتنباط يوجــد توســيط المســألة الأصــولية ، والســيد الخــو     
، عد الفقهية تطبيقات لا استنباطاتويوجد في القوابأن التوسيط لا يوجد في القاعدة الفقهية ، 

والفــــرق بــــين الاســــتنباط والتطبيــــق هــــو أنــــه في الاســــتنباط الحكــــم المســــتنبَط يختلــــف عــــن المســــألة 
 في قاعــدة المســتنبَط منهــا ، وفي التطبيــق الحكــم المســتنبَط مطــابق دائمــا مــع الحكــم الكلــي ، مــثلا

الضمان الحكم الذي نستفيده منها هو حكم مساوٍ للضمان ، فيوجـد ضـمان في البيـع وضـمان 
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في الإجارة ، وأمـا حجيـة خـبر الثقـة فنسـتفيد منهـا وجـوب السـورة في الصـلاة ، ووجـوب السـورة 
هـو  يختلف عن حجية خـبر الثقـة ، فالمسـتنبَط يختلـف عـن المسـتنبَط منـه ، وفي التطبيـق المسـتنبَط

المستنبَط منه ، والسيد الخـوئي يقـول إن القواعـد الفقهيـة كلهـا تطبيقـات ، ولكـن السـيد الشـهيد 
يقــــــات وبعضــــــها يوجــــــد منهــــــا يقـــــول إن القواعــــــد الفقهيــــــة علــــــى خمســــــة أقســــــام ، فبعضــــــها تطب

، لذلك يقـول السـيد الشـهيد بأنـه لا بـد مـن حـذف قيـد "اسـتنباط" مـن تعريـف علـم استنباطات
شـــمل المســـائل الأصـــولية والقواعـــد الفقهيـــة ، وهنـــا يبـــني الســـيد الشـــهيد علـــى أن الأصـــول لأنـــه ي

 الاستنباط مختص بالمسائل الأصولية وأن التطبيق مختص بالقواعد الفقهية .
 

 الخلاصة :
 أجوبة الإشكالات السابقة :

 جواب الإشكال الأول :
موضـوعه الكلـي ، وبـذلك  المراد بالحكم الشرعي في التعريـف هـو جعـل الحكـم الشـرعي علـى    

 تخرج القواعد الفقهية عن التعريف .
إن القاعـــدة الأصــولية هــي مــا يُسْــتـَنـْبَط منهــا ذلــك الحكــم الكلــي ، أمــا القاعــدة الفقهيــة فــلا     

تَج منهـا تفصـيلات وتطبيقـات  يُسْتـَنـْبَط منهـا ذلك ، بل هي بنفسها حكم وجعـل كلـي ، ويُسْـتـَنـْ
 ديقه .ذلك الجعل الكلي على مصا

 إذن :
 يوجد فرق بين الاستنباط في القاعدة الأصولية ، والتطبيق في القاعدة الفقهية .    

 مثال :
ــــة خـــبر الثقـــة " يُســـتنبط منهـــا جعـــل وجــــوب الســـورة في الصــــلاة      ــــة " حجي القاعـــدة الأصولي

 كلي .وجعل حرمـة العصير العنبي إذا غلى وجعل . . . ، وكل واحد من هذه الأحكام حكم  
أمــا القاعــدة الفقهيــة " مــا يُضــمن بصــحيحه يُضــمن بفاســده " فهــي بنفســها جعــل شـــرعي     

للضــمان علــى موضــوع كلــي ، وتُطبََّــق علــى مصــاديقه المختلفــة كالإجــارة والبيــع ، ونثبــت بــذلك 
ضــما�ت متعـــددة مجعولــة كلهــا بــذلك الجعــل الكلــي الواحــد ، وكــل مــن هــذه الضــما�ت حكــم 

 د من الحكم الشرعي في التعريف هو الحكم الشرعي الكلي لا الحكم الجزئي .جزئي ، والمرا
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 الكتاب :تطبيق على ال
 (أجوبة الإشكالات :)

 (جواب الإشكال الأول :)
الحكـم  التعريـف جعـلُ  بالحكم الشرعي الذي جـاء في المرادَ ن فتندفع بأ ما الملاحظة الأولى :أ    

م الشـــرعي في التعريـــف هـــو الحكـــم الشـــرعي الكلـــي لا (، فـــالحكالشـــرعي علـــى موضـــوعه الكلـــي 
فضـابط المسـألة الأصـولية هـو مـا يسـتنبط منهـا حكـم شـرعي كلـي ، الأعم مـن الكلـي والجزئـي ، 

منهــا  هــي حكــم شــرعي كلــي ويســتنتجوالقاعــدة الفقهيــة لا يســتنبط منهــا حكــم شــرعي كلــي بــل 
منهــا جعــل مــن هــذا ) -تنبَط أي يســ -(مــا يســتنتج  ، فالقاعــدة الأصــولية) حكــم شــرعي جزئــي

، ، وهـــو الحكـــم الشـــرعي الكلـــي)  الحكـــم الشـــرعي علـــى موضـــوعه الكلـــي جعـــلُ أي  -(القبيـــل 
، ) -أي هي بنفسها حكم شرعي كلـي  -(من هذا القبيل  والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل

فــلا ،  -أي تفصــيلات ذلــك الجعــل  -(لا تطبيقــات ذلــك الجعــل وتفصــيلاته إولا يســتنتج منهــا 
، والاسـتنتاج في القاعـدة  يستنبط منهـا حكـم شـرعي كلـي بـل يسـتنتج منهـا حكـم شـرعي جزئـي

الفقهيـــة لـــيس بمعـــنى الاســـتنباط بـــل بمعـــنى التطبيقـــات ، فالقاعـــدة الفقهيـــة يوجـــد فيهـــا تطبيـــق لا 
(الــتي هــي مســألة أصــولية ، وتكــون طريقــا ووســطا  ففــرق كبــير بــين حجيــة خــبر الثقــة ،) اســتنباط
) -وهـي قاعـدة الضـمان  -(القاعدة الفقهيـة المشـار إليهـا (بين) و ط حكم شرعي كلي)لاستنبا

جعـل (يثبـت بهـا) يثبت بهـا جعـل وجـوب السـورة تارة و) -أي حجية خبر الثقة  -(الأولى  نلأ
مــا أو ، أصــولية ) -أي حجيــة خــبر الثقــة  -(فهــي ، أخــرى وهكــذا (تارة)  حرمــة العصــير العنــبي

موضــوع   فهــي جعــل شــرعي للضــمان علــى) -قاعــدة الضــمان دة الفقهيــة كالقاعــأي  -(الثانيــة 
 -(، وبتطبيقـه (، فهي بنفسها حكم شرعي كلي لا أنه يستنبط منها حكـم شـرعي كلـي) كلي 

 نثبـت -كالإجـارة والبيـع مـثلا   -علـى مصـاديقه المختلفـة ) -أي بتطبيق الحكم الشـرعي الكلـي 
(، فالجعـــــل واحـــــد ولكـــــن التطبيقـــــات عـــــل الواحـــــد كلهـــــا بـــــذلك الج  مجعولـــــةً  متعـــــددةً  ضـــــما�تٍ 

، مـــثلا وجـــوب الحـــج في الشـــريعة جعـــل شـــرعي كلـــي واحـــد ، ولكـــن  والمجعـــولات جزئيـــة متعـــددة
 .) التطبيقات والمجعولات الجزئية متعددة بعدد الأفراد المستطيعين كزيد وبكر وعمرو

 
 
 

١٤ 
 



 : التوضيح
 :الثاني جواب الإشكال 

 توجد محاولتان :    
 ولة الأولى لصاحب الكفاية :المحا
 دة لاســـتنباطويؤيـــد ذلـــك تعريـــف الأصـــول بأنـــه العلـــم بالقواعـــد الممهّـــيقـــول في الكفايـــة : "     

يمكـن أن تقـع في  بهـا القواعـد الـتي فُ رَ عْـالأحكام الشرعية ، وإن كان الأولى تعريفه بأنه صـناعة ي ـُ
 ." العمل  ى إليها في مقامهَ ت ـَن ـْطريق استنباط الاحكام أو التي ي ـُ

ى إليهـا في مقـام العمـل" حـتى يـدخل الأصـول العمليـة في التعريـف ، هَـت ـَن ـْفأضاف قيد "التي ي ـُ    
وهـــذا معنـــاه قبـــول الإشـــكال ووجاهـــة الإشـــكال ، لـــذلك حـــاول دفعهـــا بإضـــافة هـــذا القيـــد لأن 

 الأصول العملية تبينّ الوظيفة العملية أي العمل . 
 لأولى :رد السيد الشهيد على المحاولة ا

 المحاولة الأولى غير تامة لردّين :    
 الرد الأول :

ــــدوين العلــــم ، والمطلــــوب في الضــــابط أن يكــــون ضــــابطا      ــــة متــــأخرة عــــن ت هــــذا المــــائز في رتب
 .موضوعيا قبل تدوين مسائل العلم 

 الرد الثاني :
 الألفــاظ هــذا لــيس بيــا� للضــابط ، فــيمكن أن نقــول في تعريــف علــم الأصــول إنــه يبحــث في    

لمــا هــو موجــود في علــم الأصــول ،  والظــن والشــك والتعــارض ، فهــذا بيــانوالاســتلزامات العقليــة 
موجـــودا قبـــل ضـــابطا وهـــذا التعريـــف يكـــون بعـــد تـــدوين العلـــم ، ونريـــد مـــن الضـــابط أن يكـــون 

ت أصولية فندوّ�ا في علم الأصول أو أ�ا ليسـمسألة الدخول في تدوين العلم لنعرف أن المسألة 
مـــثلا نريـــد أن نعـــرف أن بحـــث الوضـــع مـــن علـــم مســـألة أصـــولية فـــلا نـــدوّ�ا في علـــم الأصـــول ، 

والتعريـف لا بـد أن يكـون جامعـا ل تـدوين علـم الأصـول ، الأصول أو ليس من علـم الأصـول قبـ
 مانعا ويكون موجودا بأيدينا قبل تدوين العلم .

 إذن :
لتمييـز  -أي قبل تدوين علم الأصول  -ضابطا قبليا  المحاولة الأولى غير تامة لأ�ا لا تعطينا    

 المسائل الداخلة في علم الأصول عن المسائل غير الداخلة في علم الأصول .
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 الخلاصة :
 جواب الإشكال الثاني :

 جواب صاحب الكفاية : -١
ــدة لاســتنباط      أضــاف قيــدا جديــدا فصــار التعريــف علــم الأصــول هــو " العلــم بالقواعــد الممهِّ

تـَهَـى إليهـا في مقـام العمـل " ، وبـذلك تـدخل الأصـول العمليـة في علـم ا لحكم الشرعي أو الـتي يُـنـْ
الأصــــول لأ�ـــا هـــي القواعـــد الـــتي ينُتهـــى إليهـــا في مقـــام العمـــل وفي تحديـــد الوظيفـــة العمليـــة عنـــد 

 الجهل بالحكم الشرعي .
 

 : التوضيح
 المحاولة الثانية للسيد الخوئي :

ـــلُ بـــه لإثبـــات لا بـــد أن نتصـــرّ      ف في معـــنى "الاســـتنباط" ، معـــنى "الاســـتنباط" هـــو مـــا يُـتـَوَصَّ
ــلِ المكلَّــف الحكــم الشــرعي  ــلُ بــه ، والحكــم الشــرعي إمــا واقعــي وإمــا ظــاهري مــن قِبَ ، ومــا يُـتـَوَصَّ

، فالأمارة تحرز تارة يكون أمارة وتارة أخرى يكون أصلا عمليا  الظاهري لإثبات الحكم الشرعي
والأصـــول العمليـــة هـــي ، ، والأمـــارة تعطينـــا حكمـــا شـــرعيا ظـــاهر� اقعي إحـــرازا �قصـــا الحكـــم الـــو 

، والأصـــول بنفســـها أحكـــام شـــرعية ظاهريـــة وتعـــينِّ الوظيفـــة العمليـــة للشـــاك في الحكـــم الـــواقعي 
ـزُ علـى  ز وتعذِّر ، فمعنى الاسـتنباط هـو الإثبـات التنجيـزي والتعـذيري ، وهـو مـا يُـنَجِّ العملية تنجِّ

ز والمعذِّر قد يكو� أمارة أو أصلا عمليا المك  .لّف شيئا ، وما يُـعَذِّرُ المكلّف عن شيء ، والمنجِّ
 رأي السيد الشهيد في المحاولة الثانية :

) -أي المحاولــة الأولى  -ارتضــاها الســيد الشــهيد حيــث قــال في التقريــرات : وهــذه المحاولــة (    
 تندفع بما ذكره سيد� الأستاذ .

 
 صة :الخلا

 جواب السيد الخوئي : -٢
كــان معــنى الاســتنباط هــو استخـــراج الحكــم مــن الأدلـــة الشــرعية ، لــذلك ورد إشــكال خــروج     

الأصــول العمليــة لأن الأدلــة الشــرعية الــتي يُســتخرج منهــا الحكــم هــي الأدلــة القطعيــة والأمــارات 
د الإشـكال ، والمعـنى الجديــد دون الأصول العملية ، ولكن لو أعُطي للاستنباط معنى آخر لما ور 
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رزة والأصــول العمليــة هــو " الإثبـــات التنجيــزي والتعــذيري " ، وهــو إثبــات تشــترك فيــه الأدلــة المحــ
، فيكون تعريف علم الأصول هو : " العلم بالقواعد الممهِّدة لإثبات تنجيـز أو تعـذير الحكـم معا

، فالأصـــول العمليـــة كالأمـــارات الشـــرعي " ، وبـــذلك تـــدخل الأصـــول العمليــــة في علـــم الأصـــول 
ز الحكم الشرعي أو تعذِّر عند مخالفته .  تنجِّ

 النتيجة :
 الإشكال الأول والإشكال الثاني غير واردين .    

 
 الكتاب :تطبيق على ال

 :)الثاني (جواب الإشكال 
أو "هــو  (القيــد)التعريــف ، و فقــد يجــاب عليهــا تارة بإضــافة قيــد إلى :مــا الملاحظــة الثانيــة أو     

(وهـي المحاولـة الأولى ، وهـي غـير الكفاية  كما صنع صاحب،   "ى إليها في مقام العملهَ ت ـَن ـْالتي ي ـُ
أي  -(وهـــو  ثبـــات التنجيـــزي والتعـــذيري ،أخـــرى بتفســـير الاســـتنباط بمعـــنى الإ(تارة) و، تامـــة) 

الـتي تكشـف  أي الأمـارات -(تشـترك فيـه الأدلـة المحـرزة  ثبـاتإ) -الإثبات التنجيـزي والتعـذيري 
الــتي لا تكشــف عــن الواقــع لا كشــفا تامــا ولا   -(والأصــول العمليــة ) -عــن الواقــع كشــفا �قصــا 

(، وهــــي المحاولــــة الثانيــــة ، ويكــــون معــــنى معــــا ) -كشــــفا �قصــــا ، وإنمــــا تعــــينِّ الوظيفــــة العمليــــة 
 .المكلَّف)  لِ بَ الاستنباط هو ما يُـتـَوَصَّلُ به إلى الحكم الشرعي من قِ 

 
 : يحالتوض

 جواب الإشكال الثالث :
للجــواب أهــم إشــكال يــرد علــى التعريــف هــو الإشــكال الثالــث ، وتوجــد هنــا عــدة محــاولات     

 :على الإشكال الثالث 
 المحاولة الأولى للمحقق النائيني :

المسـألة الأصــولية مـا تقــع كــبرى في قيـاس الاســتنباط ، وإذا لم تقــع كـبرى في قيــاس الاســتنباط     
 ت مسألة أصولية .فهي ليس
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 : حجية الظهور : ١مثال 
هــذه ليســت مســألة أصــولية لأ�ــا وقعــت  -"تيممــوا" ظــاهرة في الوجــوب لأ�ــا صــيغة أمــر (    

 ) .-صغرى القياس 
 ) .-هذه مسألة أصولية لأ�ا وقعت كبرى القياس  -وكل ظاهر حجة (    
يــــد الكبرويــــة إلى مســــائل علــــم فتخــــرج أمثــــال كلمــــة "الصــــعيد" عــــن علــــم الأصــــول بإضــــافة ق    

الأصول ، فالمسألة التي تقع كبرى في قياس الاستنباط فهي مسألة أصولية ، والمسألة التي لا تقع  
 كبرى في قياس الاستنباط فهي ليست مسألة أصولية .

 ١ج بتقريرات الشـيخ محمـد علـي الكـاظمي الخراسـاني في فوائد الأصول  المحقق النائيني يقول    
، الأصـول بما ذكر� من مرتبه علم الأصول يظهر الضابطة الكلية لمعرفة مسـائل علـم"  : ١٩ص 

 من مسائل علم الأصول . ن كل مسألة كانت كبرى لقياس الاستنباط فهيأوحاصل الضابط 
عــن العلــم بالكــبر�ت  ن علــم الأصــول عبــارةإن يقــال وبــذلك ينبغــي تعريــف علــم الأصــول بأ    

ف بـه علـم الأصـول ن مـا عـرّ إفـ صغر�تها يسـتنتج منهـا حكـم فرعـى كلـي ،التي لو انضمت إليها 
عـــن مناقشـــات عـــدم الاطـــراد وعـــدم  لا يخلـــو -لخ إمـــن أنـــه العلـــم بالقواعـــد الممهـــدة لاســـتنباط 

 القوم . الانعكاس ، كما لا يخفى على من راجع كتب
ات ، ويــدخل فيـه مــا  فنـا بــه علـم الأصـول ، فإنــه يسـلم عــن جميـع المناقشـوهـذا بخـلاف مــا عرّ     

كان خارجا عن تعريف المشهور مع أنـه ينبغـي ان يكـون داخـلا ، ويخـرج منـه مـا كـان داخـلا في 
 انتهى . ." ن يكون خارجا أتعريف المشهور مع أنه ينبغي 

 إذن :
مســـائل علـــم الأصـــول هـــي الكـــبر�ت الـــتي إذا انضـــمّت إليهـــا صـــغر�تها يســـتنتج منهـــا حكـــم     

الذي إذا انضمت إليه مسائل أخرى فإنه  -مثلا  -ذلك يخرج علم النحو شرعي فرعي كلي ، ل
الكــبرى الــذي إذا أن حكــم شــرعي فرعــي كلــي ، فضــابط المســألة الأصــولية هــو منهــا نتج ســتلا ي

 حكم شرعي فرعي كلي . يستنتج منهاانضمّت إليها صغر�تها 
هـــي المحاولـــة الرابعـــة ، و العراقـــي  محاولـــة ثالثـــة للمحقـــق، و محاولـــة ثانيـــة للســـيد الخـــوئي وتوجـــد     

عليـه الإشـكال الثالـث مـع  دُ رِ حيث يبينِّ ضابطا لتعريـف علـم الأصـول بنحـو لا يـَللسيد الشهيد 
 الاحتفاظ بالأمور الثلاثة المرتبطة بتعريف علم الأصول والتي ذكرت سابقا .
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 الخلاصة :
 جواب الإشكال الثالث :

 : جواب المحقق النائيني -١
قيـــد " الكبرويــة " في التعريـــف ، فيكــون تعريـــف علــم الأول هـــو : " العلــم بالقواعــــد  أضــاف    

الكبروية الممهِّدة لاستنباط الحكم الشرعي " ، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في القيـاس 
المنطقـــي للاســـتنباط ، وبـــذلك تخـــرج المســـائل اللغويـــة عـــن التعريـــف لأ�ـــا تقـــع صـــغرى في قيـــاس 

 . وتحتاج إلى كبرى حجية الظهورالاستنباط 
 مثال :

 .الأرض ( هذه ليست قاعدة أصولية )كلمـة " الصعيد " ظاهـرة في مطلق وجه   الصغرى :    
 كل ظهور حجة ( هذه قاعدة أصولية ) .  الكبرى :    
 يجب التيمم بمطلق وجه الأرض . النتيجة :    

 
 الكتاب :تطبيق على ال

 (جواب الإشكال الثالث :)
 فهناك عدة محاولات للجواب عليها : :ما الملاحظة الثالثة أو     

 :)للمحقق النائيني (المحاولة الأولى 
خـراج تعريـف لإالكبرويـة في ال من إضافة قيد "قدس الله روحه"منها : ما ذكره المحقق النائيني     

 لقاعـدة الأصـولية، فا(وإخـراج علـوم اللغـة مـن النحـو والصـرف والبلاغـة)  "الصـعيد"ظهور كلمـة 
 -(صغرى في القيـاس  فهو "الصعيد"ما ظهور كلمة أن تقع كبرى في قياس الاستنباط ، و أيجب 

 وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور .) -حيث نقول إن كلمة "الصعيد" ظاهرة في كذا 
 

 ح :التوضي
،  كـــــان الكـــــلام في الضـــــابط الـــــذي ذكـــــره المحقـــــق النـــــائيني للـــــتخلص مـــــن الإشـــــكال الثالـــــث     

هــو الــنقض بالمســائل اللغويــة كظهــور كلمــة "الصــعيد" ، فالبحــث في المســائل الإشــكال الثالــث و 
اللغويـــة يكـــون داخـــلا في تعريـــف علـــم الأصـــول وهـــو "العلـــم بالقواعـــد الممهّـــدة لاســـتنباط الحكـــم 

ــــدة" علــــى صــــيغة اســــم الفاعــــل ف بعــــض الإشــــكالات ،  تــــأتيالشــــرعي" ، ويمكــــن قراءتهــــا "الممهِّ
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ــد وتعريــف المشــهور تــَردُِ بعــض الإشــكالات الأخــرى ،  فتــأتية" علــى صــيغة اســم المفعــول و"الممهَّ
عليـــه ثلاثـــة إشـــكالات ، ووصـــلنا إلى الجـــواب علـــى الإشـــكال الثالـــث ، وتوجـــد عـــدة محـــاولات 
للإجابـــة علـــى الإشـــكال الثالـــث ، وكانـــت المحـــاولى الأولى للمحقـــق النـــائيني حيـــث قـــال إن علـــم 

" ، بر�ت التي لو انضمت إليها صغر�تها يستنتج منها حكـم فرعـى كلـيالعلم بالكالأصول هو "
فالمسائل الأصولية هـي مـا تقـع كـبرى في قيـاس اسـتنباط الحكـم الشـرعي ، وإذا لم تقـع المسـألة في  
كــبرى قيــاس الاســتنباط فــلا تكــون مســألة أصــولية ، وظهــور كلمــة "الصــعيد" يكــون خارجــا عــن 

 قياس الاستنباط .علم الأصول لأنه يقع صغرى في 
 إشكالات على المحاولة الأولى :

 الإشكال الأول على المحاولة الأولى :
الأمـر الأول ، و المحاولة الأولى غـير تامـة لأنـه لا بـد مـن وجـود ثلاثـة أمـور في ضـابط التعريـف     

إشـكال آخـر وهــو خـروج مسـائل أخـرى مـن علـم الأصـول وإن كــان هـو أن لا يلـزم مـن الضـابط 
الثالث ، وتعريف المحقق النائيني يرَدُِ عليه إشكال وهـو أنـه يلـزم التخلص من الإشكال  يؤدي إلى

ألة منه خروج بعض المسائل الأصولية عن علـم الأصـول ، "ظهـور صـيغة الأمـر في الوجـوب" مسـ
أصولية ، ولكنها تقع صغرى في قياس الاستنباط لأ�ا تحتاج إلى كـبرى حجيـة الظهـور ، فتكـون 

 :علم الأصول ، وقياس الاستنباط هولة خارجة عن علم الأصول مع أ�ا من مسائل هذه المسأ
 الصغرى : صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب .    
 الكبرى : كل ظهور حجة .    
ومســألة "كــلّ ظــاهرة في العمــوم" ومســألة "الجملــة ومســألة "صــيغة النهــي ظــاهرة في الحرمــة"     

لي" جميــع هــذه المســائل خارجــة عــن علــم الأصــول مــع أ�ــا مــن الشــرطية ظــاهرة في المفهــوم الأصــو 
تحتـــاج إلى كـــبرى حجيــــة و تقـــع صـــغرى في قيـــاس الاســـتنباط  لأن جميعهـــا مســـائل علـــم الأصـــول

 .الظهور 
والمحاولــــة الأولى وإن كانــــت موفَّقــــة في الــــتخلص مــــن الإشــــكال الثالــــث ، ولكــــن يــَــردُِ عليهــــا     

 .ل كثيرة عن علم الأصول مع أ�ا مسائل أصولية إشكال وهو أنه يلزم منها خروج مسائ
وَيــَردُِ علــى المحاولــة الأولى هــذا الإشــكال إذا كــان المحقــق النــائيني يعــترف بأن المســائل الســابقة     

ــــائيني يصــــرحِّ بأن  هــــذه المســــائل خارجــــة عــــن علــــم داخلــــة في علــــم الأصــــول ، ولكــــن المحقــــق الن
مســائل علــم الأصــول ، يقــول المحقــق النــائيني في  ، وهــي مــن مبــادئ علــم الأصــول لا مــنالأصــول
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"البحث عن ظهور الأمر والنهـي في الوجـوب والحرمـة لا يرجـع :  ٣٠٨ص  ٤ج فوائد الأصول 
، "الصعيد" ظاهر في مطلق وجـه الأرضإلى علم الأصول بل هو من المبادئ ، كالبحث عن أن 

 انتهى . . لم آخر"وإنما ذكر في علم الأصول استطرادا حيث لم يبحث عنه في ع
لم يبحـــث عـــن الأوامـــر والنـــواهي في علـــم آخـــر ، لـــذلك اضـــطرر� إلى أن نبحـــث عنهمـــا في     

 مبادئ علم الأصول لأ�ما ليسا من مسائل علم الأصول .
 إذن :

، الإشــكال الأول علــى المحاولــة الأولى هــو خــروج بعــض المســائل الأصــولية عــن علــم الأصــول     
ائيني علـى هــذا الإشــكال أن هــذه المســائل لا تخـرج عــن مســائل علــم الأصــول والـرد مــن المحقــق النــ

 .لأ�ا من مبادئ علم الأصول 
 الإشكال الثاني على المحاولة الأولى :

 يأتي السؤال التالي :ف، حتى عند المحقق النائيني  ةأصولي ةمسألة اجتماع الأمر والنهي مسأل    
 لى شيء واحد أو لا يمكن ؟هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي ع    

 الجواب :
حسب الظاهر أنه لا يمكن اجتماعهما على شيء واحد لأن الأحكـام التكليفيـة متضـادّة ،     

واضــحا بــديهيا فيســتحيل أن يجتمــع حكمــان تكليفيــان علــى متعلَّــق واحــد ، وإذا كــان هــذا أمــرا 
المهمــة ، وقــد وقــع خــلاف  فلمــاذا يبحــث في علــم الأصــول عــن هــذه المســألة وتعتــبر مــن المســائل

بــين الأصــوليين ، فبعضــهم قــال بجــواز اجتمــاع الأمــر والنهــي ، وبعضــهم قــال باســتحالة اجتمــاع 
الأمــر والنهــي ، ولكــنهم قــالوا بأنــه لــيس المــراد الأمــر والنهــي بــلا أي خصوصــية بــل هنــاك بعــض 

والتفصــيل واضــحة ، الخصوصــيات في الأمــر أو في النهــي تخــرج المســألة عــن الاســتحالة البديهيــة ال
 �تي في بحث اجتماع الأمر والنهي .

 ومحل الاستشهاد هو أنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي يوجد قولان :    
 القول الأول :

، يجتمع الأمر والنهي على شيء واحداستحالة وامتناع اجتماع الأمر والنهي ، فلا يمكن أن     
 .تي في الأرض المغصوبة ويكون مأثوما فلا تصح الصلاة ولا يجوز التصرف الصلا
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 مثال :
أمر الشارع بالصلاة فقال "� أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة" ، و�ى عن الغصب فقال "لا     

تغصــب ولا يحــلّ لأحــد أن يتصــرّف في مــال غــيره إلا بطيــب نفســه" ، وهــذا الشــخص غاصــب 
في وجـوب إقامـة الصـلاة سـواء كـان في  جالس في هذا المكان بدون إذن المالك ، فيوجد إطلاق

أرض مغصوبة أم غير مغصوبة ، ويوجد إطـلاق في حرمـة الغصـب سـواء كـان التصـرف صـلاة أم 
فيوجــد أمــر بالصــلاة حــتى في الأرض المغصــوبة ويوجــد �ــي عــن الصــلاة في الأرض غــير صــلاة ، 

مـر والنهـي فيكـون الامتنـاع وإذا بنينـا علـى امتنـاع اجتمـاع الأالمغصوبة ، فاجتمع الأمـر والنهـي ، 
صـــغرى لبحـــث في باب التعـــارض وهـــو أنـــه إذا تعـــارض أمـــر علـــى نحـــو البـــدل و�ـــي علـــى نحــــو 
الشــمول فأيهمــا يقــدَّم ، الوجــوب المتعلــّق بالصــلاة بــدلي فيجــب أن يصــلي في هــذا الوقــت أو في 

مولي في مثـل "أكـرم  الوقت الثاني أو في الوقت الثالث ، ويمكن التعبير عن البدلي بـ " أو" ، والش
، فيمكن التعبير عن الشمولي بـ "و"كل عالم" يقول أكرم هذا العالم والعالم الثاني والعالم الثالث ، 

" الـدال علـى الوجـوب البـدلي وبـين دليـل "لا تَـغْصَـبْ" الـدال  فهنا يوجد تعارض بـين دليـل "صَـلِّ
ويتسـاقطان ، فيتسـاقط الأمـر  يتعارضـانعلى النهـي الشـمولي ، ففـي باب التعـارض نطبـِّق كـبرى 

والنهي ونرجع إلى الأصول العمليـة ، أو نطبـِّق كـبرى أن الأمـر مقـدَّم ، أو نطبـِّق كـبرى أن النهـي 
مقدَّم ، والنتيجة أن مسألة امتناع اجتمـاع الأمـر والنهـي تكـون صـغرى لكـبرى قاعـدة مـن قواعـد 

ر والنهــي تكــون خارجــة عــن علــم فمســألة امتنــاع اجتمــاع الأمــباب التعــارض في علــم الأصــول ، 
 الأصول لأ�ا تقع صغرى في قياس الاستنباط .

 القول الثاني :
فتصــح الصــلاة في الأرض المغصــوبة ، ولكنــه يكــون مأثومــا ، جــواز اجتمــاع الأمــر والنهــي ،     

و"أقيموا الصلاة" مطلق يشمل الفرد الصلاتي في الأرض المغصـوبة حـتى تكـون الصـلاة صـحيحة 
المغصـــوبة ، وهـــذا ظهـــور إطلاقـــي وهـــو صـــغرى ، ويحتـــاج إلى كـــبرى حجيـــة الظهـــور ،  في الأرض

فمسألة جواز اجتماع الأمر والنهـي تكـون خارجـة عـن علـم الأصـول لأ�ـا تقـع صـغرى في قيـاس 
 الاستنباط .

 إذن :
 المحاولة الأولى وإن كانت موفَّقة للتخلّص من الإشـكال الثالـث ، ولكنهـا تخـرج بحـث الأوامـر    

والمفهوم ومسألة اجتماع الأمر والنهي عن علم الأصول مع أ�ـا جميعهـا وأدوات العموم والنواهي 
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، من الإشكال الثالث لما يلـزم منهـامسائل أصولية ، والنتيجة أن هذه المحاولة غير تامة للتخلص 
واشــــترطنا في ضــــابط التعريــــف أن يخلِّصــــنا مــــن الإشــــكالات بشــــرط أن لا تخــــرج بعــــض المســــائل 
الأصــولية عــن علــم الأصــول ، وهــذه المحاولــة تخلِّصــنا مــن الإشــكال الثالــث ، ولكــن يســتلزم منهــا 
خروج مسائل أصولية أخرى عن علم الأصول ، والمطلوب من التعريف أن يخلِّصنا من الإشكال 

 الثالث بشرط أن يحفظ أصولية المسائل الأصولية بحيث لا تخرج عن علم الأصول .
 

 الخلاصة :
 الشهيد على جواب المحقق النائيني :سيد الرد 
 بعض القواعد الأصوليـة لا تقع كبرى في قياس الاستنباط ، بل تقع صغرى فيه .    

 أمثلة :
 صيغة الأمر مثل " صلِّ " ظاهرة في الوجوب . الصغرى : -أ

 كل ظهور حجة .  الكبرى :    
حَلَّى بـ " أل " ظاهر في العموم الصغرى : -ب

ُ
 . الجمع الم

 كل ظهور حجة .  الكبرى :      
 أداة الشرط مثل " إِنْ " ظاهرة في المفهوم . الصغرى : -ج

 كل ظهور حجة .  الكبرى :     
 مسألة اجتماع الأمر والنهي : -د

 في استحالة الاجتماع :    
 يمتنع اجتمـاع الأمـر والنهي مثل " صَلِّ " و" لا تَـغْصَبْ " . الصغرى :        

 كل ما امتنع اجتماعهما تحقق بينهما تعارض .  الكبرى :        
ــــدا أو  النتيجـــة :         يقـــع تعـــارض بيــــن الخطـــابين ، فلابـــد مـــن تقـــديم أحـــدهما كـــالأقوى سن

الموافق للكتـاب أو المخالف للعامـة أو تقـديم دليـل النهـي لكونـه شموليــا أو التسـاقط والرجــوع إلى 
 الأصول والقواعـد الأخرى .

 في جواز الاجتماع :    
 يجـوز اجتماع الأمـر والنهي مثل " صلِّ " و" لا تغصب " . الصغرى :        
 كل ما جاز اجتماعهما لم يقع بينهما تعارض .  الكبرى :        
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لا يقع تعارض بين الخطابين ، فيتمسك بإطلاق كل منهما ، فيكون المكلف  النتيجة :        
 س الوقت .ممتثلا وعاصيا في نف
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 (إشكالات على المحاولة الأولى :)
أي المســـــائل  -(ن جملـــــة مـــــن القواعـــــد الأصـــــولية أعليـــــه  دُ رِ يــَـــوَ :)  هـــــو (الإشـــــكال الأول       

وكــان ضــابط المحقــق النــائيني هــو أن تقــع المســألة الأصــولية   -(لا تقــع كــبرى أيضــا ) -الأصــولية 
مــر في الوجــوب ، وظهــور بعــض الأدوات في كظهــور صــيغة الأ ،) -كــبرى في قيــاس الاســتنباط 

 ؛)  مثــل الجملــة الشــرطية (المفهــوم  في)  ظهــور بعــض الهيئــات (أو )  مثــل كــل وجميــع (العمــوم 
محتاجــة إلى كــبرى ) -أي فــإن هــذه الجملــة مــن المســائل الأصــولية مثــل هــذه الظهــورات  -( فإ�ــا

(فـــلا يوجـــد فـــرق بـــين هـــذه المســــائل المســـائل اللغويـــة  حجيـــة الظهـــور ، فمـــا الفـــرق بينهـــا وبـــين
الأصــــولية وبــــين المســــائل اللغويــــة ، فكمــــا أن ظهــــور كلمــــة "الصــــعيد" لا يقــــع كــــبرى في قيــــاس 

 ،الاســـــتنباط كـــــذلك ظهـــــور صـــــيغة الأمـــــر في الوجـــــوب لا يقـــــع كـــــبرى في قيـــــاس الاســــــتنباط) 
أي  -(فيهـا  ن الامتنـاعإفـ ؛هـي وكـذلك أيضـا مسـألة اجتمـاع الأمـر والن:)  هو (الإشكال الثاني

لا " و "لِّ صَـــ"يحقـــق صــغرى لكـــبري التعـــارض بــين خطـــابي ) -في مســألة اجتمـــاع الأمــر والنهـــي 
يحقـق صـغرى لكـبري حجيـة ) -أي في مسألة اجتماع الأمر والنهي  -(فيها  ، والجواز "بْ صَ غْ ت ـَ

 .) -أي حجية الظهور الإطلاقي  -(طلاق الإ
 

 ح :التوضي
 :للجواب عن الإشكال الثالث انية للسيد الخوئي المحاولة الث

ن تكـون استبدل السيد الخوئي قيـد الكبرويـة الـتي قـال بهـا المحقـق النـائيني بقيـد الكفايـة وهـو أ    
، فتكـــون قاعـــدة أصـــولية أخـــرى أي ضـــم  وحـــدها كافيـــة لاســـتنباط الحكـــم الشـــرعي بـــلال ســـألةالم

ها ليســت كافيــة لاســتنباط الحكــم الشــرعي لأنــه وظهــور كلمــة "الصــعيد" لوحــد ،المســألة أصــولية 
تيمّمـــوا ففي قولـــه تعـــالى " ةوارد لأن كلمـــة "الصـــعيد"محتـــاج إلى ظهـــور صـــيغة الأمـــر في الوجـــوب 

خارجــا عــن علــم الأصــول ، ظهــور كلمــة "الصــعيد" ، فيكــون ، وتيمّمــوا فعــل أمــر صــعيدا طيبــا" 
ة لاسـتنباط الحكـم الشـرعي ، فتكـون وأما مسألة "صيغة الأمر ظاهرة في الوجـوب" لوحـدها كافيـ
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مســألة "صــيغة الأمــر ظــاهرة في الوجــوب" مســألة أصــولية ، ولكــن هــذه المســألة تحتــاج إلى كــبرى 
حجية الظهور فلا تكون مسألة "صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب" أصولية لأ�ا تحتاج إلى مسـألة 

ل الأصــولية لأن كــبرى أخــرى ، والجــواب علــى ذلــك أن كــبرى حجيــة الظهــور ليســت مــن المســائ
حجيــة الظهــور متفــق عليهــا ولا يوجــد فيهــا خــلاف ، والســيد الخــوئي يــذكر ميــزا� آخــر للمســألة 
الأصــولية وهــو أن يوجــد في المســألة خــلاف ، فــإذا وجــد فيهــا خــلاف فالمســألة أصــولية ، وإذا لم 

الظهــور متفــق  يقــع فيهــا خــلاف وكانــت مُتـَّفَقًــا عليهــا فالمســألة ليســت أصــولية ، وكــبرى حجيــة
، ونفــس مســألة ظهــور صــيغة الأمــر في عليهــا فمســألة كــبرى حجيــة الظهــور مســألة غــير أصــولية 

الوجــوب كافيــة لاســتنباط حكــم شــرعي بــلا احتيــاج إلى ضــم مســألة أصــولية أخــرى إليهــا ، نعــم 
نضم إليها مسألة أخرى غير أصولية وهي حجية الظهور ، والضابط في المسألة الأصـولية هـو أن 

كون بنفسها كافية لاستنباط حكم شرعي بلا حاجة إلى ضم مسألة أصـولية أخـرى لا أ�ـا بـلا ت
حاجــة إلى ضــم مســألة غــير أصــولية ، وفي مســألة ظهــور صــيغة الأمــر في الوجــوب لم نضــم إليهــا 

 .مسألة أصولية أخرى ، وحجية الظهور مسألة غير أصولية 
 إذن :

 يرتكز على ركيزتين :علم الأصول صولية هو أن تعريف عند السيد الخوئي ضابط المسألة الأ    
 الركيزة الأولى :

أن تكــون اســتفادة الأحكــام الشــرعية في المســألة مــن باب الاســتنباط والتوســيط لا مــن باب     
التطبيــــق حيــــث إن الســــيد الخــــوئي يفــــرّقِ بــــين المســــألة الأصــــولية والقاعــــدة الفقهيــــة أن المســــألة 

 .وأن القاعدة الفقهية تطبيق  الأصولية استنباط وتوسيط
 الركيزة الثانية :

أن يكــون وقوعهــا في طريــق الحكــم بنفســها كافيــة لاســتنباط الحكــم الشــرعي مــن دون حاجــة     
إلى ضــم كــبرى أصــولية أخــرى إليهــا لا مــن دون حاجــة إلى ضــم شــيء إليهــا ، فنحتــاح إلى ضــم  

كـن كــبرى حجيـة الظهــور مســألة كـبرى حجيــة الظهـور حــتى يمكـن اســتنباط الحكـم الشــرعي ، ول
غــير أصــولية لأنــه لم يقــع فيهــا خــلاف ، فهــي محــرَزة ومفــروغ عنهــا وثابتــة مــن جهــة بنــاء العقــلاء 
وقيام السيرة القطعية عليها ولم يختلف فيها اثنان ولم يقع البحث عنها في أي علم ، لذلك كبرى 

 حجية الظهور خارجة عن المسائل الأصولية .
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ي ذكر ضابطا آخر لتمييز المسـألة الأصـولية عـن غـير الأصـولية وهـو الاخـتلاف والسيد الخوئ    
فيها أو الاتفاق عليها ، فكل ما اختلـف فيهـا مـع الركيـزة الأولى أن تكـون واسـطة في الاسـتنباط 

 فهي مسألة أصولية ، وكل ما اتفق عليها فهي مسألة غير أصولية .
 

 الخلاصة :
 :جواب السيد الخوئي  -٢

 ر أن القاعدة تكون أصوليـة في حالتين :ذك    
 إذا كانت وحدها كافية للاستنباط بلا حاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى . -أ

 مثال :
ظهور كلمـة " الصـعيد " لـيس قاعـدة أصـولية لأنـه يحتـاج إلى ضـم قاعـدة أصـولية أخـرى هـي     

 وا " .ظهور صيغة " افـْعَلْ " في الوجوب للتطبيق علي صيغة " تَـيَمَّمُ 
 إذا كانت محتاجـة إلى قاعدة أخرى ، ولكن القاعـدة الأخرى ليست أصولية . -ب

 مثال :
عَـــلْ " في الوجـــوب يعتـــبر قاعـــدة أصـــولية لأنـــه وإن كـــان محتاجـــا إلى كـــبرى      ظهـــور صيغــــة " افـْ

حجيـــة الظهــور ( أي كــل ظهــور حجــة ) ، ولكــن هــذه الكــبرى ليســت مــن المباحــث الأصوليـــة 
 فاق عليها من الجميع ولأ�ا بديهية وواضحة عند كل الناس .بسبب الات

 
 الكتاب :تطبيق على ال

 :)للجواب عن الإشكال الثالث للسيد الخوئي (المحاولة الثانية 
(الصفة الأخرى) أخرى ، و ومنها : ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة    
ضـم قاعـدة أصـولية أخـرى ،  سـتنباط الحكـم الشـرعي بـلان تكـون القاعـدة وحـدها كافيـة لاأهي 

ــف ـْ"اظهــور صــيغة  لاحتياجــه إلى ضــم "الصــعيد"فيخــرج ظهــور كلمــة  الــتي هــي (في الوجــوب  "لْ عَ
، وتيمّمــوا فعـــل كلمــة "الصــعيد" واردة في قولــه تعــالى "فتيمّمــوا صــعيدا طيبــا" مســألة أصــولية ، و 

" في الوجــوب لْ عَــف ـْال هــو أن ظهــور صــيغة "ا(وهنــا جــواب عــن إشــكال مقــدَّر ، والإشــك، ) أمــر
ــف ـْ"اظهــور صــيغة يحتــاج إلى كــبرى حجيــة الظهــور ، فتكــون مســألة  مســألة غــير  في الوجــوب "لْ عَ

أصــولية لأ�ــا ليســت لوحــدها كافيــة لاســتنباط حكــم شــرعي بــل تحتــاج إلى ضــم قاعــدة أصــولية 
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(عــن علــم في الوجــوب  "لْ عَــف ـْ"اولا يخــرج ظهــور صــيغة أخــرى إليهــا ، وجــواب الإشــكال هــو :) 
المباحــــث  ن هـــذه الكـــبرى ليســـت مـــنلأن كـــان محتاجـــا إلى كـــبرى حجيـــة الظهـــور إو الأصـــول) 

أي بسبب الاتفاق على كبرى حجية الظهـور ، ويشـترط في المسـألة  -(الأصولية للاتفاق عليها 
رى ، الأصــولية أن تكــون لوحــدها كافيــة في اســتنباط الحكــم الشــرعي بــلا ضــم مســألة أصــولية أخــ

 .) - في الوجوب "لْ عَ ف ـْ"اظهور صيغة وهنا لم نضم قاعدة أصولية أخرى إلى 
 

 ح :التوضي
 إشكالات على المحاولة الثانية :

 يوجد إشكالان :    
 الإشكال الأول :

 نسأل :
 ما هو المراد من أن المسألة الأصولية بنفسها ولوحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي ؟   

 أ�ا بنفسها كافية في الجملة أو كافية بالجملة ؟هل المراد     
هــل المــراد أ�ــا بنفســها كافيــة في جميــع الحــالات ولــو حــتى في مــورد واحــد لا تحتــاج أو     

 بنفسها كافية ولو في مورد واحد وإن كانت في الموارد الأخرى تحتاج ؟
 هل المراد من الموجبة هو الموجبة الكلية أو الموجبة الجزئية ؟    
يقول السيد الخوئي بأ�ا لا تحتاج ومن غير ضم قاعدة أصولية فهل عدم ضم قاعدة أصـولية     

 مطلقا أو عدم ضم قاعدة أصولية ولو في مورد واحد ؟
 الجواب :

 أولا :
أي لا تحتــاج في جميــع المــوارد عــدم ضــم قاعــدة أصــولية إن كــان المــراد مــن عــدم الاحتيــاج هــو     

مسـألة أصـولية عنـد الـذي هـو ظهور صيغة الأمر في الوجـوب فننقض بد مطلقا ولو في مورد واح
 فنقــولالســيد الخــوئي وهــي بنفســها كافيــة للاســتنباط مــن غــير ضــم قاعــدة أصــولية أخــرى إليهــا ، 

ن ظهور صيغة الأمر في الوجوب لا �تي دائما في دليل قطعي السند ، نعم في الآ�ت القرآنيـة بأ
السند لأن القرآن قطعي السـند ، ولكـن لـو جـاء صـيغة الأمـر في  لا نحتاج إلى البحث في حجية
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قاعــدة دليــل ظــني الســند فصــيغة الأمــر غــير كافيــة لوحــدها للاســتنباط بــل لا بــد أن يضــم إليهــا 
 .حجية السند 

 إذن :
إن كان مراد السيد الخوئي هو عدم الاحتياج مطلقا بنحو الموجبـة الكليـة فيـنقض عليـه فيمـا     

ة الأمر في دليل ظني السند فتحتاج إلى قاعـدة حجيـة السـند حـتى يمكـن اسـتنباط لو وردت صيغ
الحكم الشرعي ، نعم لو كانت صيغة الأمر في القرآن الكريم فـلا تحتـاج إلى قاعـدة حجيـة السـند 

 لأن القرآن قطعي السند .
 ثانيا :

حــد فيــنقض عليــه إن كــان المــراد مــن عــدم الاحتيــاج هــو عــدم ضــم قاعــدة أصــولية في مــورد وا    
بأن هذا ينطبـق علـى كلمـة "الصـعيد" ، يقـول السـيد الخـوئي إن المسـألة بنفسـها كافيـة لاسـتنباط 
الحكم الشرعي فتكون مسألة أصولية ، نقول إن كلمة "الصعيد" وردت في القرآن الكريم والسند 

ج إلى قاعــدة القــرآني قطعــي وإذا أرد� أن نســتنبط الحكــم الشــرعي مــن كلمــة "الصــعيد" فــلا نحتــا 
حجيــة الســند ، فكلمــة "الصــعيد" اســتغنت في مــورد واحــد عــن غيرهــا وكانــت كافيــة لوحــدها في 

 .استنباط الحكم الشرعي 
 إذن :

إن كـــان المـــراد مـــن عـــدم الاحتيـــاج إلى قاعـــدة أصـــولية أخـــرى هـــو عـــدم الاحتيـــاج في جميـــع     
أصــولية في دليــل ظــني الســند الحــالات فيــنقض عليــه أنــه لــو وردت صــيغة الأمــر الــتي هــي مســألة 

فتحتـــاج إلى قاعـــدة حجيـــة الســـند ، فيكـــون ظهـــور صـــيغة الأمـــر في الوجـــوب خارجـــة عـــن علـــم 
 الأصول ولا تكون مسألة أصولية .

وإن كان المراد من عـدم الاحتيـاج إلى قاعـدة أصـولية أخـرى هـو عـدم الاحتيـاج ولـو في مـورد     
في دليـــل قطعـــي الســـند فـــلا يحتـــاج إلى قاعـــدة واحـــد فيـــنقض عليـــه أن كلمـــة "الصـــعيد" لـــو جـــاء 

 حجية السند فتكون كلمة "الصعيد" داخلة في علم الأصول وتكون مسألة أصولية .
 الإشكال الثاني :

 نسأل :
 ما هو المراد من أن المسألة غير الأصولية مسألة متفق عليها ؟    
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ألة متفقــا عليهــا فهــي خارجــة وكــأن هنــاك ضــابطا للمســألة الأصــولية وهــو أنــه إذا كانــت المســ    
عن علم الأصول ، وإذا كان يوجد فيها اختلاف فالمسألة أصولية ، مع أن الاتفاق والاخـتلاف 

هـذا ينصبّان على المسألة الأصولية لا أن المسألة الأصولية متفرّعِة على الاتفـاق أو الاخـتلاف ، 
لأنـه  -لا قبلـي  -، وهنا المـائز بعـدي أولا ، وثانيا لا بد أن يوجد للمسألة الأصولية مائز قبلي 

بعــد البحــث في المســألة أ�ــا مختلــف فيهــا أو متفــق عليهــا نقــول عنهــا أصــولية أو غــير أصــولية ، 
والمطلــوب أن يكــون الضــابط مــائزا موضــوعيا قبــل تــدوين مســائل العلــم ، وثالثــا لا بــد أن يكــون 

بــــين ولا تناســــب انســــجام مــــع غــــرض تــــدوين العلــــم ، ولا يوجــــد ومتناســــبا الضــــابط منســــجما 
، ورابعـــا الاخـــتلاف والاتفـــاق وبـــين غـــرض تـــدوين علـــم الأصـــول وهـــو اســـتنباط الحكـــم الشـــرعي 

حجية الظهور ليست من المسـائل المتفـق عليهـا لأن السـيد الخـوئي حينمـا يصـل إلى البحـث عـن 
جــد فيهــا حجيــة الظهــور فإنــه يقــيم الــدليل عليهــا ، ولــو كانــت مــن المســائل المتفــق عليهــا ولا يو 

اخـــتلاف لمـــا احتجنـــا إلى إلاســـتدلال عليهـــا ، وبعـــض الأصـــوليين قـــال باســـتحالة جعـــل الحجيـــة 
، والظهور مـن الأمـارات ، فيكـون جعـل الحجيـة للظهـور مسـتحيل ، فيوجـد اخـتلاف للأمارات 

، وخامســا إذا كـان هــذا هـو الضــابط فجملـة مــن مسـائل علــم الأصـول تكــون في حجيـة الظهـور 
الأصول لأ�ـا مـن المسـائل المتفـق عليهـا مثـل أن العمـل بالعـام لا يكـون إلا بعـد خارجة عن علم 

 .الفحص عن المخصِّص 
 النتيجة :

 .المحاولة الثانية غير تامة     
 

 الخلاصة :
 الشهيد على جواب السيد الخوئي :السيد رد 

 الرد الأول :
 ة أخرى ؟ما هو المـراد من عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى قاعد    

 إن كان المراد عدم الاحتياج دائما وفي جميع الموارد : -أ
 يلزم من ذلك خروج كثير من القواعد الأصولية عن علم الأصول .    
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 مثال :
إذا وردت صيغة فعـل الأمـر في روايـة ظنيـة الصـدور فـإن " ظهـور صيغــة الأمـر في الوجـوب "     

إذ بــدون  -أي خــبر الثقــة حجــة  -ل حجيــة الســند بحاجــة إلى قاعــدة أصوليـــة أخــرى هــي : دليــ
 ضم هذه القاعدة لا يمكن استنباط الحكم من الرواية .

 إن كان المراد عدم الاحتياج ولو في مورد واحد : -ب
يلزم من ذلك دخول مسألة ظهور كلمة " الصعيد " في علم الأصـول ، وذلـك إذا وردت في     

، فــإذا عرفنــا أ�ــا ظــاهرة في معــنى  -د والدلالــة وغيرهمــا كالســن  -روايــة قطعيــة مــن ســائر الجهــات 
 فلا نحتاج إلى ضم شيء آخر للحكم بوجوب التيمم . -كمطلق وجه الأرض   -معينَّ 

 الرد الثاني :
إن مجــــرّد الوضــــوح وعــــدم الخــــلاف في مســــألة لا يخرجهــــا عــــن كو�ــــا أصــــولية لأن المســــألة لا     

لاف لـــيس ســـببا لجعـــل المســـألة أصوليــــة ، بـــل علـــى تكتســـب أصـــوليتها مـــن الخـــلاف فيهــــا والخـــ
العكس من ذلك فإن الخلاف ينصب على المسألة الأصولية ، لذلك فإن قاعدة حجيـة الظهـور 

 تعتبر قاعدة أصولية .
 النتيجة النهائية :

الإشـــكال الثالـــث مـــا زال واردا علـــى تعريـــف المشـــهور لعلـــم الأصـــول بعـــد رد جـــوابي المحقـــق     
ــَــردُِ عليــــه هــــذا النــــائيني وا لســــيد الخــــوئي قــــدس ســــرهما ، لــــذلك لابــــد أن �تي بتعريــــف آخــــر لا ي

 الإشكال .
 
 الكتاب :تطبيق على ال

 (إشكالات على المحاولة الثانية :)
 ونلاحظ على ذلك :    

 (الإشكال الأول :)
) -ج أي بعــدم الاحتيــا  -( ن أريــد بــهإن عــدم احتيــاج القاعــدة الأصــولية إلى أخــرى أأولا :     

القواعـــد (جميـــع) فـــلا يتحقـــق هـــذا في (وبنحـــو الموجبـــة الكليـــة) عـــدم الاحتيـــاج في كـــل الحـــالات 
دليــل  بحاجــة في كثــير مــن الأحيــان إلى -مــثلا  -مــر في الوجــوب ن ظهــور صــيغة الألأالأصــولية 

(، نعــم إذا جــاء في دليــل قطعــي الســند الصــيغة في دليــل ظــني الســند  يءحجيــة الســند حينمــا تجــ
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عدم الاحتياج ولو ) -أي بعدم الاحتياج  -( ن أريد بهإو  ،تاج إلى قاعدة حجية السند) فلا يح
أي في غـــير المســـألة  -(قـــد يتفـــق في غيرهـــا ) -أي فعـــدم الاحتيـــاج  -(في حالـــة واحـــدة فهـــذا 

(، فــإذا إذا كانــت ســائر جهــات الــدليل قطعيــة  "الصــعيد"ظهــور كلمــة  ، كمــا في) -الأصــولية 
د" في دليل قطعي السند فإنه يمكن أن يستنبط منها الحكم بـلا احتيـاج إلى جاءت كلمة "الصعي
 .دليل حجية السند) 
 (الإشكال الثاني :)

إلى ضــم قاعــدة حجيــة  مــر في الوجــوب وأي ظهــور آخــر بحاجــةالأن ظهــور صــيغة أوثانيــا :     
أي  -( ان مجـرد عــدم الخـلاف فيهــلأأصـولية ) -أي وقاعــدة حجيـة الظهــور  -(الظهـور ، وهـي 

ن المسـألة لا تكتسـب أصـوليتها مـن لألا يخرجها عن كو�ـا أصـولية ) -في قاعدة حجية الظهور 
شــكالات (، هــذا بالإضــافة إلى الإنمــا الخــلاف ينصــب علــى المســألة الأصــولية إفيهــا ، و  الخــلاف

 .ح) الأخرى التي مرّت في التوضي
 (النتيجة :)

، نعــم أمكــن الجــواب علــى (ة علــى تعريــف المشــهور ن الملاحظــة الثالثــة واردأوهكــذا يتضــح     
لم يمكن الجواب عن الملاحظة الثالثة لا بالمحاولة الأولى لكن ، و الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية 

لـــذلك لا بـــد أن نختـــار ضـــابطا جديـــدا لتعريـــف علـــم الأصـــول حـــتى نـــدفع  ، ولا بالمحاولـــة الثانيـــة
 .) الملاحظة الثالثة

 
 ح :التوضي

 يف السيد الشهيد :تعر 
 قبل الدخول في تعريف السيد الشهيد نشير إلى نقطتين ، وقد أشر� إليهما سابقا ، وهما :    

 النقطة الأولى :
أن يكــون التعريــف قــادرا علــى دفــع الإشــكالات بشــرط أن لا تخــرج مســائل أخــرى عــن علــم     

 الأصول .
 النقطة الثانية :

 ئل علم الأصول وبين غرض تدوين العلم .أن يوجد انسجام بين ضابط مسا    
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 مقدمة :
بـينّ السـيد الشـهيد هـذه المقدمـة في الحلقـة الأولى ، نحتـاج إلى مجموعـة مـن مسـائل العقائـد ،     

فيوجـــد خـــالق ومخلـــوق ، والمخلـــوق لم يـــترك ســـدى ، ولا يمكـــن أن يعتمـــد علـــى عقلـــه لاســـتنباط 
ل تـرك مجموعـة مـن الـروا�ت ، والـروا�ت ل ، والمرسَـمرسَـنـبي الأحكام الشـرعية ، وإنمـا يحتـاج إلى 

فيهـــــا الصــــــحيح والضــــــعيف والموضــــــوع ، فنحتــــــاج إلى الاجتهــــــاد لاســــــتنباط الحكــــــم الشــــــرعي ، 
والاجتهــــاد مــــن مختصّــــات الــــدين الإســــلامي ، وفي الشــــرائع الســــابقة لم يوجــــد اجتهــــاد ، والأمــــم 

ألــف  ١٢٤نــبي جديــد ، فعــدد الأنبيــاء الســابقة حينمــا كــانوا يحتــاجون إلى الأحكــام كــان �تــيهم 
نبي ، وفي بعض الروا�ت "علماء أمتي كأنبياء بني إسـرائيل" ، فالوظيفـة الـتي يؤدّيهـا علمـاء الأمـة 

 الإسلامية هي نفس الوظيفة التي كان يؤدّيها الأنبياء في العصور السابقة .
رعي ، والفقــه العملــي هــو الموقــف العملــي تجــاه الحكــم الشــوالغــرض مــن الاجتهــاد هــو تعيــين     

الذي يعينّ الموقف العملي ، وعلـم الفقـه وعلـم الأصـول همـا علـم واحـد لا علمـان ، ولكـن الفقـه 
أطلق عليه "علم أصول الفقه" ، وعلـم الأصـول لا عندما تطوَّر احتاج أن يستحدث بابا جديدا 

كمـا في الطـب والهندسـة لأن يتميّز تميّزا ذاتيّا عن علم الفقه مـن جميـع الحيثيـات والخصوصـيات ،  
فيوجـد علـم الهندسـة ، موضوع عن من جميع الحيثيات والخصوصيات موضوع الطب متميّز تماما 

تميــّــز ذاتي بــــين هــــذين العلمــــين ، ولكــــن الفــــرق بــــين الفقــــه والأصــــول لــــيس كــــالفرق بــــين الطــــب 
الحكـم الشـرعي ، والهندسة ، وإنمـا همـا علمـان يـؤدّ�ن غرضـا واحـدا ، وهـو القـدرة علـى اسـتنباط 

وغــرض الفقــه والأصــول واحــد ، وعمليــة اســتنباط الحكــم الشــرعي مرتبطــة مباشــرة بعلــم الفقــه ، 
وعندما �تي إلى علم الفقه لكي نستنبط الأحكام الشرعية نجد أن الأحكـام الـتي يـراد اسـتنباطها 

الثــاني نســمّيه  مــن الفقــه تعتمــد علــى نــوعين مــن المقــدمات : النــوع الأول نســمّيه الفقــه ، والنــوع
بــل حقيقتهمــا شــيء واحــد ، ولكــن الفــرق بينهمــا الأصــول ، ولا مــائز ذاتي بــين الفقــه والأصــول 

 هو أن العملية الاستدلالية لاستنباط الحكم الشرعي تعتمد على نوعين من المقدمات :
 :بالمسألة التي نبحث فيها  ةخاصمقدمات : النوع الأول 

واجــب نســأل بأي شــيء يتحقّــق التــيمم ، والجــواب هــو التــيمم  عنــدما نبحــث عــن أن التــّيمّم    
هـل المـراد منهـا مطلـق وجـه الأرض أو بالصعيد ، فلا بد أن نبحث عن معنى كلمـة "الصـعيد" ، 

خصـــوص الـــتراب ، والبحـــث في معـــنى "الصـــعيد" مرتبطـــة بمســـألة التـــيمم فقـــط ، ولا علاقـــة لهـــا 
ج ، ونرى أن هذا النوع مـن المقـدمات بمفـرده بالمسائل الأخرى من باب باب الصوم أو باب الح
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غير كافٍ لاستنباط الحكم الشرعي لأن حكم التيمم لم نسمعه من المعصوم عليه السلام مباشـرة 
بل سمعناه من زرارة الـذي يقـول بأنـه سمـع المعصـوم عليـه السـلام يقـول هـذا الحكـم ، ولا نعلـم أن 

نــه يحتمــل أنــه غــير ثقــة أو أنــه اشــتبه وأخطــأ في زرارة نقــل كمــا سمــع مــن المعصــوم عليــه الســلام لأ
النقـل ، ولا يوجـد عنــد� يقـين بأنـه نقــل تمامـا مـا سمعــه مـن المعصـوم عليــه السـلام ، لـذلك نحتــاج 

 وهو أن زرارة ثقة أو ليس بثقة .إلى أن نتثبّت من أن زرارة ثقة أو ليس بثقة ، وهذا بحث 
 التي نبحث فيها ومسائل أخرى :النوع الثاني : مقدمات عامة شاملة للمسألة 

لأنــه يوجــد رواة آخــرون غــير زرارة ، بشــكل عــام ويوجــد بحــث آخــر وهــو حجيــة خــبر الثقــة     
وهــل يجــب قبــول خــبر الــراوي الثقــة عنــدما يقــول قــال الإمــام الصــادق عليــه الســلام مــع احتمــال 

، ولكــن أيــن  ســهوه وخطئــه واشــتباهه ونقــول بأن هــذا هــو حكــم الله أو لا يحــق أن نقــول ذلــك
نبحث عن موضوع خبر الراوي وحجيته أو عدم حجيته ، وعلم الفقه مع تطوره وجد أنـه لا بـد 
أن �تي بباب جديد يبحث فيه عن حجية خبر الراوي وعن الأصول التي لا تختص بباب فقهي 
دون باب ، وبحـث عـن هـذه المواضـيع الجديـدة في مقدمـة الكتـب الفقهيـة ، وفي الكتـب الفقهيـة 

 كـان مـن المعارضـينحـتى لـو  الأصـولية لقديمة كان المصنف يذكر في المقدمة مجموعة من القواعـد ا
والفقيـــه في عمليـــة الاســـتدلال الفقهـــي يحتـــاج إلى نـــوعين مـــن المقـــدمات : أصـــول الفقـــه ، لعلـــم 

مقدمات خاصة مرتبطـة بالمسـألة مـورد البحـث ، ومقـدمات عامـة تشـمل الممسـألة مـورد البحـث 
ل أخـــرى ، ولا بـــد مـــن فـــرز باب مســـتقل لهـــذه المقـــدمات العامـــة ، وهـــذا البـــاب وتشـــمل مســـائ

المستقل مع مرور الزمن أطلق عليه "علم أصول الفقه" ، فصـار عنـد� علمـان : علـم الفقـه وعلـم 
و�تي ، ويمكن تسميته "أصول علم الفقـه" ، ، ولكن علم الأصول متمِّم لعلم الفقه الفقه أصول 

 السؤال التالي :
ونجــد في الصــدر الأول مــن فقهــاء لمــاذا لم تكــن هــذه الأصــول موجــودة في زمــان الأئمــة     

 ؟وجد إلى هذا الحجم الكبيركان البحث في الأصول ضعيفا وفي زماننا عصر الغيبة الكبرى  
 الجواب :

علـــم الأصـــول تابـــع لعلـــم الفقـــه ، وعلـــم الفقـــه يمـــدّ علـــم الأصـــول ، فكلمـــا وجـــد علـــم الفقـــه      
فيهـــا عنصـــر عـــام حوّلـــه إلى باب علـــم الأصـــول ، ومـــع مـــرور الـــزمن وتطـــور علـــم الفقـــه  مشـــكلة

فنما علم الأصول ، هذا السـبب الأول ، والسـبب الثـاني هـو وتعمّقه وجدت عناصر عامة أكثر 
أن كثيرا مـن المشـكلات المعاصـرة في الفقـه لم تكـن موجـودة في زمـان المعصـومين علـيهم السـلام ، 
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حجيــة خــبر الواحــد كانــت مســألة مســلّمة ، ومــع ابتعــاد� عــن عصــر الــنص وقــع وفي ذاك الزمــان 
النقــــاش في حجيــــة خــــبر الواحــــد وعــــدم حجيتــــه ، لــــذلك نحتــــاج إلى بحــــث طويــــل فيهــــا في علــــم 

ومسـألة الظهـور لم تكـن مطروحـة في ذاك الزمـان لأ�ـا  الأصول حتى نثبـت حجيـة خـبر الواحـد ، 
حــد ، باب التعــارض لم يكــن موجــودا ، ولكــن بعــد أن  كانــت مســألة واضــحة ولم يلتفــت إليهــا أ

كتبـــت كتـــب الأحاديـــث ودخـــل الـــدس والتزويـــر إلى روا�ت أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام وكثـــرت 
الروا�ت المتعارضـة ، لـذلك احتجنـا إلى باب التعـارض في الأصـول ، وكثـرت المشـاكل الفقهيـة ، 

في علــم الأصــول ، وهكــذا لا يمكــن لفقيــه ومــا كــان يمثــل فيهــا عنصــرا مشــتركا وقاعــدة عامــة دوِّن 
أن يســتنبط حكمــا شــرعيا بــدون علــم أصــول الفقــه ، مــن الممكــن أن لا يســمّيه علــم الأصــول ، 

ولا بـد أن يبحـث عـن حجيـة خـبر الثقـة قبـل ،  العامة لا بد أن تكـون عنـدهولكن هذه القواعد 
هـي بـلا أصـول الفقـه ، نعـم الدخول في استدلاله الفقهي ، ومن المستحيل أن يوجد استدلال فق

في الزمـــان الســـابق حيـــث إن المشـــاكل الفقهيـــة كانـــت قليلـــة والاســـتدلال الفقهـــي كـــان بســـيطا ، 
فكان يكفي أن �تي الفقيه برواية ويعطي الحكم بناء على هذه الرواية بلا أي تعقيدات ، ودائرة 

وأصــل الاحتيــاج إلى علــم  أصــول الفقــه اتّســعت إلى أن وصــلت إلى زماننــا بهــذا الاتســاع الهائــل ،
أصــول الفقــه ممـــا لا يمكــن إنكــاره لأن عمليـــة الاســتدلال الفقهــي فيهـــا عناصــر خاصــة وعناصـــر 

فكلمــا ازداد علــم الفقــه تطــورا وعمقــا ازداد علــم الأصــول تطــورا وعمقــا ، وســاهم علــم مشــتركة ، 
وســاهم علــم  الفقــه في تطــور علــم الأصــول ، وكلمــا تطــور علــم الأصــول خــدم علــم الفقــه أكثــر ،

ويوجد تفاعـل متبـادل بـين علـم الفقـه وعلـم الأصـول ، فعلـم الفقـه الأصول في تطور علم الفقه ، 
يـــزوِّد علـــم الأصـــول بالعناصـــر المشـــتركة ، وعلـــم الأصـــول يبحـــث في العناصـــر المشـــتركة وينقِّحهـــا 

إلى علــم  ، والحاجــة في الأبــواب المختلفــة ويعطيهــا لعلــم الفقــه ويبــينِّ المبــاني الــتي يســتعملها الفقيــه
 . علم الفقهالأصول ضرورة في 
 النتيجة السابقة :

وصــلنا إلى أن الإشــكال الثالــث وارد علــى تعريــف المشــهور لعلــم الأصــول ، والمســائل اللغويــة     
ــدة لاســتنباط الحكــم الشــرعي ، والمحــاولات الــتي ذكــرت  تكــون داخلــة في علــم الأصــول لأ�ــا ممهِّ

ثالـث لم تكـن موفَّقـة ، لـذلك لا بـد أن �تي بضـابط آخـر لتعريـف علـم للتخلّص من الإشـكال ال
 الأصول ولبيان مسائل علم الأصول .
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 سؤال : ما معنى العنصر المشترك ؟
 الجواب :

العنصر المشترك هو العنصر الذي لا يختص ببـاب فقهـي دون باب ، فعنـدما �تي إلى عمليـة     
ه عملية   الاستدلال الفقهي على قسمين ، والتوضيح كما يلي :الاستنباط نجد أن الذي يوجِّ

عمليــة الاســتدلال مركّبــة مــن هيئــة ومــادة ، لا فقــط في الفقــه بــل في كــل العلــوم البشــرية ، في     
الفكــر البشــري تــدرس الهيئــة في علــم المنطــق ، والهيئــة هــي الأشــكال الأربعــة مــن القيــاس ، وأهــم 

رس المــواد في كــل علــم مــن هــذه العلــوم ، فــإذا كانــت هيئــة هــو الشــكل الأول مــن القيــاس ، وتــد
المـــــادة مرتبطـــــة بعلـــــم الفيـــــز�ء فإ�ـــــا تـــــدرس في علـــــم الفيـــــز�ء ، وإذا كانـــــت المـــــادة مرتبطـــــة بعلـــــم 
الر�ضــيات فإ�ــا تــدرس في علــم الر�ضــيات ، وتمــايز العلــوم يكــون بالمــواد لا بالهيئــات ، فــالمنطق 

علــوم البشــرية ، وتختلــف العلــوم بتمــايز موادهــا ، فعلــم يعطــي هيئــة الاســتدلال الفكــري في كــل ال
هـــات العامـــة  هـــات الخاصـــة لعمليـــة عمليـــة الاســـتدلال لالمنطـــق يشـــكِّل الموجِّ ، والعلـــوم تبـــينِّ الموجِّ

هــات  هــات عامــة في عمليــة التفكــير البشــري ، ويتبــنىّ علــم المنطــق الموجِّ الاســتدلال ، فتوجــد موجِّ
هــات خاصــ هــات العامــة ، وتوجــد موجِّ ة في عمليــة التفكــير البشــري ، ويبحــث كــل علــم في الموجِّ

في عمليـــة الاســـتدلال لجميـــع والكيفيـــة الخاصـــة ، فـــالمنطق بالنســـبة لبـــاقي العلـــوم هـــو بيـــان الهيئـــة 
 العلوم .

نطــــق بالنســــبة إلى التفكــــير فوظيفتهــــا نفــــس الوظيفــــة الــــتي يؤديهــــا علــــم الموأمــــا أصــــول الفقــــه     
ول يؤديهـــا بالنســـبة إلى التفكـــير الفقهـــي ، فمـــن يريـــد أن يســـتدل في ، ولكـــن علـــم الأصـــالبشـــري

مســـألة فقهيـــة فـــلا بـــد أن يكـــون لـــه مـــنهج واحـــد وطريقـــة واحـــدة في الاســـتدلال ، ولكـــن هـــذه 
الطريقــة تارة مادتهــا الصــلاة وتارة أخــرى مادتهــا الصــيام وتارة ثالثــة مادتهــا الحــج ، مــثلا في طريقــة 

الأمـــارات ، وإذا لم توجـــد الأمـــارة ينتقـــل إلى الأصـــول العمليـــة ، الاســـتدلال يعتمـــد الفقيـــه علـــى 
وهـذه القاعـدة داخلـة في كـل الأبـواب الفقهيـة وغـير مختصـة ببـاب فقهـي معـينَّ ، ففـي كـل حكــم 

القطعيــة ثم الأدلــة المحــرزة الظنيــة يريــد أن يســتنبطه في الفقــه لا بــد أن يرجــع أوّلا إلى الأدلــة المحــرزة 
لم توجدا تصل النوبة إلى الأصول العملية ، وهـذه هـي طريقـة في الاسـتدلال  وإذا، أي الأمارات 

ومـــن هنــا فــإن علـــم الأصــول يشـــكِّل ،  الفقــه كـــلوالتفكــير الفقهــي ، وهـــذه الطريقــة محفوظــة في  
هـات العامـة للتفكـير البشـري العـام  هات العامة للتفكير الفقهي ، وأمـا المنطـق فيشـكِّل الموجِّ الموجِّ

 لوم .في جميع الع
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 بشرط أو بشرط شيء ؟: هل علم الأصول لاسؤال 
 الجواب :

علم الفقه هو بشرط شيء من حيث المادة لأنه يبحث في مادة الصلاة مثلا ، وعلـم المنطـق     
العـــام هـــو لابشـــرط مـــن حيـــث المـــادة مطلقـــا ، فنســـتعمل علـــم المنطـــق في جميـــع العلـــوم كـــالفيز�ء 

، وعلم الأصـول المنطق فيه عناصر مشتركة بين جميع العلوم ، وعلم والر�ضيات والفقه والأصول 
هــو لابشــرط مــن حيــث المــادة الفقهيــة ، فيكــون علــم الأصــول منطــق علــم الفقــه ، ويكــون علــم 

 الأصول في رتبة متوسطة بين علم المنطق وعلم الفقه .
 تعريف علم الأصول :

في المشـتركة الـتي يسـتعملها الفقيـه لذلك يصـح أن نعـرِّف علـم الأصـول بأنـه "العلـم بالعناصـر     
 الاستدلال الفقهي خاصة لاستنباط جعل شرعي كلي" .

 بعبارة أخرى :
المختــار في التعريــف هــو علــم الأصــول هــو "العلــم بالعناصــر المشــتركة في الاســتدلال الفقهــي     

لا قيد خاصة والتي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي" ، والكلي قيد توضيحي 
احترازي لأن الجعل الشرعي يكون كليا دائما ، نعم لو قلنا "لاستنباط حكم شرعي" فلا بد من 
إضافة قيد "كلي" ، ويكون القيد احتراز� لأن الحكم الشرعي قد يكون حكما كليا وهـو الجعـل 

لكلي" ، وقد يكون حكما جزئيا وهو المجعول ، وفي الحلقة الأولى لم يضف السيد الشهيد قيد "ا
، وكان علم الأصول هو "العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط حكم شرعي" إن إلى التعريف فقال 

ينبغـــي إضـــافة قيـــد "كلـــي" ، ولكـــن لم يـــذكر ذلـــك لأن الطالـــب يكـــون في بدايـــة دراســـته لعلـــم 
 .الأصول ، فترك السيد الشهيد ذلك للحلقات التالية 

 
 الخلاصة :

 صول :الشهيد لعلم الأالسيد تعريف 
 هـو العلم بالعنـاصر المشـتركة لاستنبـاط جعل شرعي . علم الأصول :    
بَط منهــا الحكــم      وبــذلك تخــرج المسألـــة اللغويـــة كظهــور كلمــة " الصــعيد " لأ�ــا عنصــر يُسْــتـَنـْ

المتعلـــق بهـــذه المـــادة فقـــط وهـــو وجـــوب التـــيمم بمطلـــق وجـــه الأرض وغـــيره مـــن الأحكـــام المرتبطـــة 
 عيد " ، ولا تكون عنصرا مشتركا لأ�ا لا تتكرر في كثير من أبواب الفقه .بكلمة " الص

٣٦ 
 



 الكتاب :تطبيق على ال
 (تعريف السيد الشهيد :)

المشـتركة لاسـتنباط جعــل  ن يقـال : "علــم الأصـول هـو العلـم بالعناصــرأوالأصـح في التعريـف     
يكــون قيــدا توضــيحيا لا  (، ولا نحتــاج إلى إضــافة قيــد "كلــي" إلى "جعــل شــرعي" لأنــهشــرعي" 

 وعلــى هــذا الأســاس تخــرج المســألة اللغويــة، ) إلا كليــايكــون لا قيــدا احــتراز� لأن الجعــل الشــرعي 
(، بهـذه المـادة فقـط  قلا في اسـتنباط حـال الحكـم المتعلـِّإلأ�ا لا تشترك  "الصعيد"كظهور كلمة 

في عمليــة الاســتدلال  (كا ، فــلا تعتــبر عنصـرا مشــتر فهـي بشــرط شــيء مـن حيــث المــادة الفقهيـة) 
السـيد تعريف ب، والنتيجة أنه الفقهي ، والعنصر المشترك يكون لابشرط من حيث المادة الفقهية 

لعلــــم الأصــــول تكــــون الإشــــكالات الثلاثــــة الســــابقة مدفوعــــة ، فالإشــــكال الأول وهــــو الشــــهيد 
لمـادة الفقهيـة ، إشكال دخول القواعد الفقهية فالقواعـد الفقهيـة تكـون بشـرط شـيء مـن حيـث ا

فتكون مادة معينة في باب الضمان مثلا ، فكل قاعدة فقهيـة لهـا مـادة معينـة ، وهـذه المـادة تارة 
لهــا مصــداق واحــد وتارة أخــرى لهــا مصــاديق متعــدّدة ، ويشــترط في القاعــدة الأصــولية أن تكــون 

لعمليــة فــإن لابشــرط مــن حيــث المــادة الفقهيــة ، والإشــكال الثــاني وهــو إشــكال خــروج الأصــول ا
غـير مختصـة ببـاب  -مـثلا  -الأصول العملية تكون لابشـرط مـن حيـث المـادة الفقهيـة ، فـالبراءة 

الصــلاة أو ببــاب الصــوم أو ببــاب الحــج ، وإنمــا تعــم جميــع الأبــواب الفقهيــة ، والإشــكال الثالــث 
 . )فهي بشرط شيء من حيث المادةوهو إشكال دخول الكلمات اللغوية مثل كلمة "الصعيد" 

 
 متن الكتاب :

 موضوع علم الأصول
 

في الاسـتدلال  "الأدلـة المشـتركة -كما تقدم في الحلقة السابقة   -موضوع علم الأصول     
 الفقهي" ، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها .

ى إلى الـذي ذكـر�ه أدّ  قين من تصـوير موضـوع العلـم علـى النحـون بعض المحقّ وعدم تمكّ     
لبحـث ، فاسـتدل لووقـع ذلـك موضـعا  ك في ضـرورة أن يكـون لكـل علـم موضـوع ،شكّ التّ 

 علم بدليلين : على ضرورة وجود موضوع لكل
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النحـو عـن علـم  ن اسـتقلال علـمأبمعـنى  ، مايز بين العلوم بالموضوعاتن التّ أأحدهما :     
 بـد مـن موضـوع الآخـر ، فـلا ز عـنيتميـّ يّ نما هو باختصـاص كـل منهمـا بموضـوع كلـّإالطب 

 افتراض الموضوع لكل علم .
فـــرع وجـــود  مـــايز بـــين العلـــوم بالموضـــوعاتن كـــون التّ وهـــذا الـــدليل أشـــبه بالمصـــادرة لأ    

 آخر كالغرض . مييز قائما على أساس أن يكون التّ لا تعينّ إموضوع لكل علم ، و 
علــم إذن  لكــل مــن موضــوع ن كــان بالموضــوع فــلا بــدّ إمــايز بــين العلــوم ن التّ أوالآخــر :     

لكل علم غرضا يختلف عـن الغـرض  نأن كان بالغرض على أساس إلكي يحصل التمايز ، و 
لا مـن واحـد فـلا إمن كل علم واحد والواحـد لا يصـدر  من العلم الآخر فحيث إن الغرض

دة ومتغــايرة ولمــا كانــت مســائل العلــم متعــدّ  ،ر واحــد في ذلــك الغــرض مــؤثّ  مــن افــتراض بــدّ 
 أن تكـون يتعـينّ  رة بما هـي كثـيرة في ذلـك الغـرض الواحـد ، بـلالمؤثّ  فيستحيل أن تكون هي

ة تكـون بموضـوعها جامعـة يـّكلّ  ر واحـد ، وهـذا يعـني فـرض قضـيةمرة بما هي مصاديق لأمؤثّ 
ــوهــذه القضــية الكلّ ،المحمــولات للمســائل  بــين الموضــوعات ، وبمحمولهــا جامعــة بــين ة هــي يّ

 ضوعا ، وهو موضوع تلك القضية الكلية فيه .لكل علم مو  نأرة ، وبذلك يثبت المؤثّ 
بالشخص ، وواحـد بالنـوع  وقد أجيب على ذلك بأن الواحد على ثلاثة أقسام : واحد    

وهــو الجــامع الانتزاعــي الــذي قــد ينتــزع مــن  فــراده ، وواحــد بالعنــوانوهــو الجــامع الــذاتي لأ
ل ، والغرض المفترض لكـل الواحد من الكثير تختص بالأوّ  واستحالة صدور ،أنواع متخالفة 

 وحدتــه شخصــية بــل نوعيــة أو عنوانيــة ، فــلا ينطبــق برهــان تلــك الاســتحالة في علــم ليســت
 المقام .

على  نُ هَ رْ ب ـَبل قد ي ـُ قين الدليل على وجود موضوع لكل علم ،وهكذا يرفض بعض المحقّ     
مســائل الفعــل والوجــود ، وعلــى  ن بعــض العلــوم تشــتمل علــى مســائل موضــوعهاعدمــه بأ

،  ة وأجناس متباينةموضوعات مسائله إلى مقولات ماهويّ  موضوعها الترك والعدم ، وتنتسب
 الـــذي موضـــوع مســـائله الفعـــل تارة ، والـــترك أخـــرى ، والوضـــع تارة والكيـــف كعلـــم الفقـــه

 !، فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله ؟أخرى
غير أنك عرفـت أن ، علم الأصول موضوع وعلى هذا الأساس استساغوا أن لا يكون ل    

 م .ا على ما تقدّ يّ لعلم الأصول موضوعا كلّ 
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 ح :التوضي
 موضوع علم الأصول

 
ما زال الكلام في مبادئ علم الأصول ، وحتى بحث القطع ليس من مسـائل علـم الأصـول ،     

و "العناصـــر وقـــد بـــينّ الســـيد الشـــهيد مبنـــاه في الحلقـــة الثانيـــة وهـــو أن موضـــوع علـــم الأصـــول هـــ
 المشتركة في الاستدلال الفقهي" .

لموضــوع ذلــك العلــم ، وفي علــم عــوارض الذاتيــة الويقــال بأن كــل علــم هــو مــا يبحــث فيــه عــن     
ــــة ، الموضــــوع هــــو العنوعوارضــــه الأصــــول نبحــــث عــــن أحــــوال الموضــــوع  اصــــر المشــــتركة أو الأدل

ليسـت حجـة ودلـيلا ، وهـذا يجـري وأحوال الموضوع وعوارضه هي أ�ا حجة ودليـل أو ، المشتركة
في جميــع مســائل علــم الأصــول ، مــثلا نبحــث عــن أن الإجمــاع حجــة ودليــل أو لا ، وخــبر الثقــة 
حجة دليل أو لا ، والقياس حجة ودليل أو لا ، فنبحـث عـن أنـه دليـل يمكـن الاعتمـاد عليـه في 

 ستنباط الحكم الشرعي .استنباط الحكم الشرعي أو أنه ليس دليلا فلا يمكن الاعتماد عليه في ا
 إذن :

المشـتركة في عمليـة الاسـتدلال الفقهـي ، ويبحـث في علـم  هـو العناصـرموضوع علم الأصول     
 . عن دليليّة العنصر المشترك وعدم دليليّتهالأصول 

وهكذا نقترب قليلا من مبنى المتقدّمين في بيان موضـوع علـم الأصـول ، ومبـنى المتقـدّمين هـو     
علـــم الأصـــول هـــو الأدلـــة الأربعـــة : الكتـــاب الكـــريم ، والســـنة الشـــريفة ، والإجمـــاع ، أن موضـــوع 

والعقــل ، ولأن الأصــول لم تكــن منقَّحــة عنــدهم فتصــوّروا أن أدلــة اســتنباط الحكــم الشــرعي هــي 
ـــة اســـتنباط الحكـــم الشـــرعي ليســـت مقتصـــرة علـــى هـــذه الأربعـــة  هـــذه الأربعـــة فقـــط ، ولكـــن أدل

هـي كـل مـا يترقـّب أن يكـون دلـيلا في عمليـة الاسـتنباط ، وهكـذا يتّضـح  ومحصورة بها بل الأدلة
ـــة الأربعـــة بمـــا هـــي هـــي أو بمـــا هـــي أدلـــة وأن علـــم الأصـــول النـــزاع في أن موضـــوع حـــل  هـــو الأدل

نبحـث عـن والمحمـولات لأنـه في العـوارض لا بما هي أدلـة الصحيح هو الأدلة الأربعة بما هي هي 
ن الموضوع هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة فإن الدليليـّة تكـون جـزءا ، بخلاف من يقول بأالدليليّة 

من الموضوع ، فيبحث في المحمولات عن شيء آخر غير الدليليّة ، فبعد أن يفترض حجيـة هـذه 
الأدلة الأربعة يبحث عن أحوالها وعوارضها ومحمولاتها ، والصحيح هو أن موضوع علم الأصول 

٣٩ 
 



ن حصـــرها بالأدلـــة الأربعـــة بـــل كـــل مـــا يترقــّـب أن يكـــون عنصـــرا هـــو الأدلـــة بمـــا هـــي هـــي مـــن دو 
 .مشتركا في عملية الاستدلال الفقهي خاصة 

جـــامع مـــن تصـــوير موضـــوع واحـــد  - رض كالســـيد الخـــوئي  -وعـــدم تمكّـــن بعـــض المحقّقـــين     
أدّى بهــم إلى أن ينكــروا وجــود موضــوع لعلــم الأصــول ، ولا داعــي علــم الأصــول ميــع مســائل لج

 وجود موضوع لعلم الأصول لأنه يمكن تصوير موضوع واحد جامع لجميع مسائله .لإنكار 
وبعض المحقّقين لم يكتفِ بإنكار وجـود موضـوع لعلـم الأصـول بـل أنكـر أن يكـون لكـل علـم     

موضوع أي أنكر الكبرى لا الصغرى فقط ، فتـارة قـد ينكـر الصـغرى وهـو أنـه لا يوجـد موضـوع 
أخرى ينكر الكبرى وهو عدم وجود موضوع لكل علم ، فلا يوجد  لعلم الأصول خاصة ، وتارة

دليل على اعتبار وجود موضوع لكل علم بما فيه علم الأصول ، واستشهد على ذلـك أوّلا بعـدم 
وجــود دليــل علــى وجــود موضــوع لكــل علــم ، فدليلــه الأول هــو عــدم الــدليل ، وثانيــا بــل لقيــام 

يترقـى ويقـول بـل يوجـد دليـل علـى أنـه دليلـه الثـاني الدليل على عدم وجود موضوع لكل علـم ، و 
فيقـع البحـث في مقـامين : المقـام الأول هـو أنـه لا يوجــد لكـل علـم ، واحـد عـدم وجـود موضـوع 

دليل على وجود موضوع لكل علم ، فيناقش الأدلة التي أقيمت على وجود موضوع لكل علم ، 
 .ل على عدم وجود موضوع لكل علم ليوالمقام الثاني هو أنه يوجد دلأدلة ، ويردّ هذه ا

 المقام الأول :
ــــه لا بــــد أن يكــــون لكــــل علــــم موضــــوع       لأن تمــــايز العلــــوم يكــــون كــــان الــــدليل الأول هــــو أن

بالموضـوعات ، وإذا لم يوجـد لكــل علـم موضــوع فـلا تتمـايز العلــوم ، والـرد عليــه أن هـذا مصــادرة 
إلا بالموضــوعات مــع أنــه قــد تتمــايز العلــوم علــى المطلــوب ، فهــو مبــني علــى أن العلــوم لا تتمــايز 

في الرتبة السابقة لا بد مـن أن تثبتـوا أن ، كما هو رأي صاحب الكفاية بالأغراض المترتبة عليها  
لكــل علــم موضــوعا ، وبعــد ذلــك تكــون النتيجــة أن العلــوم تتمــايز بالموضــوعات ، لا أن تجعلــوا 

 موضوعا .تمايز العلوم بالموضوعات دليلا على أن لكل علم 
 

 الخلاصة :
 موضوع علم الأصول

 
 سؤال : كيف يتم تحديد موضوع أي علم من العلوم ؟

٤٠ 
 



 الجواب :
 يتم تحديد موضوع العلم بطريقتين :    

�تي إلى مسائـــل العلـــم لنــرى أ�ـــا تبحــث عــن أحــوال أي شــيء ، فــإذا حــدَّد� هــذا الشــيء   -١
 كان هو موضوع العلم .

 مثال :
لنحـــو تبحــث عــن الكلمـــة ، فيقــال : الكلمــة ترُفــع إذا كانــت فــاعلا ، وتنُصــب مســائل علــم ا    

 إذا كانت مفعولا ، وتجُرّ إذا كانت مضافا ، و . . . ، فتكون الكلمة هي موضوع علم النحو .
 الموضوع لكل علم هو الجامع بين موضوعات المسائل . -٢

 مثال :
فعــــول منصــــوب ، والمضــــاف إليــــه مجـــــرور ، مســــائل علــــم النحــــو هــــي : الفاعــــل مرفــــوع ، والم    

والموضوعات في هـذه المسائل الفاعل والمفعول والمضاف إليه ، والجامع بين هذه الموضوعات هو 
الكلمــة لأن الفاعــل كلمــة ، والمفعــول كلمــة ، والمضــاف إليــه كلمــة ، فيكــون موضــوع علــم النحــو 

 هو الكلمة .  
 إذن :

 ذي يبُحث عن عوارضه وإما الجامع بين موضوعات مسائله .موضوع العلم هو إما الشيء ال   
 سؤال : هل من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم ؟

 الجواب :
لم يتمكن بعض المحققين مـن تصـوير موضـوع لعلـم الأصـول ممـا أدى إلى التشـكك في ضــرورة     

ل بضـــرورة أن يكــون لكــل علــم موضــوع ، ووقــع ذلــك موضعـــا للبحــث ، ويوجــد هنــا قــولان : قــو 
وجــود موضــوع لكــل علــم ، وقــول آخــر بعــدم الضــرورة ، وقــال الــبعض باســتحالة وجــود موضــوع 

 لبعض العلوم .
 ضرورة وجود موضوع لكل علم :

 تُدِلّ على هذه الضرورة بالأدلة التالية :ـاسْ     
 الدليل الأول :

وع لكل علم حتى تتعـدد إن التمايز بين العلوم يكون بالموضوعات ، فلابد من افتراض الموض    
 العلوم ، فاختلاف الموضوعات في العلوم أدى إلى استقلال وتمايز كل علم عن الآخر .

٤١ 
 



 مثال :
يخــتص كــل مــن علــم النحـــو وعلــم الطــب بموضـــوع كلــي يتميـــز عــن الموضــوع الكلــي للآخــر ،     

 فعلم النحو موضوعه الكلمة ، وعلم الطب موضوعه بدن الإنسان . 
 لأول :رد الدليل ا

ـدَّعى  -هـذا الـدليل فيـه مصـادرة     
ُ
لأن وجــود التمـايز بـين العلـوم  -أي أن الـدليل هـو عـين الم

بد أن نسلِّم أولا بوجود موضـوع لكل علم حتى  بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم ، فلا
 وع لكل علم فلابالتالي نقـول بوجود التمايز بين العلوم بالموضوعات ، فإذا لم نسلِّم بوجود موضـ

بد أن يكون التمايز بـين العلــوم قائمـا علـى أسـاس آخـر كـالغرض مـثلا ، فمـثلا الغـرض مـن علـم 
 النحو يختلف عن الغرض من علم الطب .

 
 الكتاب :تطبيق على ال

 موضوع علم الأصول
 

ـــة المشـــتركة" -كمـــا تقـــدم في الحلقـــة الســـابقة   -موضـــوع علـــم الأصـــول      في الاســـتدلال  الأدل
 .(وعدم دليليّتها) تها لفقهي" ، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليّ ا

أي  -(الـــذي ذكـــر�ه  قـــين مـــن تصـــوير موضـــوع العلـــم علـــى النحـــون بعـــض المحقّ وعـــدم تمكّـــ    
ك في ضــرورة أن شــكّ ى إلى التّ أدّ ) -تصــوير موضــوع واحــد جــامع لجميــع مســائل علــم الأصــول 

لبحــث ، فاســتدل علــى ضــرورة وجــود موضــوع لضــعا ووقــع ذلــك مو  يكــون لكــل علــم موضــوع ،
 علم بدليلين : لكل

 (الدليل الأول :)
النحو عن علم الطب  ن استقلال علمأبمعنى  ، مايز بين العلوم بالموضوعاتن التّ أأحدهما :     

) -لجميـــع مســـائل العلـــم أي موضـــوع جـــامع  -( يّ نمـــا هـــو باختصـــاص كـــل منهمـــا بموضـــوع كلــّـإ
ــــ ــــد مــــن افــــتراض الموضــــوع لكــــل علــــم موضــــوع ا ز عــــنيتميّ (حــــتى تتمــــايز العلــــوم لآخــــر ، فــــلا ب

 .بالموضوعات) 
 
 

٤٢ 
 



 (الرد على الدليل الأول :)
مــــــايز بــــــين العلــــــوم ن كــــــون التّ لأ) -بــــــل هــــــو مصــــــادرة  -(وهــــــذا الــــــدليل أشــــــبه بالمصــــــادرة     

(، ولـــو كـــان يوجـــد دليـــل علـــى أن العلـــوم تتمـــايز فـــرع وجـــود موضـــوع لكـــل علـــم  بالموضـــوعات
لموضـوعات لقلنــا بأنــه لا بــد أن يوجــد موضــوع لكـل علــم ، فــأول الكــلام هــو أن العلــوم تتمــايز با

بالموضــــوعات ، فــــلا بــــد أولا أن نثبــــت أن لكــــل علــــم موضــــوعا حــــتى نقــــول بأن العلــــوم تتمــــايز 
يمكـــن أن نقـــول بأن العلـــوم تتمـــايز بالأغـــراض المترتبـــة عليهـــا كمـــا هـــو رأي  هبالموضـــوعات مـــع أنـــ

مييـــز  أن يكـــون التّ تعـــينّ ) -أي وإن لم يوجـــد موضـــوع لكـــل علـــم  -(لا إ، و ة) صـــاحب الكفايـــ
 .(المترتب على العلم) آخر كالغرض  قائما على أساس

 
 ح :التوضي

 الدليل الثاني على أن لكل علم موضوعا :
 فيه مقدمتان :    

 المقدمة الأولى :
 .لكل علم غرض يترتّب عليه     

 المقدمة الثانية :
ر واحد في ذلك مؤثّ وجود من كان الغرض واحدا والواحد لا يصدر إلا عن واحد فلا بد لما      

 ، وهذا المؤثر الواحد هو الموضوع . الغرض
 و�تي إلى بيان المقدمتين :    

 بيان المقدمة الأولى :
 الغرض نفس أمـريّ كون ي أخرى لتدوين ، وتارةاكون ي تارة الغرض على قسمين :الأغراض     
نفــس ، شــخص عنــدما دوّن هــذا العلــم كــان غرضــه غرضــا معيَّنــا ، وشــخص آخــر دوَّن عــي وواق

ويمكــن أن يختلــف هــذا العلــم لغــرض آخــر ، والأغــراض التدوينيـّـة لا تشــترط أن تكــون واحــدة ، 
الغـــرض التـــدويني مـــن شـــخص لشـــخص آخـــر ، مـــثلا الأول كـــان غرضـــه ممـــا دوَّن هـــو التعلـــيم ، 

، أي أن كــل أي واقعــي ، وتارة أخــرى يكـون الغــرض نفــس أمـريّ  والثـاني كــان غرضـه الاســتنباط
له في الواقع غرض ، فعندما صار علمـا كـان الهـدف منـه  -سواء أراد الشخص أم لم يرُدِْ  -علم 

 .تحقيق ذلك الغرض 

٤٣ 
 



 : ١مثال 
هــو أن الإنســان إذا أراد أن يــتكلم يصــون كلامــه عــن الخطــأ علــم النحــو مــن الــواقعي  الغــرض    
ولكـن علـم النحـو لـه قال ، وقد يكون غرض هذا الإنسان من دراسـة النحـو غرضـا آخـر ، في الم

 غرض واقعي وهو صيانة اللسان من الخطأ .
 : ٢مثال 
أن الإنسـان إذا أراد من علم المنطق والذي يترتب في الواقع ونفـس الأمـر هـو  الواقعيالغرض     

، يدرس الشخص علم المنطـق لغـرض آخـر ، وقدأن يفكر يصون فكره عن الخطأ في الاستدلال 
 ولكن علم النحو له غرض واقعي وهو صيانة الفكر عن الخطأ في الاستدلال .

 إذن :
الأغــراض علــى قســمين : أغــراض تدوينيّــة ولــيس هــذا هــو المــراد هنــا ، وأغــراض واقعيــة نفــس     

ان علــم النحــو  أمريــة ، فمــن يضــبط أصــول هــذا العلــم يصــل إلى ذلــك الغــرض ، فــإذا تعلــم الإنســ
غرضــا واقعيــا يترتّــب عليــه ، كــاملا وعمــل بــه فإنــه يحقــق ذلــك الغــرض ، لــذلك فــإن لكــل علــم 

 وذلك الغرض الواقعي الواحد بمنزلة المعلول لذلك العلم .
 بيان المقدمة الثانية :

والغرض الواحد المعلول لا يصدر إلا عن علة واحدة ، فلا بد أن يكون لمسائل العلم جـامع     
احــد هــو المــؤثر في تحقــق ذلــك الغــرض ، وذلــك الجــامع الواحــد هــو موضــوع العلــم ، فــلا بــد أن و 

 يكون لكل علم موضوع واحد .
 

 الخلاصة :
 الدليل الثاني :

فهـذا يسـتلزم وجـود موضـوع لكـل  -مـثلا  -إذا قيل إن التمايز بين العلـوم يكـون بالأغـراض     
 علم كما يلي :

احـدٌ ، وتوجـد قاعـدة فلسـفية تقـول " إن الواحـد لا يصـدر إلا مـن إن الغرضَ من كـل علـم و     
 واحد " ، فلابد أن يكون الغرض الواحد صادرا من مؤثرّ واحد ، فما هو هذا المؤثرّ الواحد ؟

ــــرَدّ عليــــه بأن مســــائل العلــــم متعــــدّدة ومتغــــايرة      إذا قيــــل إن هـــــذا المــــؤثرّ هــــو مســــائل العلــــم فيُـ
ثرّة لأ�ـــا كثـــيرة ولأن الواحـــد لا يصـــدر مـــن الكثـــير ، بـــل يتعـــينَّ أن فيســـتحيل أن تكـــون هـــي المـــؤ 

٤٤ 
 



تكــون المســائل مــؤثرّة بمـــا هــي مصــاديق لأمــر واحــد ، وهــذا الأمــر الواحــد يمكــن فرضــه مســألة أو 
قضــية كليــة واحــدة يكــون موضــوعها واحـــدا جامعــا بــين موضــوعات المســـائل ، ومحمولهــا واحـــدا 

وهذه القضية الكلية الواحـدة هي المؤثرّة ، وبذلك يثبت أن لكل جامعا بين محمولات المسائل ، 
 علم موضوع هو الموضوع الجامع في القضية الكلية .

 
 الكتاب :تطبيق على ال

 (الدليل الثاني :)
لكـل علــم إذن لكــي  مــن موضــوع ن كــان بالموضـوع فــلا بـدّ إمــايز بـين العلــوم ن التّ أوالآخـر :     

التمــايز بــين العلــوم بالموضــوعات ثبــت المطلــوب وهــو أن لكــل علــم (، فــإن كــان يحصــل التمــايز 
لكـل علـم غرضـا يختلـف عـن  نأبالغـرض علـى أسـاس (التمايز بين العلوم) ن كان إ، و موضوعا) 

(، وهــذه هــي المقدمــة الأولى ، مــن كــل علــم واحــد  الغــرض مــن العلــم الآخــر فحيــث إن الغــرض
وهـــذا عكـــس القاعـــدة الفلســـفية  -( مـــن واحـــد لاإوالواحـــد لا يصـــدر والمقدمـــة الثانيـــة هـــي :) 

ر واحــد في ذلــك مــؤثّ  مــن افــتراض فــلا بــدّ ) -المعروفــة وهــي أن الواحــد لا يصــدر منــه إلا واحــد 
أي  -(دة ومتغــايرة فيســتحيل أن تكــون هــي ولمــا كانــت مســائل العلــم متعــدّ  ،(الواحــد) الغــرض 
(لأن الواحــد لا يصـــدر إلا مـــن احـــد رة بمــا هـــي كثـــيرة في ذلــك الغـــرض الو المـــؤثّ ) - العلـــم مســائل

رة بما هي مصاديق  أن تكون مؤثّ يتعينّ  ، بلواحد ، ولا يمكن أن يؤثر الكثير في صدور الواحد) 
ـــكلّ  ر واحـــد ، وهـــذا يعـــني فـــرض قضـــيةمـــلأ أي موضـــوع تلـــك القضـــية  - (ة تكـــون بموضـــوعها يّ

جامعــة ) -ضــية الكليــة أي محمــول تلــك الق -(جامعــة بــين الموضــوعات ، وبمحمولهــا ) -الكليــة 
(في تحقّــق ذلـــك الغـــرض رة هــي المـــؤثّ (الواحـــدة) ة يــّـوهـــذه القضــية الكلّ ،المحمـــولات للمســائل  بــين

أي  -(لكـل علـم موضـوعا ، وهـو موضـوع تلـك القضـية الكليـة فيـه  نأ، وبذلك يثبت الواحد) 
لمقدمـة الأولى هـي ، فـتلخّص ممـا تقـدّم أن هـذا البرهـان يبتـني علـى مقـدّمتين ، ا -في ذلك العلـم 

أن لكل علم غرضـا واقعيـا واحـدا يترتـّب علـى هـذا العلـم ، وهـذه المقدمـة غـير مسـتدلّ عليهـا بـل 
هي مدّعى ، والمقدمة الثانية هي أن الواحد لا يصدر إلا من واحد ، والنتيجة هي أنه لا بد أن 

 .يكون لكل علم موضوع واحد) 
 
 

٤٥ 
 



 ح :التوضي
 الرد على الدليل الثاني :

 تي إلى الرد على المقدمتين :� 
 الرد على المقدمة لأولى :

المقدمة الأولى هي أن لكـل علـم غرضـا واقعيـا واحـدا يترتـّب علـى هـذا العلـم ، وهـذه المقدمـة     
غير مستدلّ عليها بل هي مجرّد دعوى ، والمستدلّ والمستشـكل كلاهمـا متّفقـان علـى صـحة هـذه 

في إشـكاله علـى هـذا البرهـان لا يتعـرَّض للمقدّمـة الأولى بـل المقدمة ، لذلك نرى السـيد الخـوئي 
 يناقش المقدمة الثانية .

 الرد على المقدمة الثانية :
هـــو أن  المقدمـــة الثانيـــة هـــي أن الواحـــد لا يصـــدر إلا مـــن واحـــد ، والـــرد علـــى هـــذه المقدمـــة    

 الواحد على ثلاثة أقسام :
 القسم الأول : واحد بالشخص :

 .خص مثل زيد شبالواحد     
 القسم الثاني : واحد بالنوع :

واحد بالنوع لا واحد نوعي لأنه يوجد فرق بين الواحد بالنوع وبين الواحد النوعي ، الواحد      
لنــوع هــو الواحــد با، و النــوعي مثــل الإنســان ، والواحــد بالنــوع مثــل زيــد وعمــرو واحــد بالإنســانية 

بالوحـــدة بحـــال متعلَّـــق الموصـــوف لا بحـــال نفـــس ، ووصـــف زيـــد وعمـــرو فـــراده لأالجـــامع الـــذاتي 
الموصوف لأن زيدا وعمرا ليسا واحدا إذا كان هـذا الوصـف وصـفا لهمـا ، نعـم في الإنسـانية الـتي 

وهـذا يسـمّى واحـد بالنـوع في قبـال الواحـد النـوعي الـذي هي الماهية المشتركة بينهما هما واحـد ، 
هذا وصف بحال نفس الموصوف ، وحينما نقول هو الإنسان ، فحينما نقول "الإنسان واحد" ف

 ."زيد وعمرو واحد" فهذا واحد بالنوع أي وصف بحال متعلَّق الموصوف 
 القسم الثالث : واحد بالعنوان :

بــين الأنــواع وتكــون الأنــواع متخالفــة ذاتي هــو الــذي لا يوجــد لــه أي جــامع واحــد بالعنــوان و     
، يوجــد أي جــامع حقيقــي بــين المصــاديق المنتــزعَ منهــا  لا يوجــد بينهمــا جهــة مشــتركة ولامتباينــة 

هـو الجــامع الانتزاعــي ، لعنــوان الواحـد باويكــون ، ولكـن العقــل ينتـزع جامعــا ويفرضـه أنــه منطبـق 
 .مثل عنوان "أحدهما" الذي يشمل كليهما مع أنه لا يوجد جهة مشتركة بينهما 

٤٦ 
 



 إذن :
 . بالعنوانوواحد ، واحد بالنوع و ، شخص بالالواحد على ثلاثة أقسام : واحد     

 إشكال :
يقــول المستشــكل إن قاعــدة الواحــد إنمــا تجــري في الواحــد بالشــخص ، ولا تجــري في الواحــد     

بالنــوع والواحــد بالعنــوان ، والغــرض المــدّعى في مقامنــا قطعــا لــيس واحــدا بالشــخص ، فهــو إمــا 
 حد فيه .واحد بالنوع وإما واحد بالعنوان ، فلا تجري قاعدة الوا

 
 الكتاب :تطبيق على ال

 (الرد على الدليل الثاني :)
حــد بالنــوع بالشــخص ، ووا وقــد أجيــب علــى ذلــك بأن الواحــد علــى ثلاثــة أقســام : واحــد    

أي لأفـــراد ذلـــك الواحـــد ، زيـــد وبكـــر وعمـــرو  -(فـــراده هـــو الجـــامع الـــذاتي لأ(الواحـــد بالنـــوع) و
، وواحـد ) -تّفقـون ومتّحـدون في الـذاتيات كالإنسـانية وخالد هؤلاء أفراد متعدِّدون ، ولكـنهم م

(، والأنـواع هـو الجـامع الانتزاعـي الـذي قـد ينتـزع مـن أنـواع متخالفـة (الواحد بالعنوان) و بالعنوان
 واســــتحالة صــــدور(والإشــــكال هــــو :)  ،المتخالفــــة لا يوجــــد بينهــــا اتفّــــاق واتحّــــاد في الــــذاتيّات) 

، والغـــرض المفـــترض لكـــل علـــم (، وهـــو الواحـــد بالشـــخص) ل الواحـــد مـــن الكثـــير تخـــتص بالأوّ 
 نوعيــة أو عنوانيــة ، فــلا ينطبــق برهــان تلــك الاســتحالة في(وحــدة) وحدتــه شخصــية بــل  ليســت
(، ولا تجري قاعدة الواحد هنا ، وهـذا هـو الإشـكال الـذي ذكـره السـيد الخـوئي علـى هـذا المقام 

لا كـن هـذا الجـواب والإشـكال غــير تام الاسـتدلال الـذي ذكـر في كلمـات صـاحب الكفايـة ، ول
لأن استدلال صاحب الكفاية تام بل لأن أصحاب قاعـدة الواحـد لا يصـدر إلا مـن واحـد الـتي 
هي عكس القاعدة المعروفة التي هـي الواحـد لا يصـدر منـه إلا واحـد وهـم الفلاسـفة صـرّحوا بأن 

بحانه ، ولا يمكـن الاسـتدلال القاعدة مختصّة بالواحد الحقيقي البسـيط مـن كـل جهـة وهـو الله سـ
، وعلــى الأقــل مركّــب بهــذه القاعــدة في أي مجــال آخــر لأن كــل مــا عــدا الله ســبحانه فهــو مركّــب 

من وجود وماهيّة ، فلا يمكن الاستدلال بقاعدة الواحد في مقامنا ، لذلك فالإشـكال لا يكـون 
العلـــم واحـــدا بالشـــخص  في محلّـــه لأن الســـيد الخـــوئي افـــترض أنـــه لـــو كـــان الغـــرض المترتــّـب علـــى

لكانت القاعـدة تجـري ، وأشـكل بأن الغـرض واحـد بالنـوع أو واحـد بالعنـوان ، والـرد علـى ذلـك 
، فـلا اسـتدلال المسـتدلّ  فـإن قاعـدة الواحـد لا تجـريأنه حتى لـو كـان الغـرض واحـدا بالشـخص 

٤٧ 
 



ر ، والنتيجـة هـي في محله ، ولا إشكال المستشكل واردِ عليه ، فالـدليل الثـاني سـاقط عـن الاعتبـا
، ونضـــيف هنـــا بأن العلـــوم الحقيقيـــة لا بـــد أن  أنـــه لا يوجـــد دليـــل علـــى أن لكـــل علـــم موضـــوعا

فـلا يشـترط أن  -كالأصول والفقـه واللغـة والنحـو   -تتمايز بالموضوعات ، وأما العلوم الاعتبارية 
 .) يكون تمايزها بالموضوعات بل يمكن أن يكون بالأغراض المترتبة عليها

 
 ح :وضيالت

 :إذن 
أن يكـــون لكـــل علـــم موضـــوعا لأن الأدلـــة الـــتي  -الســـيد الخـــوئي ك  -يـــرفض بعـــض المحققـــين    

الدليل  وجوداستدلّ بها على إثبات ذلك غير تامة ، وهذا تمام الكلام في المقام الأول وهو عدم 
 على أن لكل علم موضوعا .

 المقام الثاني :
مـثلا علـم الفقـه فيـه مسـائل متعـدّدة ، لكـل علـم ،  يوجد دليل على اسـتحالة وجـود موضـوع    

بعض المسائل موضـوعها مـن مقولـة الجـوهر كالـدم والمـاء فنقـول الـدم نجـس والمـاء طـاهر ، وبعـض 
المسائل موضوعها من الأعراض كالصلاة المركّبة من عدة مقولات ، ففيها كيـف مسـموع ووضـع 

ــــذات ، والمتب ــــة بتمــــام ال ــــات بتمــــاموحركــــة ، والمقــــولات متباين ــــذات لا يوجــــد بينهــــا جــــامع  اين ال
يكون ذلك الموضوع شـاملا لموضـوعات بحيث ، فلا يمكن افتراض أن لكل علم موضوعا حقيقي

، فقه والتي هي مـن مقـولات متباينـةالمسائل ، ولا يوجد موضوع جامع بين موضوعات مسائل ال
صـول موضـوع واحـد ، لا وكـذلك لا يوجـد لعلـم الأموضـوع واحـد ، لعلـم الفقـه لـذلك لا يوجـد 

فقــط نقــول بأنــه لا يوجــد دليــل علــى وجــود موضــوع واحــد لكــل علــم بــل نقــول بأنــه يوجــد دليــل 
 على عدم وجود موضوع واحد لكل علم .

 
 الخلاصة :

 رد الدليل الثاني :
 إن الواحد على أقسام :    

 
 

٤٨ 
 



 واحد بالشخص : -١
و جزئــي حقيقــي لايصــدق إلا علــى أن يكــون الشــيء شخصـــا واحــدا حقيقـــة مثــل زيــد ، وهــ    

 واحد .
 واحد بالنوع : -٢

أن يكــون الشــيء واحــدا بالنــوع وهــو الكلــي الجــامع الــذاتي لأفــراده مثــل زيــد وعمــرو ، فإ�مــا     
بالرغم من تعددهما وتغايرهما واحد من حيث الإنسانيـة التي هي نوع ، فتوجد هنا أشياء متعددة 

قصد بالنوع هنا النـوع بالمصطلح المنطقـي ، بـل يقصـد كـل أمـر يجمعها جامع ذاتي واحـد ، ولا ي
 ذاتي سـواء كان جنسـا منطقيا أم نوعا منطقيا أم فصلا منطقيا .

 واحد بالعنوان : -٣
أن يكــون الشـــيء واحــدا بالعنـــوان وهــو الجـــامع الانتزاعـــي الــذي ينُتـــزع مــن أنـــواع متخالفــــة ،     

واحــــد ، مثـــل الـــثلج والقطــــن فإ�مـــا شـــيئان حقيقــــة  فتوجـــد هنـــا أشـــياء متعــــددة يجمعهـــا عنـــوان
 ولكنهما واحد من حيث عنوان الأبيض الذي هو عنوان منتزع منهما .

 في أي الأقسام يكون الواحد واحدا حقيقيا ؟ سؤال :
 الجواب :

ـــــه متعــــــدد في  -أي الواحـــــد الشخصـــــي  -الواحـــــد في القســـــم الأول      واحـــــد حقيقـــــة ، ولكن
 . -أي الواحد النوعي والواحد العنواني  -ثالث القسمين الثاني وال
 النتيجة النهائية :

قاعـــدة اســتحالة صـــدور الواحـــد مــن الكثيـــر تخــتص بالقســم الأول فقــط لأنــه واحـــد حقيقــة ،     
أمـا الواحد بالنوع والواحـد بالعنــوان فَـلَيْسـا واحـدا حقيقــة ، بـل كـل منهمـا كلـي لـه أفـراد متعـددة  

يمكن صـدوره من أشياء متعـددة ، وغرض العـلم لـيس واحــدا شخصـيا بـل نوعيـا كثيرة  ، لذلك 
أو انتزاعيا ، فيمكن صدوره من المتعدد ، فلا توجد حاجة لافتراض قضية كلية جامعة للمسائل 

 ليكون موضوعها موضوعا للعلم .
 إذن :

العلـم لـيس واحـدا  قاعدة استحالة صدور الواحد مـن الكثيــر لا تنطبـق في مقامنـا لأن غـرض    
 شخصيا بل نوعيا أو انتزاعيا .

 

٤٩ 
 



٥٠ 
 

 مثال :
الغرض من علم النحو هو صون اللسان من الخطأ ، وهذا الغرض لـيس واحــدا بالشـخص ،     

بل هو واحد بالنوع أو بالانتزاع ، لذلك يمكن صدوره من الكثير فإن صون اللسـان لـه حصـص 
مرفــوع " ، وحصـــة ثانيـــة تحصــل مــن مسألـــة " متعــددة ، حصــة منــه تحصــل مــن مسألـــة " الفاعـــل 

 المفعول منصوب " ، وحصة ثالثة تحصل من مسألة " المضاف إليه مجرور " .
 استحالة وجود موضوع لبعض العلوم :

علـــى اســـتحالة وجـــود موضـــوع لـــبعض  )١(بعـــد رد الـــدليلين الســــابقين برهــــن بعـــض المحققـــين     
 العلوم بالدليلين التاليين :

 الأول :الدليل 
بعض العلـوم تشتمل على مسـائل موضـوعها الفعـل والوجـود وعلـى مسـائل أخـرى موضـوعها     

، "الترك والعدم ، كما في علم الفقه حيث إن موضوع بعض مسائله الفعل مثـل "الوضـوء واجـب
وموضوع البعض الآخر الترك مثـل " تـرك الأكـل في �ـار شهــر رمضـان واجـب " ، ولا يمكـن أن 

 وع جامع بين الوجود والعدم لأ�ما نقيضان .يوجد موض
 الدليل الثاني :

ذه المســـائل إلى مقـــولات هـــبعـــض العلـــوم تشـــتمل علـــى مســـائل بحيـــث تنتســـب موضـــوعات     
ماهويـة وأجناس متباينة ، فإن لكل مقولة ماهية مختلفة عـن المقولـة الأخـرى ، كمـا في علـم الفقـه 

مثل " الدم نجس "  فإن الدم جوهر ، أو مـن مقولــة الذي قد يكون موضوعه من مقولة الجوهر 
الوضــع مثــل " الركــوع واجــب " ، أو مــن مقولــة الكيــف مثــل " القــراءة واجبـــة في الصــلاة " فــإن 
القـــراءة كيـــف مســـموع ، ولا يوجـــد جـــامع بـــين المقـــولات المختلفـــة لأ�ـــا أجنـــاس عاليـــة لا يوجـــد 

نة تباينا تاما لا تشـترك في شـيء حـتى يوجـد فوقها جنس أعلى جامع بينها ، وهي ماهيات متباي
 لها جامع يجمعها .

 إذن :
 لا يوجد جامع بين موضوعات مسائل العلم حتى يكون هذا الجامع موضوعا للعلم .    

 

، والسيد الخوئي في المحاضرات  ٤، ومقالات الأصول ص  ٩ص  ١الشيخ العراقي في �اية الأفكار ج  )١(
 . ٩، والسيد البجنوردي في منتهى الأصول ص  ٢٠ص  ١ج 

                                                 



 الشهيد :السيد موضوع علم الأصول عند 
" الأدلـــة أو العناصـــر المشـــتركة في الاســـتدلال يوجـــد موضـــوع كلـــي لعلـــم الأصـــول  هـــو :     

، فموضوعـــه هــو كــل مــا يُـتـَرَقَّــب أن يكــون دلــيلا مشتـــركا ، والبحــث الأصـــولي يــدور  الفقهــي "
دائمـا حول إثبـات أو نفي دليليتها وحجيتهـا ، مثـل القيـاس يبحـث عنـه في علـم الأصـول ولكـن 

 تُـرْفَض دليليته وحجيته .
 
 الكتاب :تطبيق على ال

(، الدليل على وجود موضوع لكـل علـم ) -وئي كالسيد الخ  -(قين وهكذا يرفض بعض المحقّ    
(وفي  ،وهــذا تمــام الكــلام في المقــام الأول وهــو عــدم وجــود الــدليل علــى أن لكــل علــم موضــوعا) 

ن بعــض بأ) -أي عــدم وجــود موضــوع لكــل علــم  -(علــى عدمــه  نُ هَ رْ بـَــبــل قــد ي ـُالمقــام الثــاني :) 
، وعلــى مســائل موضــوعها لاة) (كالصــالفعــل والوجــود  العلــوم تشــتمل علــى مســائل موضــوعها

أي مسـائل ذلـك  -(موضـوعات مسـائله  ، وتنتسـب(كـتروك الصـوم وتـروك الحـج) الترك والعدم 
الـذي موضـوع مسـائله الفعـل تارة ،  ة وأجنـاس متباينـة ، كعلـم الفقـههويّ إلى مقولات ما) -العلم 

علــى جــامع  لحصــولأخــرى ، فكيــف يمكــن ا(تارة)  أخــرى ، والوضــع تارة والكيــف(تارة) والــترك 
(، والاستفهام هنا اسـتنكاري أي لا يمكـن الحصـول علـى جـامع بـين  !بين موضوعات مسائله ؟

موضــوعات مســائله ، والســيد الشــهيد أشــكل علــى رأي أســتاذه الســيد الخــوئي بأنــه يوجــد هنــا 
إن فعنـدما نقـول موضوع العلـوم ، مسألة أمران ، والسيد الشهيد يشير إلى نكتة مهمة في تحقيق 

موضــوع كــل علــم هــو كــذا لا يشــترط في مقــام التــدوين أن نــتحفّظ دائمــا علــى موضــوعية ذلــك 
الموضـــوع في المســــائل بــــل نجـــد أن الموضــــوع في بعــــض الأحيـــان يكــــون شــــيئا ولكـــن نفــــس ذلــــك 
الموضوع عندما �تي إلى المسائل يصير محمولا ، وصيرورة الموضوع محمولا تكون لأغراض تدوينيـّة 

بات ونحن بحثنا في مقام الثبوت ونفس الأمـر ، في مقـام الإثبـات والتـدوين قـد يصـير في مقام الإث
لأنه توجد نكات في التدوين تختلف عن نكـات موضـوع العلـم في الواقـع ونفـس الموضوع محمولا 

مـن الموضـوع في الـذهن أوضـح في المسـألة ، قد يكون لنكتة التوضيح كما إذا كان المحمول الأمر 
، مـثلا الماهيــة أكثــر أنُْسًـا للإنســان مــن الوجـود ، فلهــذا يجعلــون الماهيــة ل موضــوعا فنجعـل المحمــو 

هــي الموضــوع ويحملــون الوجــود عليهــا ، وهــذا مــن عكــس الحــال ، ففــي واقــع الأمــر الوجــود هــو 
موضــوع الفلســفة هــو الوجــود ،  وفي علــم الفلســفة يقــال بأن، وجــود مإنســان لا أن الإنســان هــو 

٥١ 
 



لـــى الموضـــوع في جميـــع مســـائل الفلســـفة ، ولكـــن مـــن مســـائل الفلســـفة أن ولا بـــد أن نـــتحفظ ع
لكن يمكن الرد علـى ذلـك بأن المقصـود و والممكن غير موجود ، ، الممكن إما جوهر وإما عَرَض 

، وعنــدما نقــول إن مــن الممكــن هــو الوجــود الممكــن ، فــالوجود الممكــن إمــا جــوهر وإمــا عَــرَض 
، وبـذلك قصود هو الوجود الممكن الجوهري إما مادي وإمـا مجـرَّد الجوهر إما مادي وإما مجرَّد فالم

فلأجــل أغــراض التــدوين أحيــا� يجعلــون إذن ، نــتحفَّظ علــى الموضــوع في جميــع مســائل الفلســفة 
موضوع الفلسـفة هـو المحمول موضوعا أو يجعلون الموضوع محمولا ، ولكن في الواقع ونفس الأمر 

وين لـيس بالضـرورة أن نـتحفظ علـى الموضـوع في جميـع المسـائل ، الوجود المطلـق ، وفي مقـام التـد
وموضــوع علــم الفقــه هــو الحكــم الشــرعي ، وهــذا لا يتنــافى أنــه حينمــا �تي إلى مســائل الفقــه في 

 فعـلامقام التدوين نرى أن الموضوع تارة يكون جوهرا وتارة أخـرى يكـون عرضـا ، أو تارة يكـون 
ا ، فيوجـــد خلـــط بـــين كيفـــأخـــرى يكـــون  تارة و  اضـــعيكـــون و أو تارة ،  اتركـــيكـــون  أخـــرىتارة و 

الموضـوع في مقــام الثبـوت والواقــع ونفـس الأمــر وبــين الموضـوع في مقــام الإثبـات والتــدوين ، وهــذا 
الـذي ذكرتمــوه مــن أنــه يوجـد اخــتلاف في الموضــوع فــإن هـذا يكــون في مقــام الإثبــات والتــدوين ، 

ونفــس الأمـر وهــو أن الموضــوع لكــل علــم مــا هــو ، وهــذا وأمـا بحثنــا فإنــه في مقــام الثبــوت والواقــع 
، ولكـن السـيد الشـهيد يبـينّ الإشكال من أقوى نقوض المنكرين لأن يكـون لعلـم الفقـه موضـوع 

بأن هــذا الإشــكال غــير تام ، ويمكــن الــرد علــى قــول الســيد الشــهيد ، وذلــك لأن الســيد الشــهيد 
ــلَ  قــولات حقيقيــة مــع أ�ــا مقــولات اعتباريــة ، هــذه الموضــوعات مبأن مــن الســيد الخــوئي قــد قبَِ

 ).ووجود الجامع بين المقولات في المقولات الحقيقية لا في المقولات الاعتبارية 
أن لا يكون لعلم الأصـول ) -أي استساغ هؤلاء المحققين  -(وعلى هذا الأساس استساغوا     

غير أنـك عرفـت هو :)  (ورد السيد الشهيد، ) -(واحد جامع بين موضوعات مسائله موضوع 
(، ولكن الصحيح هو أن يفصَّل بين العلوم ، فـإذا  م ا على ما تقدّ يّ أن لعلم الأصول موضوعا كلّ 

كانت العلوم حقيقية فلا بد من أن يوجد موضوع واحد لها ، وأما إذا كانت العلوم اعتبارية فلا 
 .يشترط وجود موضوع واحد لها) 

 
 
 
 

٥٢ 
 



 متن الكتاب :
 تقسيماتهالحكم الشرعي و 

 
 الأحكام التكليفية والوضعية :

الأحكـــام  ن الأحكـــام الشـــرعية علـــى قســـمين : أحـــدهماأقـــد تقـــدم في الحلقـــة الســـابقة     
 الأحكام التكليفية . التكليفية ، والآخر الأحكام الوضعية ، وقد عرفنا سابقا نبذة عن

 ما الأحكام الوضعية فهي على نحوين :أو 
موضـوعا لوجـوب  ا موضـوعا للحكـم التكليفـي ، كالزوجيـة الواقعـةالأول : ما كـان واقعـ    
 المال بدون إذن المالك . نفاق ، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير فيالإ

للواجــب المنتزعــة عــن  ا عــن الحكــم التكليفــي ، كجزئيــة الســورةعًــزَ ت ـَن ـْالثــاني : مــا كــان مُ     
المجعــول لصــلاة الظهــر المنتزعــة عــن جعــل  وجــوبمــر بالمركــب منهــا ، وشــرطية الــزوال للالأ

 الوجوب المشروط بالزوال .
 عٌ زَ تـَـن ـْنمـا هـو مُ إبالاسـتقلال ، و  ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ليس مجعـولا للمـولى    

ب مــن الســورة وغيرهــا يكفــي هــذا مــر بالمركّــالأ لأنــه مــع جعــل ؛عــن جعــل الحكــم التكليفــي 
ن تتحقــق أعنـوان الجزئيـة للواجــب مـن السـورة ، وبدونــه لا يمكـن  مـر التكليفـي في انتــزاعالأ

 للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا . الجزئية
ن كـان وعـاء واقعهـا إمن الأمـور الانتزاعيـة الواقعيـة و  ن الجزئية للواجبأوبكلمة أخرى     

 ة مــن حيــثبــات الخارجيــالوجــوب ، فــلا فــرق بينهــا وبــين جزئيــة الجــزء للمركّ  هــو عــالم جعــل
الانتـــزاع ، ومـــا  ا وان اختلفـــت الجزئيتـــان في وعـــاء الواقـــع ومنشـــأا واقعيًّـــمـــرا انتزاعيًّـــأكو�ـــا 

 التشريعي والاعتبار . يجادها بالجعلإمرا واقعيا فلا يمكن أدامت الجزئية 
وشرعا هـو كونـه  واما القسم الأول فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا    

ـــزَ ت ـَن ـْلاســـتقلال لا مُ مجعـــولا با ته للحكـــم التكليفـــي موضـــوعيّ  نلأ ؛ا عـــن الحكـــم التكليفـــي عً
 ره عنه .تأخّ  تقتضي سبقه عليه رتبة مع أن انتزاعه يقتضي

لأنـه بـدون  ؛لغـو  وقد تثار شـبهة لنفـي الجعـل الاسـتقلالي لهـذا القسـم أيضـا بـدعوى أنـه    
إلى الحكـم الوضــعي ، بـل يمكــن  حاجــة جعـل الحكــم التكليفـي المقصــود لا أثـر لــه ، ومعـه لا

٥٣ 
 



ــفْ الموضــوع الــذي ي ـُ في ابتــداء علــى نفــسـيـــتكلـم الـكـــل الحـعـــج جعــل الحكــم الوضــعي  ضُ رَ تـَ
 . عليه
الأول اعتبـارات  ن الأحكـام الوضـعية الـتي تعـود إلى القسـمأوالجواب على هذه الشـبهة     

وتســــهيل صــــياغتها  يــــةذات جــــذور عقلائيــــة الغــــرض مــــن جعلهــــا تنظــــيم الأحكــــام التكليف
 التشريعية فلا تكون لغوا .

 
 شمول الحكم للعالم والجاهل :

وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل في الغالب العالم بالحكـم والجاهـل علـى السـواء     
ذلـك مستفيضـة ، ويكفـي دلـيلا علـى  ة علىالّ خبار الدّ ن الأأ يَ عِ بالعالم ، وقد ادُّ  ولا تختصّ 

ولهــذا أصــبحت قاعــدة اشــتراك الحكــم الشــرعي بــين  لــة تلــك الأحكــام ،طلاقــات أدإذلــك 
لا إذا دل دليــل خــاص علــى إللقبــول علــى وجــه العمــوم بــين أصــحابنا  االعــالم والجاهــل مــوردً 

 ذلك في مورد . خلاف
لأنـه  ؛الحكـم بالعـالم  ثبات استحالة اختصاصإعلى هذه القاعدة عن طريق  نُ هَ رْ ب ـَوقد ي ـُ    

عن العلم بـه  ر الحكم رتبةً عن ذلك تأخّ  في موضوعه ، وينتج ذَ خِ بالحكم قد أُ  ن العلمأيعني 
بنـا في الحلقـة السـابقة  ولكن قد مرّ  ،بين الحكم وموضوعه  وتوقفه عليه وفقا لطبيعة العلاقة

 خـذ العلـم بالجعـل في موضـوعأخـذ العلـم بالحكـم المجعـول في موضـوعه لا أ ن المستحيل هـوأ
 .الحكم المجعول فيه 

إليهــا المكلــف  مــارات والأصــول الــتي يرجــعن الأأب علــى مــا ذكــر�ه مــن الشــمول ويترتــّ    
 -إذن-فللشـارع ، الجاهل في الشبهة الحكمية أو الموضوعية قد تصيب الواقـع وقـد تخطـئ 

والأصول في معرض الإصابة والخطـأ غـير أن  حكام واقعية محفوظة في حق الجميع ، والأدلةأ
 جعلها حجة ، وهذا معنى القول بالتخطئة . الشارعن خطأها مغتفر لأ

ي إليــه يــؤدّ  حكــام الله تعــالى مــاأن أ، وهــو  "القــول بالتصــويبـ "ى بــمــا يســمّ  هوفي مقابلــ    
نمــا يحكــم تبعــا إحكــام ، و أ الــدليل والأصــل ، ومعــنى ذلــك أنــه لــيس لــه مــن حيــث الأســاس

 نها .الواقعي ع ن يتخلف الحكمأللدليل أو الأصل ، فلا يمكن 

٥٤ 
 



ثابتــة مــن حيــث  حكــام واقعيــةأن الله تعــالى لــه أاهــا وهنــاك صــورة مخففــة للتصــويب مؤدّ     
ن قامــت إفــ، علــى خلافهــا  مــارة أو أصــلأدة بعــدم قيــام الحجــة مــن الأســاس ، ولكنهــا مقيَّــ
 الحجة . ما قامت عليه لت واستقرّ الحجة على خلافها تبدّ 

 وكلا هذين النحوين من التصويب باطل :
جــاءت لتخــبر� عــن  نمــاإمــا الأول فلشــناعته ووضــوح بطلانــه حيــث إن الأدلــة والحجــج أ    

 ؟!حكم لله من حيث الأساس  نه لاأحكم الله وتحدد موقفنا تجاهه ، فكيف نفترض 
والعـالم في الأحكـام  نه مخالف لظواهر الأدلة ولمـا دل علـى اشـتراك الجاهـلما الثاني فلأأو     

 الواقعية .
 

 اقعي والظاهري :الحكم الو 
،  كّ موضـوعه الشّـ لم يؤخـذ في إلى واقعـيٍّ  -كما عرفنا سـابقا  -ينقسم الحكم الشرعي     

ــ ،مســبق  في موضــوعه الشــك في حكــم شــرعي ذَ خِــأُ  وظــاهريٍّ  ا نقصــد حــتى الآن في وقــد كنّ
 حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية .

تشــتمل  -الــواقعي  الحكــم -وت للحكــم ن مرحلــة الثبــأبنــا في الحلقــة الســابقة  وقــد مــرّ     
إن الاعتبار ليس عنصرا ضرور�  الملاك والإرادة والاعتبار ، وقلنا: على ثلاثة عناصر وهي 

 .وصياغي  بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي
الاعتبــار بــدور التعبــير عنــه  ن نشــير الآن إلى حقيقــة العنصــر الثالــث الــذي يقــومأونريــد     

 .غالبا 
ف فيما يريده منه ، كذلك له حق على المكلَّ  ن المولى كما أن له حق الطاعةأه وتوضيح    

المـلاك   إذا تمّ ف ، فلـيس ضـرور�ًّ رادتـه شـيئا مـن المكلَّـإحـالات  تحديد مركز حق الطاعـة في
الطاعة ، بل  ا لحقبًّ صَ في عهدة المكلف مَ  يءن يجعل نفس ذلك الشأراده المولى أو يء في ش

ف دون إليـه في عهـدة المكلَّـ يـةالتي يعلم المـولى بأ�ـا مؤدّ  يءقدمة ذلك الشن يجعل مأيمكنه 
غـير  ن كان الشوق المولـويّ إالمقدمة ابتداء و  ا علىبًّ صَ نْ ، فيكون حق الطاعة مُ  يءنفس الش

رادتــه إده المــولى عنــد ن حــق الطاعــة ينصــب علــى مــا يحــدّ أيعــنى  لا تبعــا ، وهــذاإق بهــا متعلّــ

٥٥ 
 



ف ، والاعتبـار هـو الــذي يسـتخدم عـادة للكشــف في عهـدة المكلَّــ هُ لـُخِ دْ يُ وَ  ا لــهمصـبّ  يءلشـ
 يتغاير . رادته وقدإ نه المولى لحق الطاعة ، فقد يتحد مع مصبّ الذي عيّ  المصبّ  عن

 
 الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية :

م اعتراضـات للحكـ هـت فيـه عـدةما الأحكام الظاهريـة فهـي مثـار لبحـث واسـع ، وجّ أو     
 تلخيص هذه البراهين فيما يلي : الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقلا ، ويمكن

ن الحكــــم لأ ؛المثلــــين  ي إلى اجتمــــاع الضــــدين أون جعــــل الحكــــم الظــــاهري يــــؤدّ أ -١    
مــة ، وحينئــذ فــإن كــان الحكــم المتقدّ  الــواقعي ثابــت في فــرض الشــك بحكــم قاعــدة الاشــتراك

لـزم اجتمـاع  -كالحلية والحرمـة   -ا للحكم الواقعي نوعً  امغايرً  اكّ الظاهري المجعول على الشّ 
 اجتماع المثلين . لا لزمإو ، الضدين 

د كـلام والظـاهري لأ�مـا سـنخان مجـرّ  نه لا تنـافي بـين الحكـم الـواقعيأوما قيل سابقا من     
ري لا ن مجـــرد تســـمية هـــذا بالـــواقعي وهـــذا بالظـــاهلأ؛ ا دً  محـــدّ مضـــمو�ً  طَ عْـــصـــوري إذا لم ي ـُ

 حكمين من الأحكام التكليفية وهي متضادة . يخرجهما عن كو�ما
الحكــم الــواقعي بمبادئــه  ن الحكــم الظــاهري إذا خــالف الحكــم الــواقعي فحيــث إنأ -٢    

من جعـل الحكـم الظـاهري في هـذه الحالـة  محفوظ في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك يلزم
كلــف بتفويتــه اعتمــادا علــى الحكــم الظــاهري في بالســماح للم نقــض المــولى لغرضــه الــواقعي

 ف في المفســدة وتفويــت المصــالحلقــاء المكلَّــإتطابقــه مــع الواقــع ، وهــو يعــني  حــالات عــدم
 الواقعية المهمة عليه .

ــأ -٣     ــواقعي المشــكوك  ا للتكليــفزً ن الحكــم الظــاهري مــن المســتحيل أن يكــون منجِّ ال
لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيـام الأصـل  ن الواقعلأ ؛ا للعقاب على مخالفة الواقع حً ومصحِّ 
يشــمله حكــم العقــل بقــبح العقــاب بــلا بيــان بنــاء علــى  مــارة المثبتــين للتكليــف ، ومعــهأو الأ

 حكام العقلية غير قابلة للتخصيص .العقاب بلا بيان ، والأ مسلك قاعدة قبح
 

 شبهة التضاد ونقض الغرض :
 بوجوه : أما الاعتراض الأول فقد أجيب عليه

٥٦ 
 



نشـأ مـن افـتراض  شـكال التضـادإمـن أن  -قدس سره  -منها : ما ذكره المحقق النائيني     
معناهـــا جعـــل حكـــم  -مـــثلا  - ة خـــبر الثقـــةيــّـن حجّ أن الحكـــم الظـــاهري حكـــم تكليفـــي و أ

، " جعـل الحكـم المماثـل بــ "وهـو مـا يسـمى  حكـام ،أما أخبر عنه الثقـة مـن  قُ طابِ تكليفي يُ 
تـه في جعـل وجـوب ظـاهري يّ لت حجّ حراما في الواقع تمثّ  وكان يءثقة بوجوب شن أخبر الإف

 وفقــا لمــا أخــبر بــه الثقــة ، فيلــزم علــى هــذا الأســاس اجتمــاع الضــدين ، وهمــايء لــذلك الشــ
ن معنى أن الصحيح لأ ؛ولكن الافتراض المذكور خطأ ، الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية 

 اه بالاعتبـار ، فـلا يوجـد حكـمعلما وكاشفا تاما عـن مـؤدّ جعله  -مثلا  -الثقة  حجية خبر
ـــزم اجتمـــاع حكمـــين ـــواقعي ليل ـــدا علـــى الحكـــم التكليفـــي ال ـــين  تكليفـــي ظـــاهري زائ تكليفي

ـ -مـثلا  -ن المقصـود مـن جعـل الحجيـة للخـبر متضادين ، وذلـك لأ ا للأحكـام زً جعلـه منجِّ
ز سواء كـان ن العلم منجِّ لأ ؛تاما  وبيا� ذا يحصل بجعله علماوه، عنها  يالشرعية التي يحك

مســلك جعــل بـــ "مــارة ، وهــذا مــا يســمى بحكــم الشــارع كالأ علمــا حقيقــة كــالقطع أو علمــا
 . "الطريقية

اعتباريهمــا حــتى  والجــواب علــى ذلــك أن التضــاد بــين الحكمــين التكليفيــين لــيس بلحــاظ    
كـــم التكليفـــي إلى اعتبـــار الح ينـــدفع بمجـــرد تغيـــير الاعتبـــار في الحكـــم الظـــاهري مـــن اعتبـــار

ن إوحينئــذ فــ، الحكــم كمــا تقــدم في الحلقــة الســابقة  العلميــة والطريقيــة ، بــل بلحــاظ مبــادئ
وشـوق في فعـل المكلـف الـذي تعلـق بـه  مـةن الحكـم الظـاهري �شـئ مـن مصـلحة ملزِ قيل بأ

عــل الحرمــة الواقعيــة مهمــا كانــت الصــيغة الاعتباريــة لج ذلــك الحكــم حصــل التنــافي بينــه وبــين
قيـل بعــدم نشـوئه مــن ذلـك ولــو بافـتراض قيــام المبـادئ بــنفس جعــل  نإالحكـم الظــاهري ، و 

هــذا حكمــا  لَ عِــالظــاهري زال التنــافي بــين الحكــم الــواقعي والحكــم الظــاهري ســواء جُ  الحكــم
 تكليفيا أو بلسان جعل الطريقية .

لـيس بـين  -مثلا  - وبومنها : ما ذكره السيد الأستاذ من أن التنافي بين الحرمة والوج    
لا يمكـن أن يكـون مبغوضـا  الواحـد يءالشـ نّ لأ - بل بـين مبادئهمـا مـن �حيـةٍ ، اعتباريهما 

ن كلا منهما يستدعى تصرفا �حية أخرى لأ وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من -ومحبوبا 
تنـافي بينهمـا في فإذا كانـت الحرمـة واقعيـة والوجـوب ظـاهر� فـلا  مخالفا لما يستدعيه الآخر ،

المشـترك بينـه وبـين  قالمبادئ لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعلـه لا في المتعلـّ

٥٧ 
 



ن الحرمة الواقعية غير واصـلة  الامتثال لأ ولا تنافي بينهما في متطلبات مقام ،الحكم الواقعي 
ن عمليــة لأ الظــاهري في موردهــا فــلا امتثــال لهــا ، ولا متطلبــات كمــا يقتضــيه جعــل الحكــم

 الحكم للامتثال فرع الوصول والتنجز . استحقاق
نفــس الوجــوب أو  ن يجعــل المــولى وجــوبا أو حرمــة لمــلاك فيأل هــل يمكــن اءولكــن نتســ    

 !الحرمة ؟
ن يجعـل الوجـوب علـى فعـل بـدون أن أ ن مـن مصـلحتهبأ ن المولى أحـسّ أولو اتفق حقا     

ه إلى ذلـك وجـود المصـلحة في نفـس الجعـل كمـا إذا  دفعـ نماإو ، طلاقا إا بوجوده يكون مهتمًّ 
ه بعــد ذلــك أن يقــع الفعــل أو لا علــى نفــس ذلــك مــن شــخص ولا يهمّــ كــان ينتظــر مكافــأة

امتثالــه ،  ا فــلا أثــر لمثــل هــذا الجعــل ولا يحكــم العقــل بوجــوبيقــع أقــول لــو اتفــق ذلــك حقًّــ
ني تفريغهــا مــن حقيقــة الجعــل يعــ ن الأحكــام الظاهريــة �شــئة مــن مبــادئ في نفــسأفــافتراض 

 ثره عقلا .أالحكم ومن 
ن أولكنــه في افتراضــه  فــالجواب المــذكور في افتراضــه المصــلحة في نفــس الجعــل غــير تام ،    

في  -إذن  -بالخصـوص تام ، فـنحن بحاجـة  قـهالحكم الظـاهري لا ينشـأ مـن مبـادئ في متعلّ 
ــــتراض ــــو أ تصــــوير الحكــــم الظــــاهري إلى اف ــــن المحت ــــيس م ــــه ل ــــه م تواجــــدها في متعلّ ن مبادئ ق

التضاد ، ولكنها في نفس الوقـت ليسـت قائمـة بالجعـل فقـط لـئلا يلـزم  بالخصوص لئلا يلزم
 ن نقــول إن مبــادئ الأحكــام الظاهريــةالحكــم الظــاهري مــن حقيقــة الحكــم ، وذلــك بأ تفريــغ

 هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية .
والمبغوضـــية  ئي ، وهـــو المفســـدةوتوضـــيح ذلـــك أن كـــل حرمـــة واقعيـــة لهـــا مـــلاك اقتضـــا    

م في الحلقــــة فقــــد تقــــدّ  - مــــا الإباحـــةأو  ،مـــر في الوجــــوب القائمتـــان بالفعــــل ، وكــــذلك الأ
لأ�ا قد تنشأ عن وجود ؛ اقتضائي  ن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غيرأ -السابقة

 أي ملاك .العنان ، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من  ملاك في أن يكون المكلف مطلق
إلى  ذلـك دِّ ؤَ ز بعضـها عـن الـبعض لم يُــاختلطـت المباحـات بالمحرمـات ولم يتميـّ وعليه فإذا    
بعـدم تمييـز المكلـف لـه  حكام الواقعيـة ، فـلا المبـاح في الأغراض والملاكات والمبادئ للأتغيرّ 

فــالحرام عــن المبــاح تســقط مبغوضــيته ،  عــن الحــرام يصــبح مبغوضــا ، ولا الحــرام بعــدم تمييــزه
باحتــه ولا توجــد فيــه إمبــادئ الحرمــة ، والمبــاح علــى  علــى حرمتــه واقعــا ولا يوجــد فيــه ســوى
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ف الـــذي اختلطـــت عليـــه غـــير أن المـــولى في مقـــام التوجيـــه للمكلَّـــ ســـوى مبـــادئ الإباحـــة ،
ن يمنعـه أ مـاإو  ،باحتـه إصه في ارتكاب ما يحتمل ن يرخِّ أما إبالمحرمات بين أمرين :  المباحات

المحرمات الواقعية يدعوه  ن اهتمامه بالاجتناب عنأرتكاب ما يحتمل حرمته ، وواضح عن ا
ن كل مـا يحتمـل حرمتـه فهـو مبغـوض وذو لأ إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته ، لا

عــن المحرمــات الواقعيــة الموجــودة ضــمنها ، فهــو منــع ظــاهري  مفســدة بــل لضــمان الاجتنــاب
 نإالواقعيــة والحـرص علــى ضــمان اجتنابهـا ، وفي مقابــل ذلــك  مبغوضـية المحرمــات �شـئ مــن

دون  ولُ المــولى مــا يحَُــ كانــت الإباحــة في المباحــات الواقعيــة ذات مــلاك لااقتضــائي فلــن يجــد
والمبــاح الــواقعي أيضــا إذا كــان  إصــدار المنــع المــذكور ، وهــذا المنــع سيشــمل الحــرام الــواقعي

باحتـه لأنـه اح الـواقعي لا يكـون منافيـا لإـمبــلـل هـولــمـة شـالــف ، وفي حـة للمكلَّ ـالحرم لَ مَ تَ محُْ 
نفـــس متعلقـــه بـــل عـــن مبغوضـــية المحرمـــات الواقعيـــة  لم ينشـــأ عـــن مبغوضـــية - كمـــا قلنـــا -

 اجتنابها . والحرص على ضمان
إلى  -خلافا للحرمة  -ما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو أو     

ــه ، لا لأإكــل مــا يحتمــل الترخــيص في   ــه ففيــه مــلاك الإباحــة بــل إيحتمــل  ن كــل مــاباحت باحت
ـــان في المباحـــاتإلضـــمان  ـــة الموجـــودة ضـــمن محـــتملات الإباحـــة ، فهـــو  طـــلاق العن الواقعي

وفي  ،عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقـه  ترخيص ظاهري �شئ
الاقتضــائي في  بمحرماتــه ومباحاتــه ، فــإن كــان المــلاك الحالــة يــزن المــولى درجــة اهتمامــه هــذه

سيشـمل المبـاح الـواقعي والحـرام  لات ، وهـذا الترخـيصص في المحـتمَ هـم رخّـأالإباحة أقوى و 
شمولــه للحــرام الــواقعي لا يكــون منافيــا لحرمتــه  الــواقعي إذا كــان محتمــل الإباحــة ، وفي حالــة

 بـل عـن مـلاك الإباحـة في المباحـات الواقعيـة للإباحة في نفـس متعلقـه لأنه لم ينشأ عن ملاك
قـدام أهـم منـع مـن الإ وإذا كان ملاك المحرمات الواقعيـة ،والحرص على ضمان ذلك الملاك 

 في المحتملات ضما� للمحافظة على الأهم .
ـــة خطـــابات تعـــينّ أوهكـــذا يتضـــح      ـــادئ   الأهـــم مـــنن الأحكـــام الظاهري الملاكـــات والمب

به الحفـاظ علـى النـوع  نُ مَ ضْ ينافي ما يُ  ل نوع منها الحفاظ عليه بنحوالواقعية حين يتطلب ك
 الآخر .
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ي إلى تفويـت يـؤدّ  ن الحكـم الظـاهريأضـح الجـواب علـى الاعـتراض الثـاني وهـو وبهذا اتّ     
نمـا إب ذلـك ولكنـه كـان قـد يسـبّ  نإن الحكـم الظـاهري و إلقاء في المفسدة ، فالمصلحة والإ

 لى غرض أهم .به من أجل الحفاظ عيسبّ 
 

 شبهة تنجز الواقع المشكوك :
الـواقعي الـذي  ن تصـحيح العقـاب علـى التكليـفما الاعـتراض الثالـث فقـد أجيـب بأأو     

ن المـولى حينمـا العقـاب بـلا بيـان لأ أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خـبره لا ينـافي قاعـدة قـبح
مسـلك الطريقيـة المتقـدم ،  والكاشـفية اعتبـارا علـى يجعل خبر الثقة حجة يعطيه صـفة العلـم

 الواقعي عن دائـرة قـبح العقـاب بـلا بيـان لأنـه يصـبح معلومـا بالتعبـد وبذلك يخرج التكليف
 ن كان مشكوكا وجدا� .إالشرعي و 

المجعولـة في  ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تمت فلا تجدي في الأحكـام الظاهريـة    
ن شـاء إالمحاولـة غـير تامـة كمـا �تي  الاحتيـاط ، علـى أنزة كأصالة الأصول العملية غير المحرِ 

 الله تعالى .
م مـن أن هـذا تقـدّ  نه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حـق الطاعـة لمـاأوالصحيح     

 رأسا . نكار قاعدة قبح العقاب بلا بيانإالمسلك المختار يقتضى 
 كن .ن جعل الأحكام الظاهرية ممأ -مما تقدم  - صوقد تلخّ     

 
 مارات والأصول :الأ

 تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين :
ب وجـود حكـام تتطلـّالأ حـراز الواقـع ، وهـذهأحدهما : الأحكـام الظاهريـة الـتي تجعـل لإ    

 الشــارع الحكــم علــى طبقــه بنحــو ويتــولىّ  طريــق ظــني لــه درجــة كشــف عــن الحكــم الشــرعي ،
مــارة ، ويســمى الحكــم الظــاهري لطريــق بالأاى ويســمّ  ف التصــرف بموجبــه ،علــى المكلــّ مُ زَ لْــي ـَ

 خبر الثقة . من قبيل حجية، بالحجية 
ـــة     ـــر الوظيفـــة العملي ـــة الـــتي تجعـــل لتقري تجـــاه الحكـــم  والقســـم الآخـــر : الأحكـــام الظاهري

 ى بالأصول العملية .حرازه ، وتسمّ إالمشكوك ، ولا يراد بها 
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ــائيني      ــدو مــن مدرســة المحقــق الن ــز بــين هــذين -ه قــدس ســر  -ويب القســمين علــى  التميي
ـــاري في الحكـــم الظـــاهري ، فـــإن كـــان ـــة  أســـاس مـــا هـــو المجعـــول الاعتب المجعـــول هـــو الطريقي

المجعــول ذلـــك وكــان الجعـــل في الحكـــم  مـــارات ، وإذا لم يكـــنوالكاشــفية دخـــل المــورد في الأ
ــ نشــاء الوظيفــةإجهــا إلى الظــاهري متّ  ذه الحالــة إذا  ة دخــل في نطــاق الأصــول ، وفي هــالعمليّ

 ى الأصـل منزلـة الواقـع في الجانـب العملـي أودَّ ؤَ العملية بلسان تنزيل مُـ نشاء الوظيفةإكان 
 -حـرازي الإ لا -م له منزلـة اليقـين في جانبـه العملـي تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوِّ 

دون ذلـك دة بـة محـدّ عمليـّ ز ، وإذا كـان بلسـان تسـجيل وظيفـةفالأصل تنزيلي أو أصل محرِ 
مـارات والأصـول ينشـأ مـن كيفيـة ن الفرق بين الأأوهذا يعنى ، فالأصل أصل عملي صرف 

 الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار . صياغة
الظـاهري في مـوارد  ن روح الحكـمإن الفـرق بينهمـا أعمـق مـن ذلـك ، فـأحقيق التّ  ولكنّ     
عن نوع الصياغة ، وليس الاخـتلاف  رمارة تختلف عن روحه في موارد الأصل بقطع النظالأ

 الاختلاف الأعمق في الروح بين الحكمين . لا تعبيرا عن ذلكإالصياغي المذكور 
 الأهـم مـن خطابات تعينّ  ها إلىدُّ رَ الظاهرية مَ  ن الأحكامَ أ� عرفنا سابقا أوتوضيح ذلك     

ليـه بنحـو ينـافي مـا منهـا ضـمان الحفـاظ ع الملاكات والمبـادئ الواقعيـة حـين يتطلـب كـل نـوع
وكـل ذلـك يحصـل نتيجـة الاخـتلاط بـين الأنـواع عنـد  به الحفاظ علـى النـوع الآخـر ، نُ مَ ضْ يُ 

، والأهميـــة الـــتي تســـتدعي جعـــل  -مـــثلا  -المباحـــات عـــن المحرمـــات  المكلـــف وعـــدم تمييـــزه
 بلحـاظ ل وثالثـةوفقا لها تارة تكون بلحاظ الاحتمال وأخرى بلحـاظ المحتمَـ الحكم الظاهري

ــ ــالاحتمــال والمحتمَ ــ نَّ إِ ل معــا ، فَ ــر في  في الحكــم يعــني وجــود فِ المكلَّــ كَّ شَ احتمــالين أو أكث
المحتملات على البعض الآخر وجعـل  مت بعضن قدّ إتشخيص الواقع المشكوك ، وحينئذ ف

خـذ نـوع المحتمـل بعـين أاحتمالها وغلبة مصادفته للواقـع بـدون  الحكم الظاهري وفقا لها لقوة
مـارة أ مفهـذا هـو معـنى الأهميـة بلحـاظ الاحتمـال ، وبـذلك يصـبح الاحتمـال المقـدّ  الاعتبار

طريقيـة أو وجـوب الجـري ال نشـاء والجعـل للحكـم الظـاهري لسـان جعـلسواء كان لسـان الإ
ل بـدون لات علـى الـبعض الآخـر لأهميـة المحتمَـالمحـتمَ  مت بعـضن قـدّ إو  ،مـارة علـى وفـق الأ

 كـان الحكـم مـن الأصـول العمليـة البحتـة كأصـالة الإباحـةالاحتمال في ذلك   دخل لكاشفية
الآخـــر أهميـــة  وأصـــالة الاحتيـــاط الملحـــوظ في أحـــدهما أهميـــة الحكـــم الترخيصـــي المحتمـــل وفي
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نشـاء والجعـل ل بقطع النظـر عـن درجـة الاحتمـال سـواء كـان لسـان الإلزامي المحتمَ الحكم الإ
 مت بعـضن قـدّ إعـل الطريقيـة ، و وظيفة عملية أو لسـان ج للحكم الظاهري لسان تسجيل

ل كـان الحكـم مـن الاحتمـال والمحتمَـ مـرين مـنلات علـى الـبعض الآخـر بلحـاظ كـلا الأالمحتمَ 
 زة كقاعدة الفراغ .المحرِ  الأصول العملية التنزيلية أو

الظـاهري بلسـان  ن يصـاغ الحكـمأنعم الأنسب في موارد التقديم بلحـاظ قـوة الاحتمـال     
ن يصـاغ بلسـان تسـجيل أل المحتمَـ الأنسـب في مـوارد التقـديم بلحـاظ قـوةجعل الطريقيـة ، و 

 مارات والأصول .هو جوهر الفرق بين الأ ياغيّ ن هذا الاختلاف الصّ أالوظيفة ، لا 
 

 التنافي بين الأحكام الظاهرية :
والإباحــة متضــادة ،  ن الأحكــام الواقعيــة المتغــايرة نوعــا كــالوجوب والحرمــةأعرفنــا ســابقا     

واحد سواء علم  يءمتغايران على ش ن يثبت حكمان واقعيانأن من المستحيل أوهذا يعني 
 :اجتماع الضدين في الواقع ، والسؤال هنا هو  المكلف بذلك أو لا لاستحالة

فهـل يمكـن أن يكـون  ؟متغايرين نوعا هل هو معقول أو لا  أن اجتماع حكمين ظاهريين    
 حا ظاهرا في نفس الوقت ؟حراما ظاهرا ومبا مشكوك الحرمة

والظاهري والتوفيـق  في تصوير الحكم هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى والجواب على    
ن مبـادئ الحكـم الظــاهري القائلـة بأ خـذ� بوجهـة النظـرأن إفـ ،بينـه وبـين الأحكـام الواقعيـة 

والحرمـة معـا أمكـن جعـل حكمـين ظـاهريين بالإباحـة  -قـه لا في متعلّ  -ثابتة في نفـس جعلـه 
واصلين معا ، فإنه في حالة عدم وصـول كليهمـا معـا لا تنـافي بينهمـا  على شرط أن لا يكو�

واحـدا بـل  ن مركزهـا لـيسولا بلحـاظ المبـادئ لأ ،نفـس الجعـل لأنـه مجـرد اعتبـار  لا بلحاظ
 عـالم الامتثـال والتنجيـز والتعـذير قه ، ولا بلحـاظمبادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلّ 

مــا في حالــة وصــولهما معــا فهمــا ألــه ، و  عملــيّ  ثــرأن أحــدهما علــى الأقــل غــير واصــل فــلا لأ
 ن .ز والآخر يؤمِّ ينجِّ  ن أحدهمامتنافيان متضادان لأ

هــو الأهــم مــن  د مــا�ــا خطــابات تحــدّ أمــا علــى مســلكنا في تفســير الأحكــام الظاهريــة و أو     
متضـادان  -كالإباحـة والمنـع  -ن المختلفان الملاكات الواقعية المختلطة فالخطابان الظاهر�

الأول يثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية ،  نلأ ؛بنفسيهما سواء وصلا إلى المكلف أو لا 
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المحرمات الواقعية ، ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهـم  والثاني يثبت أهمية ملاك
 الآخر كما هو واضح . من

 
 :وظيفة الأحكام الظاهرية 

مـــن الأحكـــام  الأحكـــام الظاهريـــة خطـــابات لضـــمان مـــا هـــو الأهـــم نّ أن اتضـــح أوبعـــد     
ن الخطــاب أذلــك بنتيجــة ، وهــي  الواقعيــة ومبادئهــا ولــيس لهــا مبــادئ في مقابلهــا نخــرج مــن

ــه التنجيــز والتعــذير بلحــاظ ــة المشــكوكة  الظــاهري وظيفت ــ، الأحكــام الواقعي ز تارة فهــو ينجِّ
مســتقلا لحكــم العقــل بوجــوب الطاعــة في مقابــل الأحكــام  موضــوعا ر أخــرى ، ولــيسويعــذِّ 

 له مبادئ خاصة به وراء مبادئ الأحكـام الواقعيـة ، فحـين يحكـم الشـارع الواقعية لأنه ليس
المحتمــل ،  العقــل بلــزوم الــتحفظ علــى الوجــوب الــواقعي بوجــوب الاحتيــاط ظــاهرا يســتقلّ 

الحكـم بوجـوب الاحتيـاط  مخالفـة نفـس واستحقاق العقاب على عدم التحفظ عليـه لا علـى
فهي مجرد وسائل ، طريقية لا حقيقية  بما هو ، وهذا معنى ما يقال من أن الأحكام الظاهرية

ـــه في عهـــدة المكلـــف ، ولا تكـــون هـــي بنفســـها إالمشـــكوك و  وطـــرق لتســـجيل الواقـــع دخال
ن مــن إا فــللــدخول في العهــدة لعــدم اســتقلالها بمبــادئ في نفســها ، ولهــذ موضــوعا مســتقلا

يكــون  ط نتيجــة لــذلك في تــرك الواجــب الــواقعي لاوجــوب الاحتيــاط في مــورد ويتــورّ  يخــالف
الظــاهري بــل لعقــاب  مســتحقا لعقــابين بلحــاظ مخالفــة الوجــوب الــواقعي ووجــوب الاحتيــاط

مـا الأحكـام أالـواقعي وهـو عـالم بوجوبـه ، و  وإلا لكان حالـه أشـد ممـن تـرك الواجـب، واحد 
ن لهــا مبــادئ خاصــة بهــا ، ومــن أجــل أ بمعــنى – طريقيــة لا -كــام حقيقيــة حأالواقعيــة فهــي 

 مستقلا للدخول في العهدة ولحكم العقل بوجوب امتثالهـا واسـتحقاق ل موضوعاذلك تشكّ 
 العقاب على مخالفتها .

 
 التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية :

ن الأحكــام أواتضــح  عــالم والجاهــل ،ن الأحكــام الواقعيــة محفوظــة ومشــتركة بــين الأتقــدم     
ن الحكم أمنافاة بينهما ، وهذا يعني  الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون

الواقعي ، ولكـن هنـاك مـن ذهـب إلى أن الأصـول الجاريـة في  ف في الحكمالظاهري لا يتصرّ 
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 ن الحكـمأعيـة ، بمعـنى ف في الأحكام الواقتتصرّ  -كأصالة الطهارة  -الموضوعية  الشبهات
الطهـارة ، فيشـمل  سـع ببركـة أصـالةيتّ  -مـثلا  -الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة 

حــتى لــو كــان نجســا في الواقــع ،  الثــوب المشــكوكة طهارتــه الــذي جــرت فيــه أصــالة الطهــارة
 الصــلاة في مثـل هـذا الثـوب تكـون صـحيحة واقعــا نأ جُ تِ نْـوهـذا نحـو مـن التصـويب الـذي ي ـُ

 .سع موضوعها ن الشرطية قد اتّ القاعدة لأ عادتها علىإولا تجب 
نـه قـذر" يعتـبر أطاهر حتى تعلـم  يءالطهارة بقوله "كل ش وتقريب ذلك أن دليل أصالة    

 ن لسـانه لسـان توسـعة موضـوع ذلـكدليل شرطية الثـوب الطـاهر في الصـلاة لأ حاكما على
طهـارة الثـوب  مـر كـذلك لـو ثبتـتولـيس الأ ذن ،إيجاد فرد له ، فالشـرط موجـود إالدليل و 

المماثــل بــل جعــل الطريقيــة  مــارة لــيس جعــل الحكــمن مفــاد دليــل حجيــة الأمــارة فقــط لأبالأ
، ن موضوع دليلها الثوب الطاهرالشرطية لأ ع موضوع دليلفهو بلسانه لا يوسّ ، زية والمنجِّ 

 فلا يكون حاكما .،  "ةمار ز الطهارة بالأهذا محرَ "يقول  بل "هذا طاهر"وهو لا يقول 
حـة للموضـوع ، المنقِّ  مـارات والأصـولل صاحب الكفاية بين الأوعلى هذا الأساس فصّ     
ب علـى ذلـك الموضـوع الـواقعي المترتـّ ع دائـرة الحكـمعلى أن الأصـول الموضـوعية توسّـ فبنى

 ن شاء الله تعالى .إوسيأتي بعض الحديث عنه ،  مارات ، وهذا غير صحيحدون الأ
 
 حكام :لقضية الحقيقية والخارجية للأا

الحقيقيـة وأخـرى يجعـل  ن الحكـم تارة يجعـل علـى �ـج القضـيةأمـر بنـا في الحلقـة السـابقة     
 .على �ج القضية الخارجية 

فراد موجودة فعـلا في أالقضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على  والقضية الخارجية هي    
بالضبط من  ن يعرفأفي أي زمان آخر ، فلو أتيح لحاكم  صدار الحكم أوإزمان  الخارج في

العلمـاء فأشـار إلـيهم جميعـا وأمـر  ومـن هـو موجـود ومـن سـوف يوجـد في المسـتقبل مـن دَ جِ وُ 
 كرامهم فهذه قضية خارجية .بإ

وذهنه بدلا عن الواقـع  والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره    
، ر الوجـود وجزاؤهـا هـو الحكـم المقـدَّ  ل قضية شرطية شرطها هو الموضوعشكّ في، الخارجي 
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قاصدا هذا المعنى فالقضية  "أكرم العالم"وإذا قال  ، "نسان عالما فأكرمهإذا كان الإ"فيقول 
 حملية . -صياغة  -ن كانت إشرطية و  -روحا  -

 . مغزى عمليّ  كون لهوهناك فوارق بين القضيتين : منها ما هو نظري ، ومنها ما ي    
لـو  "جاهـل ونقـول  ن نشـير إلى أيأننـا بموجـب القضـية الحقيقيـة نسـتطيع أفمن الفوارق     

رة وهــذا علــى الطبيعــة المقــدّ  ن الحكــم بالوجــوب ثبــتلأ ؛ "كرامــهإكــان هــذا عالمــا لوجــب 
خلافــا للقضــية الخارجيــة الــتي تعتمــد علــى  مصــداقها ، وكلمــا صــدق الشــرط صــدق الجــزاء

هذا الفرد الجاهـل لـيس داخـلا فيهـا لا بالفعـل ولا علـى  نّ إاء الشخصي للحاكم ، فحصالإ
 ن القضــية الخارجيــة لــيس فيهــامــا الثــاني فــلأأل فواضــح ، و مــا الأوّ أعالمــا ،  تقــدير أن يكــون

 على موضوع �جز . تقدير وافتراض بل هي تنصبّ 
ب يفـترض وجـوده فيرتـّ دائمـا يّ ن الموضوع في القضـية الحقيقيـة وصـف كلـّأومن الفوارق     

مـا الموضـوع في القضـية أنسـان ، و كالإ ا كالعـالم أو ذاتيـايًّ ضِـرَ عليه الحكم سواء كـان وصـفا عَ 
ن يشـار إليـه في الخـارج بلحـاظ أحـد الأزمنـة ، أمـا يقبـل  الخارجية فهو الذوات الخارجية أي

 خارجـا "هـذا"يقـال عنـه ن الذات الخارجية وما التقدير والافتراض فيها لأ ومن هنا استحال
في مـلاك الحكـم في  لا معنى لتقدير وجوده بل هو محقق الوجود ، فإن كان وصف ما دخيلا

إذا أراد أن يحكــم علــى ولــده  حــراز وجــوده ، كمــاى المــولى نفســه لإالقضــية الخارجيــة تصــدّ 
نهم حـراز تـديّ الحكم فإنـه يتصـدى بنفسـه لإ نهم دخل فيكرام أبناء عمه وكان لتديّ إبوجوب 
،  لاًّ أو جُـ  لاًّ تبعـا لمـا أحـرزه مـن تـدينهم كُـ "إلا زيـدا"أو  "هـمكلّ  أكرم أبنـاء عمـك"ثم يقول 

وحقيقيـة مـن �حيـة هـذا  فالقضـية شـرطية" نينن كانوا متـديّ إأكرم أبناء عمك "ما إذا قال أو 
 . رَ دِّ قُ وَ  ضَ ترُِ الشرط لأنه قد اف ـْ

باب القضـا� الحقيقيـة  الـدخيل في الحكـم فين الوصف أبة على ذلك ومن الفوارق المترتّ     
ــه مــأخوذ في موضــوعه  ــه شــرط ، والجــزاء  وإن شــئت ،إذا انتفــى ينتفــى الحكــم لأن قلــت لأن

نمـا إن الأوصـاف ليسـت شـروطا ، و إالخارجيـة فـ ينتفي بانتفاء الشرط ، خلافا لباب القضا�
ن أبنــاء أحــرز المــولى تــديّ جعــل الحكــم ، فـإذا  إلىحرازهـا فتــدعوه لإ ى المــولىهـي أمــور يتصــدّ 

نين متـديّ  كرامهم على �ج القضية الخارجية ثبت الحكـم ولـو لم يكونـواإبوجوب  العم فحكم
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ف فـراده هـو المكلـّأعلـى  ل مسـؤولية تطبيـق الوصـفن الذي يتحمّ أفي الواقع ، وهذا معنى 
 . باب القضا� الخارجية لها حكام ، وهو المولى فيفي باب القضا� الحقيقية للأ

الحقيقيـة أو علـى �ـج  سواء كان حكمه علـى �ـج القضـية -ن الحاكم أن يعلم أوينبغي     
ــة  الحــج علــى المســتطيع أو  وســواء كــان حكمــه تشــريعيا كــالحكم بوجــوب، القضــية الخارجي

حكمــه في الحقيقــة  نمــا يصــبّ إ -الموقــد  �ــا فيأن النــار محرقــة أو خبــار� كــالحكم بأإتكوينيــا و 
ا فـلا مـرا ذهنيـّأن الحكم لمـا كـان لأ ؛الحقيقي للحكم  لذهنية لا على الموضوععلى الصورة ا

ن  إلا الصـورة الذهنيـة ، وهـي و إهـو حاضـر في الـذهن ، ولـيس ذلـك  لا بماإق ن يتعلّ أيمكن 
رت النـار تصـوّ  مباينة للموضوع الخارجي بنظر ، ولكنها عينـه بنظـر آخـر ، فأنـت إذا كانت

ذهنــك وجــدت فيــه صــورة ذهنيــة  إذا لاحظــت بنظــرة ثانيــة إلى رك �را ، ولكنــكتــرى بتصــوّ 
عـــين الموضـــوع الخـــارجي بالنظـــر التصـــوري  للنـــار لا النـــار نفســـها ، ولمـــا كـــان مـــا في الـــذهن

عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخـارجي مـن خصوصـيات   ن يحكمأ وبالحمل الأولي صحّ 
إحضـار  صـدار الحكـم علـى الخـارجإ نـه يكفـي فيأبالنسبة إلى النـار ، وهـذا يعـني  حراقكالإ

ن كانــت بنظــرة ثانويــة إو  ري عــين الخــارج وربــط الحكــم بهــاصــورة ذهنيــة تكــون بالنظــر التصــوّ 
 للخارج . مغايرة -ي بالحمل الشايع أ -فاحصة وتصديقية 

 
 تنسيق البحوث المقبلة :

يـة القطـع حج عـن -م في الحلقتـين السـابقتين وفقـا لمـا تقـدّ  -وسوف نتحدث فيما يلي     
زة ، وبعد ة محرِ التي تتمثل في أدلّ  لا باعتباره عنصرا مشتركا عاما ، ثم عن العناصر المشتركةأوّ 

أصول عملية ، وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض  ل فيذلك عن العناصر المشتركة التي تتمثّ 
 ن شاء الله تعالى .إ
 

 ح :التوضي
 الحكم الشرعي وتقسيماته

 

 ة والوضعية :الأحكام التكليفي
أن علـــم الأصـــول يبحـــث عـــن العناصـــر المشـــتركة في عمليـــة اســـتنباط الحكـــم هنـــا إلى  اتّضـــح    

 الشرعي الكلي أو الجعل الشرعي ، فيأتي السؤال التالي :
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 ما هو المراد من الحكم الشرعي ؟    
 الجواب :

وإنمـا يرجعنـا إلى الحلقـة  السيد الشهيد لا يدخل في الحلقة الثالثة في حقيقة الحكم الشـرعي ،    
الثانيـــة ، ففـــي الحلقـــة الثانيـــة بـــينّ الســـيد الشـــهيد حقيقـــة الحكـــم الشـــرعي حيـــث قـــال إن الحكـــم 
الشــرعي إمــا تكليفــي وإمــا وضــعي ، وكــان تعريــف الحكــم الشــرعي هــو التشــريع الصــادر مــن الله 

لسياســية والعباديــة مــن الفرديــة والاجتماعيــة والاقتصــادية واحيــاة الإنســان جميــع جوانــب لتنظــيم 
والمعامليـــة والمرتبطـــة بالله والمرتبطـــة بأخيـــه الإنســـان والمرتبطـــة بالطبيعـــة ، ونضـــيف إليهـــا والمرتبطـــة 

 بتعامل الإنسان مع نفسه ، ويوجد ثلاثة مطالب في هذا التعريف :
 التشريع : المطلب الأول :

مــن الله تعــالى المتعلِّــق بأفعــال لم يعــرِّف الســيد الشــهيد الحكــم الشــرعي بأنــه الخطــاب الصــادر     
المكلَّفــين كمــا هــو تعريــف المتقــدّمين ، فعــدل الســيد الشــهيد مــن الخطــاب إلى التشــريع ، والســيد 

 الخوئي عدل من الخطاب إلى الاعتبار فالحكم هو الاعتبار .
 الصادر من الله تعالى : المطلب الثاني :

ع أيضـــا ، وتوجـــد روا�ت أن الصـــلاة كانـــت نحـــن نـــؤمن بأن النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه مشـــرِّ     
ركعتـان لكـل مـن ركعـات ، سـت إحدى عشرة ركعة وأن النبي صلى الله عليه وآله أضـاف عليهـا 

الظهــر والعصــر والعشــاء ، ويســأل الإمــام عليــه الســلام أنــه لمــاذا الشــك في الركعــة الأولى والثانيــة 
مبطـل للصـلاة ، فأجـاب الإمـام عليـه السـلام  مبطل للصلاة والشك في الركعة الثالثة والرابعة غير

لأن الركعة الأولى والثانية من تشريع الله تعالى ، والركعة الثالثـة والرابعـة مـن تشـريع النـبي صـلى الله 
عليه وآله ، ذاك فرض وهذه سنة ، وبعض أحكـام الـد�ت تشـريعها مـن الرسـول صـلى الله عليـه 

نــه التشــريع الصــادر مــن الله تعــالى فإنــه يخــرج التشــريع وآلــه ، وهنــا حينمــا يقــول الســيد الشــهيد بأ
الصادر من الرسول صلى الله عليـه وآلـه ، هـذا إذا قبلنـا بأن التشـريع ينتهـي بزمـان الرسـول صـلى 
الله عليـــه وآلـــه ، ولكـــن التشـــريع يمتـــد إلى زمـــان الأئمـــة علـــيهم الســـلام ، فالأئمـــة علـــيهم الســـلام 

ــلون ويقيـِّـدون مشــرّعِون لا فقــط أ�ــم مبيِّنــون لمــ ا شــرَّعه الرســول صــلى الله عليــه وآلــه ، فهــم يفصِّ
 .ويخصِّصون ، فالتشريع يمتد إلى زمان المعصومين عليهم السلام 

والجــواب عــن خــروج التشــريع الصــادر مــن الرســول صــلى الله عليــه وآلــه عــن التعريــف هــو أن     
لذات ، والرسول صلى الله عليـه وآلـه ممن له حق التشريع باالتشريع المقصود هو التشريع بالذات 
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لــه حــق التشــريع ولكــن لمــا أمضــاه الله تعــالى ، فــالله تعــالى في القــرآن الكــريم يقــول : "مــا آتاكــم 
الرسول فخذوه وما �اكم عنه فانتهوا" ، ولولا قول الله عز وجل لما أخذ� بتشريع الرسـول صـلى 

التشريع في التعريف هو التشـريع بالـذات مـن  الله عليه وآله حتى لو كان معصوما ، فالمقصود من
المشرعِّ الحقيقي وهو الله تعالى ، نعم يمكن أن يعطي الله عز وجل حق التشريع لإنسان كالرسول 

، وفي بعــض الــروا�ت أن الأئمــة يستشــهدون بالآيــة صــلى الله عليــه وآلــه والأئمــة علــيهم الســلام 
اب" حينما يُسْألَُون لماذا لم تبيِّنـوا فيقولـون بأنـه لم الكريمة "هذا عطاؤ� فامنن أو أمسك بغير حس

يســـألنا أحـــد ، وقـــولهم "عطـــاؤ�" دليـــل علـــى أ�ـــم مشـــرّعِون ، فأضـــاف العطـــاء إلى نفســـه عليـــه 
الســلام لا إلى الله تعــالى ، وطبعــا يشــرّعِون بإذن الله عــز وجــل ، فــلا يوجــد شــيء بــدون إذن الله 

لــذات هــي لله تعــالى ، وتوجــد ولايــة للرســول صــلى الله عليــه وآلــه ، كمــا أن الولايــة أوّلا وباتعــالى 
وللأئمة عليهم السلام وللفقهاء ، ولكن هذه ولا�ت جعلية ، والولايـة الذاتيـة هـي لله عـز وجـل 
فقــط ، فــالمراد مــن التشــريع الصــادر مــن الله تعــالى في التعريــف هــو التشــريع بالــذات ، فــلا يخــرج 

 ه وآله لأن تشريعه صلى الله عليه وآله يرجع إلى الله عز وجل .تشريع الرسول صلى الله علي
 حياة الإنسان :لتنظيم  المطلب الثالث :

والموجود في تعاريف المتقدِّمين هو "المتعلِّق بأفعال المكلّفين" ، وهذا التعبير غير تام لأن جملة     
لهـذا المـال ، وهـذا لـيس فعـلا  من الأحكام ليست مرتبطة بأفعال المكلّفين كالملكيـة ، فهـو مالـك

للمكلــف بــل هــو أمــر لــه علاقــة بالمكلّــف ، فالملكيــة حكــم شــرعي لا يــرتبط بفعــل المكلَّــف بــل 
يرتبط بأمر له ارتباط بالمكلّف ، والملكية حكم شرعي وضعي لا حكم شرعي تكليفي ، وبعض 

تبط بـــذات الإنســـان  الأحكـــام لا تـــرتبط بفعـــل المكلّـــف ولا بشـــيء يرجـــع إلى المكلّـــف ، وإنمـــا تـــر 
، وبعـض الأحكـام لا تـرتبط كالزوجية ، فالزوجية حكم شرعي وضعي لا حكم شـرعي تكليفـي 

بالإنسان بل لها علاقة بشيء خارج عن الإنسان كطهـارة المـاء ، فالطهـارة حكـم شـرعي وضـعي 
يفـي ولا ، وقيـد "المتعلـِّق بأفعـال المكلَّفـين" يخـتصّ بالحكـم الشـرعي التكللا حكم شرعي تكليفي 

يشــمل الحكــم الشــرعي الوضــعي ، لــذلك عــدل الســيد الشــهيد مــن تعريــف القــدماء إلى التعريــف 
أو الجديد ، وأضاف قيد "لتنظيم حياة الإنسـان" ، وهـذا التنظـيم يـرتبط بفعـل الإنسـان أو بذاتـه 

 أو بشيء خارج عنه . بماله
لتنظــيم حيــاة الإنســان ويــرتبط  والحكــم الشــرعي التكليفــي هــو التشــريع الصــادر مــن الله تعــالى    

 هذا التشريع بأفعال الإنسان بشكل مباشر .
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والحكم الشرعي الوضعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان ويرتبط هذا     
، والأحكــام الوضــعية لهــا أنــواع كالسّــببيّة والشــرطية التشــريع بأفعــال الإنســان بشــكل غــير مباشــر 

، فـــالحكم انعيـــة والطهـــارة والنجاســـة والرخصـــة والعزيمـــة والصـــحة والـــبطلان والحجيـــة والموالجزئيـــة 
الشــرعي الوضــعي يــنظِّم وضــعا معيَّنــا لا أنــه يــنظِّم فعــلا معيَّنــا ، وهــذا الوضــع المعــينَّ يترتــّب عليــه 
حكـم شــرعي تكليفــي ، مـثلا الحكــم الشــرعي الوضـعي يقــول إن هــذا مالـك لهــذا المــال ، ويترتــّب 

ا الحكــم الوضــعي أحكــام تكليفيــة مثــل حرمــة تصــرف شــخص آخــر بمالــه بــدون إذنــه ، علــى هــذ
الحكم الشرعي الوضعي يقول إن هذين زوجان ، وعندما يتحقق هذا الوضـع المعـينَّ تترتـّب عليـه 

، فـالحكم الوضـعي أحكام تكليفيّة مثل وجوب النفقة على الزوج ووجوب التمكين على الزوجـة 
 .، وهذا الوضع المعينَّ يترتّب عليه أحكام تكليفيّة يرتِّب وضعا معيَّنا 

 إذن :
 الأحكام الشرعية على قسمين : أحكام شرعيّة تكليفيّة ، وأحكام شرعيّة وضعيّة .    

 و�تي السؤال التالي:
 ما هو المراد من "الحكم الشرعي" ؟    

 الجواب :
إليه سبيلا" ليست حكمـا ، وإنمـا هـي "ولله على الناس حج البيت من استطاع  ةالآية الكريم    

الخطاب الكاشف عن الحكم ، فالحكم الشرعي ليس هو الخطاب الشرعي بل الخطاب الشرعي  
 كاشف عن الحكم الشرعي .

لـــه مرحلتـــان : مرحلـــة الثبـــوت ومرحلـــة التكليفـــي ومـــرّ في الحلقـــة الثانيـــة أن الحكـــم الشـــرعي     
ر : المــــلاك "أي المصـــلحة والمفســــدة" والإرادة "أي الإثبـــات ، ومرحلـــة الثبــــوت فيـــه ثلاثــــة عناصـــ

المحبوبيــة والمبغوضــية" والاعتبــار ، والاعتبــار هــو الحكــم ، والآيــة الكريمــة والروايــة الشــريفة كاشــفتان 
، ونحـن لا نعلـم بهـذا الاعتبـار لأنـه في مقـام الثبـوت عن عنصـر الاعتبـار كاشفتان عن الحكم أي  
عــز وجـــل ويـــبرز هــذا الاعتبـــار ، وإعــلان الحكـــم وإبــرازه هـــو مقـــام  ثم يعلــن المـــولى، الخــافي علينـــا 

الإثبـات والخطـاب ، وننتقـل مـن مقـام الإثبـات والخطـاب إلى مقـام الثبـوت ونعـرف بأن الله اعتـبر 
هـــذا الحكـــم لوجـــود التطـــابق بـــين مقـــام الإثبـــات والخطـــاب ومقـــام الثبـــوت الـــذي يكشـــف عنـــه 

ـــــوت أي عنصـــــر الاعتبـــــار ، والحكـــــم الشـــــرعي هـــــو العنصـــــر الثالخطـــــاب ،  ـــــث مـــــن مقـــــام الثب ال
 والخطابات الشرعية كاشفة عن الاعتبارات الشرعية التي هي الأحكام الشرعية .
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أو "لا تخلــو واقعــة ويترتــّب علــى هــذا البحــث أنــه حينمــا نقــول "إن لله في كــل واقعــة حكمــا"     
 الـه حكمـوإنمـا المـراد أن ، فلـيس المـراد أن لله في كـل واقعـة خطـابا من حكم حـتى أرش الخـدش" 

قد يصل إلينا بواسطة الخطاب موجود في كل واقعة ، ولكن ، والحكم والاعتبار وتشريعا  اواعتبار 
فـالحكم غـير الخطـاب ، وقـد يكـون قـد صـدر الخطـاب ولم وقد لا يصـل إلينـا بواسـطة الخطـاب ، 

لهم أحد ، فالإمـام عليـه يصل إلينا ، وبعض الخطابات لم تصدر لأن الأئمة عليهم السلام لم يسأ
 طة خطابـــه ، وإذا لم يســـأله أحـــد فـــلاالســـلام إذا ســـأله أحـــد أجـــاب وبـــينّ الحكـــم الشـــرعي بواســـ

 يصدر الخطاب .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الحكم الشرعي وتقسيماته

 
 الأحكام التكليفية والوضعية :

، الأحكـام التكليفيـة دهمان الأحكام الشرعية على قسمين : أحأقد تقدم في الحلقة السابقة     
 يفية .الأحكام التكل والآخر الأحكام الوضعية ، وقد عرفنا سابقا نبذة عن

 
 ح :التوضي

 أنحاء الأحكام الوضعية :
 الأحكام الوضعية على نحوين :    

 النحو الأول :
نفـــاق ، موضـــوعا لوجـــوب الإ مـــا كـــان واقعـــا موضـــوعا للحكـــم التكليفـــي ، كالزوجيـــة الواقعـــة    

 المال بدون إذن المالك . الملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير فيو 
 النحو الثاني :

مــر بالمركــب للواجــب المنتزعــة عــن الأ ا عــن الحكــم التكليفــي ، كجزئيــة الســورةعًــزَ ت ـَن ـْمــا كــان مُ     
المجعـــول لصـــلاة الظهـــر المنتزعـــة عـــن جعـــل الوجـــوب المشـــروط  منهـــا ، وشـــرطية الـــزوال للوجـــوب

 ال .بالزو 
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 سؤال : هل الأحكام التكليفية مجعولة من قِبَلِ الشارع ؟
 الجواب :

مــن  ، ولهــا جعــل مســتقلّ  الشــارع لِ بَــلا شــك في أن الأحكــام التكليفيــة أحكــام مجعولــة مــن قِ     
 .قِبَلِ الشارع 

 و�تي السؤال التالي :
لــيس لهــا جعــل أو  -الأحكــام التكليفيــة ك  - جعــل مســتقلّ لهــا لأحكــام الوضــعية اهــل     

 مستقل ؟
 هل الطهارة حكم مجعول من قِبَلِ الشارع كما أن الوجوب حكم مجعول من قِبَلِ الشارع ؟    
مجعولــة اسـتقلالا كمــا جعــل  - في الصــلاة السـورةجزئيــة ك  –هـل الجزئيــة في الواجبـات المركّبــة     

وجعل آخر يرتبط ي كم التكليف: جعل يرتبط بالحوجوب الصلاة استقلالا بحيث يوجد جعلان 
 ؟م الوضعي كبالح
 فهل الشارع جعل السورة جزءًا بالجعل الاستقلالي ؟    

 الجواب :
 توجد عدة أقوال :    

 القول الأول :
 جميع الأحكام الوضعية مجعولة من قِبَلِ الشارع كما أن الأحكام التكليفية مجعولة .    

 القول الثاني للشيخ الأنصاري :
، فلا يوجد لها جعل استقلالي ، مثلا ام الوضعية منتزَعة من الأحكام التكليفية جميع الأحك    

الملكية حكم وضعي ، وحيث إن الشارع حكم بحرمة التصرف في مال الغير إلا بإذنه فننتزع من 
هذا الحكم التكليفي الملكية ، والشارع لا يوجد عنده جعـل بعنـوان الملكيـة ، وهكـذا في الزوجيـة 

والنجاسة ، فيوجد حكـم تكليفـي وننتـزع منـه حكمـا وضـعيا ، ولكـن يـَردُِ إشـكال وهـو والطهارة 
تـَزعََ الحكـم الوضـعي مـن  أن بعض الأحكام الوضعية لا يوجد إلى جوارها أحكام تكليفية حتى يُـنـْ

 .الحكم التكليفي 
 :للسيد الشهيد القول الثالث : التفصيل 

 تقلال ، وبعضها منتزَعة عن الأحكام التكليفية .بعض الأحكام الوضعية مجعولة بنحو الاس    
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 سؤال : ما معنى الانتزاع ؟
 الجواب :

 الوجودات على ثلاثة أقسام :    
 :التكويني القسم الأول : الوجود الحقيقي 

 كالجواهر والأعراض والوجودات الخارجيّة .     
 القسم الثاني : الوجود الاعتباري المحض :

المعتــبرِ ، كقيمــة الأوراق النقديــة ، فــإذا الدولــة قالــت إ�ــا معتــبرة صــار لهــا  وجــوده وعدمــه بيــد    
 .، فوضعه ورفعه بيد المعتبرِ قيمة ، وإذا أسقطت اعتبارها سقطت قيمتها وتبقى مجرّد ورق 

 الوجود الانتزاعي : القسم الثالث :
لكــن منشــأ انتزاعــه فهــو لــيس موجــودا في الخــارج ، و لا هــو حقيقــي ولا هــو اعتبــاري محــض ،     

 موجود في الخارج ، فليس وضعه ورفعه بيد المعتبرِ ، وإنما وضعه ورفعه بيد منشأ الانتزاع .
 مثال :

الفوقية وجود انتزاعي ، فيوجد وضع خـاص في الخـارج حـتى تنتـزع الفوقيـة ، تقـول إن سـقف     
الواقع الخارجي ، وفي الخارج  الغرفة فوق ، فجعل الفوقية ليس بيد أحد بل تابع لمنشأ الانتزاع في

يوجد هذا السقف ، والفوقية ليس لها وجود خارجي ، وهي ليست كالبياض الذي يَـعْرِضُ على 
 .خارجي من كيفية وجود  عُ زَ ت ـَن ـْالجسم ، فالفوقية أمر ي ـُ

ية ، وعملالأمور الانتزاعيّة موجودة في الخارج لا بوجود منحاز بل بمنشأ انتزاعها والنتيجة أن     
تكوينيـــا وقـــد يكـــون أمـــرا  منشـــأ الانتـــزاع قـــد يكـــون أمـــرالكـــن و الانتـــزاع أمـــر حقيقـــي تكـــويني ، 

، ومنشــأ الانتــزاع التكــويني كالســقف ، ومنشــأ الانتــزاع الاعتبــاري كــالوجوب الــذي يجعلــه اعتبــار�
اع والوجـــوب أمـــر اعتبـــاري ، والأمـــور الانتزاعيـــة حقيقيـــة تكوينيـــة إذا كـــان منشـــأ الانتـــز الشـــارع ، 

حقيقيا تكوينيا ، والأمور الانتزاعية اعتبارية إذا كـان منشـأ الانتـزاع اعتبـار� ، ولكـن نفـس عمليـة 
 سواء كان منشأ الانتزاع تكوينيا أم اعتبار� .الانتزاع حقيقية تكوينية دائما 

 ؟في الأحكام الوضعية مجعولة أو منتزَعة سؤال : ما هو رأي السيد الشهيد 
 الجواب :

تبعــا لأســتاذه الســيد الخــوئي ، مــن القــائلين بالتفصــيل في الأحكــام الوضــعية  يد الشــهيدالســ    
فــــبعض الأحكــــام الوضــــعية مجعولــــة بجعــــل مســــتقل ، وبعضــــها منتزَعــــة أي تنتــــزعَ مــــن الأحكــــام 
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التكليفيــة ، فالشــارع قــال بوجــوب الصــلاة والصــلاة هــي الــتي تبتــدئ بتكبــيرة الإحــرام ثم القــراءة 
والتشــــهد وغيرهــــا وتنتهــــي بالتســــليم ، وننتــــزع مــــن الحكــــم التكليفــــي بوجــــوب  والركــــوع والســــجود

فننتـــزع عنـــوان الجزئيـــة ، مـــا دام أن الصـــلاة مركّبـــة مـــن هـــذه الأشـــياء ، جـــزء القـــراءة  أنالصـــلاة 
والشـــارع لم يجعـــل الحكـــم الوضـــعي الـــذي هـــو الجزئيـــة ، ولكننـــا انتزعنـــا عنـــوان الجزئيـــة مـــن الحكـــم 

ب الصـلاة المركّبـة ، والشـرطية حكـم وضـعي لم يجعلـه الشـارع ، والشـارع التكليفي الـذي هـو وجـو 
قـــال أريـــد منـــك صـــلاة تكـــون مســـبوقة بالوضـــوء ، فننتـــزع عنـــوان الشـــرطية مـــن وجـــوب الصـــلاة 
المســبوقة بالوضــوء وأن الصــلاة لا تصــح إلا بهــذا الشــرط ، فتكــون الصــلاة مشــروطة بالطهــارة ، 

 وجد إلى جانبها حكم تكليفي .وهكذا باقي الأحكام الوضعية التي ي
الــتي يوجــد إلى جانبهــا أحكــام تكليفيــة ســؤال : مــا هــو الــدليل علــى أن الأحكــام الوضــعية 

 مجعولة بجعل تَـبَعِيّ لا بجعل استقلاليّ ؟تكون 
 الجواب :

لا فائـــدة منـــه ، فـــلا نحتـــاج لأن يقـــول وتحصـــيل للحاصـــل و لأن الجعـــل الاســـتقلالي لهـــا لغـــو     
لسورة جزءًا من الصلاة ، فلا بد أن يوجد حكم تكليفي بوجوب المركّب أوّلا ، الشارع جعلت ا

ومــا ذام أنــه مركــب فهــو مكــوّن مــن أجــزاء ، ونعــرف أن الســورة جــزء ، فــلا نحتــاج إلى أن يقــول 
وبجعـل الشــارع للحكــم التكليفـي فــلا نحتــاج إلى ، لأنـه تحصــيل للحاصــل الشـارع إن الســورة جــزء 

لأن جعــــل الحكـــم الوضــــعي  لُ قَـــعْ وإن لم يجعـــل الحكــــم التكليفـــي فــــلا ي ـُجعـــل الحكـــم الوضــــعي ، 
الانتــزاع أمــر واقعــي يحتــاج إلى منشــأ للانتــزاع ، ومنشــأ الانتــزاع قــد يكــون أمــرا تكوينيــا وقــد يكــون 
أمرا اعتبار� ، وإذا لم يجعل الشـارع وجـوب الصـلاة المركبـة مـن السـورة وغيرهـا فـلا يمكـن أن ننتـزع 

عـــدم وجـــود منشـــأ الانتـــزاع ، لـــذلك فالأحكـــام الوضـــعية الـــتي تكـــون منتزَعـــة مـــن جزئيـــة الســـورة ل
 أحكام تكليفية تكون مجعولة بجعل تبعيّ لا بجعل استقلالي .

سؤال : ما هو الدليل علـى أن الأحكـام الوضـعية الـتي لا يوجـد إلى جانبهـا أحكـام تكليفيـة 
 تكون مجعولة بجعل استقلاليّ ؟

 الجواب :
ــــتي لا يوجــــد إلى جانبهــــا أحكــــام تكليفيــــة وأمــــا الأح     ــــة   -كــــام الوضــــعية ال كالملكيــــة والزوجي

فإ�ـا مجعولـة بجعـل اسـتقلالي لأننـا إذا قلنـا بأ�ـا مجعولـة بجعـل تبعـي فإنـه لا  -والطهارة والنجاسـة 
يوجد لها منشأ انتزاع ، ومنشأ الانتزاع لا بد أن يكون حكمـا تكليفيـا ، وكـل أمـر انتزاعـي لا بـد 
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 -الــــتي هــــي حكــــم وضــــعي  -كــــون متــــأخرا رتبــــة عــــن منشــــأ انتزاعــــه ، وإذا كانــــت الملكيــــة أن ي
موضوعا للحكم التكليفي فـلا بـد أن تكـون الملكيـة متقدّمـة علـى الحكـم التكليفـي لأن الموضـوع 
متقدِّم على حكمه فنقول إن الملكية تؤدي إلى حرمة التصرف بالملـك بـدون إذن صـاحبه ، وإذا 

رة عــن الحكــم قلنــا بأن الملكيــ ة أمــر انتزاعــي مــن الحكــم التكليفــي فــلا بــد أن تكــون الملكيــة متــأخِّ
رة في نفس الوقت ، وهذا محال ، فـلا يعقـل أن التكليفي ، فيلزم أن تكون الملكية متقدِّمة ومتأخِّ 

نــدّعي أن جميــع الأحكــام الوضـــعية منتزَعــة عــن الحكــم التكليفـــي ، نســلِّم أن بعضــها منتــزعَ عـــن 
تكليفـــي ، ولكـــن بعضـــها لا يعقـــل أن تكـــون منتزَعـــة عـــن الحكـــم التكليفـــي لأ�ـــا تقـــع الحكـــم ال

 موضوعا للحكم التكليفي والموضوع لا بد أن يكون متقدِّما على حكمه .
 

 الخلاصة :
 الحكم الشرعي وتقسيماته

 
 الأحكام التكليفية والوضعية

 نظيم حياة الناس .الحكم هو الخطاب الصادر من الله تعالى لت تعريف الحكم :    
 أقسام الحكم الشرعي :

 الحكم التكليفي : -١
هــــو الحكــــم الــــذي يــــرتبط بعمــــل المكلــــف مباشــــرة ، ولــــه خمســــة أقســــام : الوجــــوب والحرمــــة     

 والاستحباب والكراهة والإباحة .
 الحكم الوضعي : -٢

ئيــة والشــرطية ، هــو الحكــم الــذي لا يــرتبط بعمــل المكلــف مباشــرة ، كالنجاســة والزوجيــة والجز     
 وهو على نحوين :

 النحو الأول : الحكم الوضعي الذي يكون موضوعا للحكم التكليفي :
 مثال :

ال : الزوجيـة تـؤدي إلى وجـوب قـالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الإنفـاق علـى الـزوج في -أ    
 إنفاق الزوج على الزوجة .

٧٤ 
 



ال بـــدون إذن المالـــك فيقـــال : الملكيـــة الملكيـــة الواقعـــة موضـــوعا لحرمـــة التصـــرف في المـــ -ب    
 تؤدي إلى حرمـة التصرف في المال بدون إذن المالك .

تـَزَعا من الحكم التكليفي :ا  لنحو الثاني: الحكم الوضعي الذي يكون مُنـْ
 مثال :

نتزعة من الأمر بالصـلاة المركَّبـة مـن السـورة وغيرهـا ، وشـرطية الـزوال     
ُ
جزئية السورة للواجب الم

نتزعة من جعل الوجوب المشروط بالزوال .لو 
ُ
 جوب صلاة الظهر الم

 الشهيد :السيد رأي 
 الشهيد أولا عن النحو الثاني ، ثم عن النحو الأول .السيد  تكلمي    

 النحو الثاني : الحكم الوضعي الذي يكون مُنتزعا عن الحكم التكليفي :
ل استقلالي بأن يقول : " أَجْعَلُ السورة ة السورة بجعـل المولى جزئيـسؤال : هل يمكن أن يجع

 جزءا من الصلاة " ؟
 الجواب :

 لا يمكن ذلك لوجهين :    
 الوجه الأول :

إن الجزئيـة إنمـا هـي مُنتزَعـة عـن جعـل الحكــم التكليفـي عنـد الأمـر بالصـلاة المركَّبـة مـن الســورة     
الجزئيـة للواجـب ، فـلا نحتــاج إلى  وغيرها ، وهذا الأمر التكليفي يكفي في أن ينتزع العقـل عنـوان

جعــل اســتقلالي لجزئيــة الســورة لأن الجزئيـــة لا يمكــن أن تتحقــق للواجــب بمجــرد إنشــائها وجعلهــا 
ه جزءا إلا إذا   : بشكل مستقل ، إن المولى إذا قـال " إن هذا الشيء جزء " فهـذا القول لا يصيرِّ

لا حاجــة لأن يقــول " إني أجعلــه الآن كــان جــزءا قبــل هــذا القــول ، وإذا كــان جــزءا مــن قبــل فــ
ــــه لغـــوا وتحصـــيلا  ــــه جـــزءا قبـــل أن يقــــول ذلـــك ، فيكـــون قول جـــزءا " لأننـــا ننتـــزع الجزئيـــة مـــن كون

 للحاصل .
 الوجه الثاني :

بــــات      إن جزئيـــــة شــــيء للواجــــب تعتبـــــر مــــن الأمــــور الحقيقيــــة الواقعيــــة كجزئيـــــة الجــــزء في المركَّ
يتـان في وعــاء الواقـع ومنشــأ الانتـزاع ، ووعــاء الواقـع للجزئيــة هنـا هــو الخارجيـة وإن اختلفـت الجزئ

عـــالم جعــل الوجــوب ، ومــا دامـــت الجزئيـــة أمــرا واقعيـــا فـــلا يمكــن إيجادهــا بالجعــل والاعتبــــار لأن 
 الأمور الواقعيـة لا يمكن إيجادها بالجعـل التشريعي .
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 بعبارة أخرى :
" إني أجعـل الآن السـورة جـزءا مـن الصـلاة " ، بـل �تي أولا إن الشارع لا يمكن أن يقــول :     

وننتــــزع جزئيـــة الســــورة في  ويجعـــل الوجــــوب علـــى الصــــلاة كاملـــة بمــــا فيهــــا الســــورة ، ثم �تي نحـــن
، فالشارع يكون لديه أمر بالمركَّب ، ونحن نعـرف أن المركـب يحتـوي علـى أجــزاء ، فنقــول الصـلاة

جـزء والسـجود جـزء " ، وهــذه عمليـة انتزاعيـة مـن الأمـر بالمركـب  نحن " إن الســورة جـزء والركـوع
ولا نحتــاج أن يقـــول الشــارع لنــا " إني أجعــل الآن الســورة جــزءا " بــدون أن يجعــل قبــل ذلــك أمــرا 
بالمركب ، فإذا جعل أمرا بالمركب وانتزعنا جزئية السورة من هذا المركب فلا يوجد داعٍ لأن يقـول 

لأنــه تحصــيل للحاصــل ، أمــا إذا أراد الشـــارع أن يقـــول " إ�ــا جــزء " قبـــل الشــارع " إ�ــا جــزء " 
الأمر بالمركب فيقال إن هذا غير ممكن لأن الجـزء لا يكون موجـودا إلا بعد وجـود المركـب ، فـإذا 

 لم يكن المركب موجـودا فلا يمكن أن يجعـل المولى السـورة جزءا لشيء غير موجود .
 النتيجة :

ل الاستقلالي للجزء قبـل وجـود المركـب غـير ممكـن لأن الجـزء لا يوجـد إلا بعـد وجـود إن الجع    
المركب ، والجعل الاستقلالي للجزء بعد وجود المركب لا يمكن أيضـا لأنـه لغـو وتحصـيل للحاصـل 
لأن الجزئية من الأمور الانتزاعية الواقعية ولا تحتاج إلى جعـل اسـتقلالي لأننـا نعـرف أن المركـب لـه 

 اء .أجز 
 النحو الأول : الحكم الوضعي الذي يكون موضوعا للحكم التكليفي :

كوجــــوب عمــــل المــــرأة في   -إن كــــون الحكــــم الوضــــعي موضــــوعا للحكــــم التكليفــــي عقلائيــــا     
، وكــون الموضــوع ســابقا علــى الحكــم مــن  -كوجــوب الإنفــاق علــى الرجــل   -، وشــرعا  -المنــزل

هــذا النحــو بالجعــل الاســتقلالي ولا يكــون منتزعــا  حيــث الرتبــة يقتضــي جعــل الحكــم الوضــعي في
لابـد أن تكـون  -مـثلا  -زاع يقتضـي التـأخر في الرتبـة ، فالزوجيـة تـعن الحكم التكليفـي لأن الان

عليهــا حكــم وجــوب الإنفــاق ثانيــا ، فكــون الحكــم الوضــعي موضــوعا  مجعولــة أولا حــتى ينصــبّ 
ونــه منتزعــا عنــه يقتضــي تأخّــره مــن حيــث م التكليفــي يقتضــي تقدّمــه مــن حيــث الرتبــة ، وككــللح

 الرتبة ، ويستحيل أن يكون الشيء الواحد متقدّما ومتأخّرا في آن واحد من نفس الحيثية .
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 لكتاب :اتطبيق على ال
 (أنحاء الأحكام الوضعية :)

 ما الأحكام الوضعية فهي على نحوين :أو     
 (النحو الأول :)

(، وهــــذا ينالــــه الجعــــل واقعــــا موضــــوعا للحكــــم التكليفــــي الأول : مــــا كــــان (وهــــو القســــم)     
الاستقلالي لأنه يستحيل أن يكون متأخرا عـن الحكـم التكليفـي ، فـالحكم الوضـعي هنـا موضـوع 

نفاق ، والملكية الواقعة موضـوعا لحرمـة موضوعا لوجوب الإ ، كالزوجية الواقعةللحكم التكليفي) 
 المال بدون إذن المالك . تصرف الغير في

 (النحو الثاني :)
 -( للواجــب ا عــن الحكــم التكليفــي ، كجزئيــة الســورةعًــزَ ت ـَن ـْالثــاني : مــا كــان مُ (وهــو القســم)     

أي مـــن الســـورة وغيرهـــا ،  -(مـــر بالمركـــب منهــا عــة عـــن الأالمنتزَ  )-والواجــب هـــو متعلَّـــق الحكـــم 
والوجـوب هـو  -( ، وشـرطية الـزوال للوجـوب) -والسورة جزء من الواجب لا جزء من الوجوب 

عـــة عـــن جعـــل الوجـــوب المشـــروط المنتزَ ) -هـــذه الشـــرطية  -(المجعـــول لصـــلاة الظهـــر ) -الحكـــم 
 .(، والزوال شرط للوجوب لا للواجب) بالزوال 

لــيس ) - ا عــن الحكــم التكليفــيعًــزَ ت ـَن ـْمــا كــان مُ أي  -(ولا ينبغــي الشــك في أن القســم الثــاني     
مــر الأ لأنــه مــع جعــل ؛عــن جعــل الحكــم التكليفــي  عٌ زَ تـَــن ـْمُ هــو نمــا إبالاســتقلال ، و  مجعــولا للمــولى
مــر التكليفــي في يكفــي هــذا الأ) -أي وغــير الســورة  -(ب مــن الســورة وغيرهــا بالمركّــ(التكليفــي) 

) -دون جعل الأمر التكليفي بالمركّبأي وب-(عنوان الجزئية للواجب من السورة ، وبدونه  انتزاع
وجعلهــا )  -أي إنشــاء الجزئيــة للســورة  - (ب بمجــرد إنشــائها واجــلل ن تتحقــق الجزئيــةألا يمكــن 

(لأن الجزئيـة فـرع وجـود المركّـب ، وإذا لم يوجـد مسـتقلا ، جعلا) -أي وجعل الجزئية للسورة  -(
حكم تكليفي بالمركّب فلا معنى للجزئية بسبب عدم وجـود المركّـب ، فـلا يعقـل أن يقـول المشـرعِّ 

 الســؤال جــزءا لأي شــيء ؟ ، فقبــل جعــل الســورة جــزءا لا بــد أن جعلــت الســورة جــزءًا ، فيــأتي
 .يجعل وجوبا لصلاة مركَّبة من أجزاء من السورة وغيرها) 

فالجزئيـــة أمـــر واقعـــي  -(مـــن الأمـــور الانتزاعيـــة الواقعيـــة  ن الجزئيـــة للواجـــبأوبكلمـــة أخـــرى     
الوجـوب  هـا هـو عـالم جعـلن كان وعـاء واقعإو ) -حقيقي تكويني ، ولكن منشأ الانتزاع يختلف 

بــات وبــين جزئيــة الجــزء للمركّ ) -أي بــين الجزئيــة للواجــب  -(، فــلا فــرق بينهــا (وعــالم الاعتبــار) 
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ا وان اختلفــت ا واقعيًّــمــرا انتزاعيًّــأ) -أي كــون الجزئيــة  -(كو�ــا  مــن حيــث(التكوينيــة) الخارجيــة 
 يجادهـا بالجعـلإمرا واقعيـا فـلا يمكـن أئية الانتزاع ، وما دامت الجز  الجزئيتان في وعاء الواقع ومنشأ

(، فيستحيل جعل الجزئية لأن الجزئية أمر واقعي ، والأمر الواقعي لا تناله يد التشريعي والاعتبار 
الجعــل ، وهــذا مثــل حجيــة القطــع فــإن الحجيــة للقطــع غــير قابلــة للجعــل ولا للرفــع لأن الحجيــة 

فــــع ، والأمــــر الــــواقعي يســــتحيل جعلــــه بجعــــل للقطــــع أمــــر واقعــــي حقيقــــي غــــير قابــــل للجعــــل والر 
 .استقلالي لأن الجعل لا يتعلَّق إلا بالأمور الاعتبارية) 

فمقتضـى ) - موضـوعا للحكـم التكليفـي الأحكام الوضعية الواقعةأي  -(واما القسم الأول     
د لأن بعض الأحكام الوضعية كانت موجودة عن -( وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا

لأن بعـــض الأحكـــام  -(وشـــرعا ) -العقـــلاء قبـــل التشـــريع وأمضـــاها الشـــارع كالملكيـــة والزوجيـــة 
 -( هو كونـه) -قبل التشريع عند العقلاء ولم تكن موجودة وأنشأها الوضعية استحدثها الشارع 

عــــن الحكــــم  اعًــــزَ ت ـَن ـْمُ مجعــــولا بالاســــتقلال لا  )-أي كــــون القســــم الأول مــــن الأحكــــام الوضــــعية 
للحكـم التكليفــي تقتضـي ســبقه )  -أي موضــوعية هـذا القســم  - (ته موضـوعيّ  نلأ ؛يفـي التكل

لأن كـل موضـوع  -( رتبـةً ) -أي علـى الحكـم التكليفـي  -(عليه ) -أي سبق القسم الأول  -(
أي انتــزاع  -(مــع أن انتزاعــه ) -بمرتبــة العلــة لحكمــه ، وإذا لم يتحقــق الموضــوع لا يتحقــق الحكــم 

أي عـــن الحكـــم  -(عنـــه ) -أي تأخـــر الحكـــم الوضـــعي  -(ره تأخّـــ يقتضـــي) -الحكـــم الوضـــعي 
را في نفس الوقت ، وهو محال)  -التكليفي   .، فيلزم أن يكون الحكم الوضعي متقدِّما ومتأخِّ

 
 ح :التوضي
 شبهة :

الــذي يقــع  مــن القســم الأول أنـتم تقولــون إن الشــارع يجعــل جعــلا اســتقلاليا للحكـم الوضــعي    
يجعـل جعـلا اسـتقلاليا للحكـم الوضـعي مـع وجـود الشـارع فنسأل هل  للحكم التكليفيموضوعا 

 جعل استقلالي للحكم التكليفي أو بدون جعل استقلالي للحكم التكليفي ؟
إذا فــرض أن الشـــارع جعـــل حكمـــا وضـــعيا بـــدون جعــل حكـــم تكليفـــي يترتــّـب عليـــه فجعـــل     

حكـم تكليفـي يترتـب عليـه فجعـل النجاسـة  الحكم الوضعي لغو ، مثلا يجعل النجاسة بـدون أي
 .، هذا أولا يكون لغوا 
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وإذا فــــرض أن الشــــارع جعــــل حكمــــا تكليفيــــا فــــيمكن أن يســــتغني عــــن الجعــــل الاســــتقلالي     
للحكـــم الوضـــعي ، مـــثلا إذا كـــان الحكـــم التكليفـــي هـــو يحـــرم الشـــرب ، فنســـأل شـــرب مـــاذا ؟ ، 

ر حينمـــا يجعـــل حرمـــة الشـــرب أن يجعـــل فيقـــول شـــرب النجاســـة ، فيقـــال أن الشـــارع غـــير مضـــط
حكمــا وضــعيا كالنجاســة ، فيمكنــه أن يجعــل حرمــة شــرب مــا لاقــى البــول أو الــدم بــدون جعــل 

بجعــل مســتقل ، فيكــون  -كالنجاســة   -عنــوان "النجاســة" ، فــلا يحتــاج أن يجعــل حكمــا وضــعيا 
 .، وهذا ثانيا جعل الحكم الوضعي لغوا 

 إذن :
ا تكليفيـا مترتبّـا علـى الحكـم الوضـعي فجعـل الحكـم الوضـعي لغـو ، إن لم يجعل الشارع حكم    

فجعل الحكم التكليفي يغني عن جعل مستقل هذا أولا ، وثانيا إن جعل الشارع حكما تكليفيا 
للحكــــم الوضــــعي ، وهــــذه الشــــبهة مبنيــّــة علــــى لَغْويَِّــــة جعــــل الحكــــم الوضــــعي ، والمشــــرعِّ حكــــيم 

 . فيستحيل أن يصدر منه أحكام لغوية
 جواب الشبهة :

أولا بعض هذه الأحكام الوضعية كانت قبل التشريع لأ�ا أحكام عقلائيـة وأمضـاها الشـارع     
ولم يجعلهــا الشــارع جعــلا تأسيســا كالملكيــة والزوجيــة ، فهــذه الأحكــام الوضــعية لا تلــزم اللغويــة ، 

ســي ، وهــي أيضــا وثانيــا أن بعــض هــذه الأحكــام الوضــعية جعلهــا الشــارع بجعــل اســتقلالي تأسي
لأن عنوان ما لاقى البـول والـدم عنـوان عـام في كثـير مـن الأحيـان ولا ينضـبط خارجة عن اللغوية 

فعندما نريد أن نعطي حكما لموضوع فهذا الموضوع لا بد أن ، به حدود موضوع حرمة الشرب 
قــة حــتى لا يكــون فضفاضــا قــابلا للســعة والضــيق بــل لا بــد مــن تحديــد عنــوان الموضــوع تمامــا وبد

، والموضـوع بدقـة تكون الأحكام التكليفيـة دقيقـة بحيـث نعـرف حـدود موضـوع الحكـم التكليفـي 
وفي كثير من الأحكام الوضعية التي هي بجعل تأسيسي مـن الشـارع الغـرض ، بمثابة العلة للحكم 

 فتخرج الأحكام الوضعية عن اللغوية .منها صياغة وتنظيم الأحكام التكليفية ، 
 

 الخلاصة :
 إشكال :

قد يقال بأن الجعل الاستقلالي للحكـم الوضـعي في هـذا النحـو يكـون لغـوا لأنـه بـدون جعـل     
الحكــم التكليفــي لا حاجــة للحكــم الوضــعي إذ يمكــن جعــل الحكــم التكليفــي ابتــداءً علــى نفــس 
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الموضوع الذي يفُترض جعل الحكـم الوضـعي عليـه ، فمـا الفائـدة مـن جعـل الزوجيـة إذا لم يترتـب 
 ليها أي حكم من الأحكام ؟ع

 جواب الإشكال :
 الجعل الاستقلالي للحكم الوضعي في هذا النحو لا يكون لغوا للسببين التاليين :    
ذا النحـــو تعـــود إلى اعتبـــارات ذات جـــذور عقلائيـــة ، فهـــي ـإن الأحكـــام الوضـــعية في هـــ -١    

ع النظـر عـن التشـريع الإلهـي فـإن متداولة بين العقلاء في كل المجتمعات في كل زمـان ومكـان بقطـ
س لها حتى يقال بلزوم اللغوية من تشريع الشارع لها ، فـإن الشـارع أمضـى  الشارع ليس هو المؤسِّ

 هذه الأحكام الموجودة بين العقـلاء ولم يخترع طريقة جديدة قد تكون غريبة عندهم .
تقلالي هــــو تنظــــيم إن الغــــرض مــــن جعــــل الأحكــــام الوضــــعية في هــــذا النحــــو بجعـــــل اســــ -٢    

الأحكــام التكليفيــة وتســهيل صــياغتها التشــريعية ، فيجعــل المــولى الزوجيــة أولا بجعــل اســتقلالي ثم 
يجب إنفـاق الرجـل علـى الزوجـة ويجـب التمكـين  -مثلا  -�تي بالأحكام المترتبِّة عليها ، فيقول 

 عليها .
 
 الكتاب :تطبيق على ال

 (شبهة :)
أي أن القســم الأول  -(أيضــا  )الأول( عــل الاســتقلالي لهــذا القســموقــد تثــار شــبهة لنفــي الج    

قول الشـيخ الأنصـاري ، وهو من الأحكام الوضعية كالقسم الثاني ليست مجعولة بجعل استقلالي 
بأن جميــــع الأحكــــام الوضــــعية منتزَعــــة عــــن الأحكــــام التكليفيــــة حــــتى الملكيــــة والزوجيــــة والحجيــــة 

الـنجس لا أن حرمـة الشـرب مترتبّــة  اسـة منتزَعـة مــن حرمـة شـربوالطهـارة والنجاسـة ، مـثلا النج
، ولــو لم يقــل الشــارع علــى عنــوان النجاســة ، فنقــول إن هــذا نجــس لأن الشــارع قــال بحرمــة شــربه 

أي أن  -( بـدعوى أنـه) - بحرمة شربه لما عرفنا أنه نجس ، فاستكشفنا النجاسة من حرمة شـربه
) -لأن الجعــــل الاســــتقلالي للقســــم الأول  -(لأنــــه  ؛و لغــــ) -الجعــــل الاســــتقلالي للقســــم الأول 

، )-لجعل الاسـتقلالي للحكـم الوضـعي أي ل -(بدون جعل الحكم التكليفي المقصود لا أثر له 
إلى الحكـم الوضـعي ، بـل يمكـن  لا حاجـة) -أي ومع جعل الحكـم التكليفـي المقصـود  -(ومعه 

(، جعــل الحكـم الوضــعي عليــه  ضُ رَ تـَـفْ ي ي ـُالموضـوع الــذ علـى نفــس جعـل الحكــم التكليفـي ابتــداءً 
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فإذا قال "الدم نجس" ثم قال  "الدم يحرم شربه" فـلا نحتـاج إلى الحكـم الوضـعي بنجاسـة الـدم بـل 
 .يمكن أن يقول مباشرة "يحرم شرب الدم") 

 (جواب الشبهة :)
الملكيـــة ك  -(الأول  ن الأحكــام الوضــعية الـــتي تعــود إلى القســمأوالجــواب علــى هــذه الشـــبهة     

: هـــذه الأحكـــام الوضـــعية ليســـت بجعـــل فـــأوّلا  -(اعتبـــارات ذات جـــذور عقلائيـــة ) -والزوجيـــة 
تأسيســي مــن الشــارع ، فــلا يوجــد لهــا جعــل مــن الشــارع حــتى يشــكل بأن جعــل هــذه الأحكــام 

) -أي مـــن جعـــل هــذه الأحكـــام الوضـــعية  -(الغـــرض مـــن جعلهــا ) ، وثانيــا : -الوضــعية لغـــو 
أي صـــياغة الأحكـــام التكليفيـــة ، والمـــراد مـــن  -(وتســـهيل صـــياغتها  تكليفيـــةتنظـــيم الأحكـــام ال

الحكم التكليفي هنا هو الاعتبار الذي هـو العنصـر الثالـث مـن مقـام الثبـوت ، والاعتبـار صـياغة 
جعلية اعتاد عليها العقلاء كما مرّ سابقا في الحلقة الثانية ، ولـيس المـراد مـا ورد في الآيـة والروايـة 

التشـريعية فـلا ) -الإثبات والخطاب والدلالة ، نعم الخطاب يكـون كاشـفا عـن الاعتبـار  في مقام
 لغوا .(الأحكام الوضعية)  تكون

 
 ح :التوضي

 شمول الحكم للعالم والجاهل :
تقع مفترق طريق بين مدرسة أهل البيت علـيهم السـلام هذه المسألة من المسائل المهمة لأ�ا     

جد بحث وهو أن الأحكام الشرعية الواقعية التي هي الاعتبار وهو العنصر والمدارس الأخرى ، يو 
 للعالم والجاهل أو للعالم خاصة ؟الثالث في مقام الثبوت هل هي شاملة 

مــثلا عنــدما اعتــبر المــولى الصــلاة في ذمــة المكلــف فهــل وجــوب الصــلاة يكــون للعــالم والجاهــل     
 بهذا الحكم أو للعالم به خاصة ؟

التشريع يدخل في ذمة العالم والجاهل بهذا التشريع ويكـون الجاهـل معـذورا أو يـدخل في  فهل    
 ذمة العالم بها خاصة ؟

نريد أن نعرف في مقام ثبوت الحكم هل أن الأحكام مختصّـة بمـن يعلـم بهـا ومـن يجهـل بهـا لا     
مـا معـا ولكــن يوجـد حكـم في حقّـه أو أن الأحكـام تشـمل العـالم والجاهـل ويوجـد حكـم في حقّه

 الجاهل معذور لأنه لم يعلم بها ؟
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إن الأحكام التي هي التشريعات التي هـي الاعتبـارات في مقـام الثبـوت شـاملة للعـالم فإذا قلنا     
والجاهــل فتنفــتح مســألة أخــرى وهــي أن الإنســان قــد يصــيب الحكــم وقــد يخطــئ الحكــم ، فينفــتح 

 باب التخطئة في علم الأصول .
ن الأحكام في مقام الثبوت مختصّة بمن يعلـم بهـا ومـن يجهـل بهـا لا يوجـد حكـم في وإذا قلنا إ    

حقّـــه حـــتى نقـــول بأنـــه يصـــيب الحكـــم أو يخطـــئ الحكـــم وتكـــون القضـــية ســـالبة بانتفـــاء الموضـــوع 
 فينفتح باب التصويب في علم الأصول .

 إذن :
اهـل بهـا أو مختصّـة بالعـالم منشأ القول بالتخطئة والتصويب هو أن الأحكام شاملة للعالم والج    

لأن الحكـم الظـاهري قـد يصـيب بها ، وإذا قلنا بالتخطئة فينفتح لنا طريق إلى الأحكام الظاهريـة 
، هــذا إذا قلنــا يوجــد حكــم واقعــي في حــق الجاهــل ، وقــد يخطــئ الحكــم الــواقعي الحكــم الــواقعي 

وجـــود الحكـــم الظـــاهري ، وإذا قلنـــا لا يوجـــد حـــق واقعـــي في حـــق الجاهـــل فـــلا معـــنى لأن نقـــول ب
، والبحــــث في الأحكــــام الظاهريــــة والتخطئــــة الحكم الظــــاهري يســــتدعي وجــــود حكــــم واقعــــي فــــ

والتصويب �تي من أن الأحكام في عالم الاعتبار في مقام الثبوت هـل هـي شـاملة للعـالم والجاهـل 
 معا أو مختصّة بالعالم .

 أدلة شمول الأحكام للعالم والجاهل :
يد هنا أولا يستدل بالروا�ت وثانيا يستدل بإطلاق الأدلـة وثالثـا يسـتدل بإجمـاع السيد الشه    

 الأصحاب ورابعا يستدل بالدليل العقلي ، و�تي إلى هذه الأدلة :
 الدليل الأول : الروا�ت :

 الرواية الأولى :
 هليهمــا الســلام وقــد ســئل عــن قولــمعتــبرة مســعدة بــن ز�د قــال : سمعــت جعفــر بــن محمــد ع    

: للعبـد إذا كان يوم القيامة قـال الله تعـالى:  فقال.)  ١٤٩(الأنعام : الحجة البالغة"  للهفتعالى "
: أفلا عملت بما علمـت ؟ وإن قـال : كنـت جـاهلا . له أكنت عالما ؟ ، فإن قال : نعم . قال 

مــالي أ( .فتلــك الحجــة البالغــة لله عــز وجــل علــى خلقــه فيخصــمه ،  ؟ ،قــال لــه : أفــلا تعلّمــت 
 ). ٢٩٢الشيخ المفيد ص

فلمــاذا يؤاخــذ يــوم القيامــة ويخصــم حكــم يوجــد في حقّــه  إذا لاومحــل الشــاهد هــو أن الجاهــل     
، ومعنى ذلك أنه يوجد في حقّ الجاهل حكم وكان ينبغـي عليـه  "أفلا تعلّمت"ويقال له بالحجة 
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ا قلنا بأن الأحكام مختصّة بالعالم أن يتعلمه ليعمل به ، وما دام أنه لم يتعلم فهو مؤاخذ ، وأما إذ
 بها فلا يوجد في حق الجاهل حكم حتى يقال له "أفلا تعلّمت" .

 الرواية الثانية :
عــن يــونس بــن عبــد الــرحمن عــن بعــض أصــحابه قــال : ســئل أبــو الحســن عليــه الســلام : هــل     

 ). ٣ح ٣٠ص ١عما يحتاجون إليه ؟ فقال : لا . (الكافي جيسع الناس ترك المسألة 
ومحل الشاهد هو أنه إذا لم يوجد في حق الجاهلين حكم فلماذا لا يسعهم ترك السؤال عما      

يحتاجون إليـه ، فهـو جاهـل قبـل السـؤال ، فـإذا كـان جـاهلا ولا يوجـد في حقّـه حكـم فـالمفروض 
 أن يسعه ترك السؤال عن الحكم لأنه لا يوجد في حقه حكم .

 الرواية الثالثة :
عليــه الســلام قــال : لا يســع النــاس  أبي عبــدهللالــرحمن عــن أبي جعفــر الأحــول عــن عــن عبــد     

 .) ٤ح ٤٠ص ١(الكافي ج .، . . . حتى يسألوا ويتفقّهوا ويعرفوا إمامهم 
ومحــل الشــاهد هــو أنــه إذا لم يوجــد في حــق الجاهــل حكــم فلمــاذا يجــب عليــه أن يســأل عــن     

 الحكم .
 قوله تعالى : "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" . وتوجد روا�ت أخرى في تفسير    
فإذا كان لا يوجد في حق الجاهل حكـم فلمـاذا يجـب عليـه أن يسـأل أهـل الـذكر عـن الحكـم     

 مع أنه لا يوجد في حقّه حكم .
 الأدلة : اتالدليل الثاني : إطلاق

خطـاب شـرعي في مقـام الإثبـات ،  قوله تعالى : "� أيها الذين آمنوا أقيموا الصـلاة" ، وهـذا    
ويوجــد تطــابق بــين مقــام الإثبــات ومقــام الثبــوت ، والأدلــة في مقــام الإثبــات مطلقــة ، ولــو كــان 
الشــارع يريــد التقييــد في مقــام الثبــوت لبــينّ التقييــد في مقــام الإثبــات ، وطالمــا أن الشــارع لم يبــينّ 

، أنه يريد الإطـلاق في مقـام الثبـوتلثبوت أي التقييد في مقام الإثبات فلا يريد النقييد في مقام ا
 فتكون الأحكام في مقام الثبوت مطلقة شاملة للعالم والجاهل .

 الدليل الثالث : إجماع الأصحاب :
 أجمع الأصحاب على قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل .    
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 الخلاصة :
 شمول الحكم للعالم والجاهل

التكليفية والوضعية تختص بالعالم بها أو تشـمل جميـع النـاس بمـا  سؤال : هل أحكام الشريعة
 فيهم الجاهل ؟

 الجواب :
ـ العــالم بالحكــم والجاهــل بــه علــى  )١(إن الأحكــام التكليفيــة والوضــعية  تشــمل ـ في الغالــب     

 السواء ولا تختص بالعالـم للوجوه التالية :
 الوجه الأول :

 :في رسائله أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة ، منها  قدس سره الشيخ الأنصاري قول     
ما مضمونه : يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له : هلاّ عملت . فيقول : لم أعلـم . فيقـال :      

 . )٢(هلاّ تعلّمت 
 فهذا الحديث يدل على ثبوت الأحكام في حق الجاهل وإلا لم يكن للتوبيخ معنى .    

 لوجه الثاني :ا
 -كـدليل وجـوب الصـلاة والصـوم . . .   -يكفي دليلا علـى ذلـك إطلاقـات أدلـة الأحكـام     

 يَّد بالعالم بها .ـحيث إ�ا لم تُـقَ 
 ملاحظات :

قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بـين العـالم والجاهـل تكـون بلحـاظ عـالم التشـريع لا بلحـاظ  -١    
كـــم فـــلا يســـتحق العقـــاب ، والعـــالم اســـتحقاق العقـــاب وعدمـــه لأن الجاهـــل لا يتنجـــز عليـــه الح

بالحكـــم يتنجـــز عليـــه الحكـــم ، فـــإذا لم يعمـــل بقطعـــه فإنـــه يســـتحق العقـــاب ، لـــذلك فـــإن الحكـــم 
الشــرعي بلحــاظ اســتحقاق العقــاب يكــون مختصــا بالعــالم فقــط ولا يشــمل الجاهــل ، أمــا بلحــاظ 

يشمل جميـع النـاس بمـا فـيهم عالم التشريع فإن الحكم عند تشريعه لا يكون مختصًّا بالعالم به ، بل 
 الجاهل .

 إشارة إلى أن بعض الأحكام لا تعم الجاهل كوجوب القصر والإتمام والجهر والإخفات في الصلاة . )١(
 . ٥٨ح  ١٧٧ص  ١البحار ج  )٢(

                                                 



الحكم الشرعي مشترك بين العالم والجاهـل إلا إذا دلَّ دليـل خـاص علـى خـلاف ذلـك ،  -٢    
كما في مورد الجهر والإخفات ، أو القصر والتمام في الصلاة ، فـالحكم الشـرعي في هـذه المـوارد 

 مقيَّد بالعالم .
 الوجه الثالث : إجماع الأصحاب :

اعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل صارت موردا للقبول بـين الأصـحاب إلا إذا ق    
 دل دليل خاص على خلاف ذلك في أي مورد .

 
 الكتاب :تطبيق على ال

 شمول الحكم للعالم والجاهل :
وأحكـام الشـريعة تكليفيـة ووضـعية تشـمل في الغالــب العـالم بالحكـم والجاهـل علـى الســواء ولا     

(، وقال "الغالب" لأن بعض الأحكام تكـون مختصّـة بالعـالم بهـا ولا تشـمل الجاهـل بالعالم  تختصّ 
بها ، كحكم القصر والتمام ، وحكـم الجهـر والإخفـات ، فـإذا كـان جـاهلا وأتم الصـلاة في مـورد 

في مـورد التمـام فـإن صـلاته صـحيحة ، وكـذلك إذا جهـر الجاهـل في مـورد  االقصر أو صـلى قصـر 
، ولكــن �تي إشــكال وهــو أنــه إذا  ات أو جهــر في مــورد الإخفــات فــإن صــلاته صــحيحةالإخفــ

قلنا بأنه يوجـد دليـل عقلـي علـى اسـتحالة اختصـاص الحكـم بالعـالم فكيـف يقـال هنـا بتخصـيص 
الحكم بالعالم به لأن البرهان العقلي غير قابل للتخصـيص ، وسـيأتي الجـواب عنـه في محلـّه بأنـه لا 

لـــك ، وقيـــد "الغالـــب" لإخـــراج بعـــض الأحكـــام لأ�ـــا مختصّـــة بالعـــالم بهـــا ولا يوجـــد إشـــكال في ذ
ن أ يَ عِــوقــد ادُّ (والــدليل الأول علــى شمــول الأحكــام للعــالم والجاهــل هــو :) ، ) تشـمل الجاهــل بهــا

(، ومـــن قولـــه "ادّعِـــيَ" يبـــدو أن الســـيد الشـــهيد لا يقبـــل ذلـــك مستفيضـــة  ة علـــىالــّـخبـــار الدّ الأ
ار ، وصـــــاحب الكفايـــــة في باب الاجتهـــــاد والتقليـــــد يقـــــول بتـــــواتر هـــــذه استفاضـــــة هـــــذه الأخبـــــ

هــو : إذا لم توجــد عنــد� تلــك علــى شمــول الأحكــام للعــالم والجاهــل (الــدليل الثــاني و، الأخبــار) 
وأدلـة الأحكـام (طلاقـات أدلـة تلـك الأحكـام إيكفي دلـيلا علـى ذلـك الأخبار المستفيضة فإنه) 

، ومــن إطلاقــات أدلــة الأحكــام في مقــام الإثبــات م الإثبــات وخطــابات الأحكــام تكــون في مقــا
 ،) لوجود التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت ننتقل إلى إطلاقات الأحكام في مقام الثبوت

للقبـول علـى وجـه العمـوم  اولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشـرعي بـين العـالم والجاهـل مـوردً 
وهـــو إجمــــاع  الثالـــث علــــى شمـــول الأحكــــام للعـــالم والجاهــــل هـــو الــــدليلهــــذا و  -(بـــين أصـــحابنا 
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، وقولـــه "علـــى وجـــه العمـــوم" معنـــاه أنـــه يوجـــد  الأصـــحاب علـــى شمـــول الأحكـــام للعـــالم والجاهـــل
لا إذا دل دليـــل إ) - بعـــض الأصـــحاب يقولـــون باختصـــاص الأحكـــام بالعـــالم ولا يشـــمل الجاهـــل

 .تمام وحكم الجهر والإخفات ) (، كما في حكم القصر والذلك في مورد  خاص على خلاف
 

 ح :التوضي
كــان الكــلام في قاعــدة اشـــتراك الأحكــام الشــرعية الواقعيــة بـــين العــالم والجاهــل وشمولهــا للعـــالم      

والجاهل معا ، ويسـتدل علـى ذلـك بعـدة أدلـة : الـدليل الأول هـو الـروا�ت ، والـدليل الثـاني هـو 
إجمــاع الأصــحاب ، و�تي إلى الــدليل الرابــع وهــو  إطلاقــات أدلــة الأحكــام ، والــدليل الثالــث هــو

 الدليل العقلي .
 الدليل الرابع : الدليل العقلي :

وأول من اسـتدل بهـذا الـدليل لإثبـات قاعـدة الاشـتراك هـو العلامـة الحلـي في أبحاثـه الكلاميـة     
 ردًّا على المصوّبِة وإثباتا للتخطئة ، واستدل العلامة بالبرهان التالي :

 لو أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم للزم الدور المحال .    
وقيـد "المحــال" قيــد احــترازي لا قيــد توضــيحي لأن الــدور علــى قســمين : الــدور المحــال والــدور     

وهــو الــذي  ةالممكــن ، والــدور المحــال يكــون في الأمــور التكوينيــة ، والــدور الممكــن وهــو دور المعيــّ
احبة الآخـر ، مــثلا حصـة الابــن إنمـا تعلــم إذا علمـت الوصــية يتوقـف وجــود كـل منهمــا علـى مصــ

إذا علمـــت حصـــة الابـــن لأ�ـــا  لأن الفـــرض أن المـــراد حصـــته بعـــد الوصـــية ، والوصـــية إنمـــا تعلـــم
 .نصفها

 بيان الدور المحال في استدلال العلامة :
 المقدمة ألأولى :

ر رتبـــة عـــن موضـــوعه لأن رتبـــة الحكـــم هـــي رتبـــة ا     لمعلـــول بالنســـبة إلى رتبـــة كـــل حكـــم متـــأخِّ
 الموضوع التي هي رتبة العلة ، فإذا لم يتحقّق الموضوع فلا يتحقّق الحكم .

 المقدمة الثانية :
قيــدا في موضــوع الحكــم فــالعلم بالحكــم يكــون متقــدّما علــى  أُخِــذَ إذا فرضــنا أن العلــم بالحكــم     

، فيكون الحكـم متـأخرا عـن العلـم الحكم لأن الموضوع مع جميع قيوده يكون متقدّما على الحكم 
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بالحكم ، والعلم بالحكم يكون متأخرا عن الحكـم لأن العلـم بالشـيء فـرع وجـود الشـيء ، فـالعلم 
 متأخر رتبة عن معلومه .

 النتيجة :
فيكـــون كـــل منهمـــا متوقـــف علـــى  العلـــم بالحكـــم متقـــدّم علـــى الحكـــم ومتـــأخّر عـــن الحكـــم ،    

 ى نفسه ، وهذا هو الدور المحال .، ويؤدي إلى توقف الشيء علالآخر
 دفع السيد الشهيد لإشكال الدور :

وقــال الســيد الشــهيد بأن العلــم بالحكــم مــر في الحلقــة الثانيــة أن هــذا الإشــكال فيــه مغالطــة ،     
، والحكـم متوقـف علـى العلـم  -أي الصورة الذهنية  -متوقف على الحكم بما هو معلوم بالذات 

 ، فلم يتحقق دور . -أي الوجود الخارجي  -لعَرَض بالحكم بما هو معلوم با
قلتم إن العلم بالحكم متوقف على الحكم ، فنسأل ما هو المراد من الحكم : الحكم الخـارجي     

 أو الحكم الذهني ؟
أو معلومـــه  أي الصـــورة الذهنيـــة كـــل علـــم متوقـــف علـــى معلومـــه هـــل المـــراد معلومـــه بالـــذات     

 ؟رجي أي الوجود الخابالعَرَض 
فـا لأنـه لـو كـان متوقّ  -أي الصـورة الذهنيـة  -بالذات والجواب أن العلم متوقف على المعلوم     

لما كـان أي علـم مخطئـا ، ولكـان كـل علـم مصـيبا  -أي الوجود الخارجي  -على المعلوم بالعَرَض 
 ن كثيرا من العلوم تخطئ الواقع .نجد بأ مع أنناللواقع 

لومه ، والمراد من المعلوم هو المعلوم بالذات أي على ما هو الحكم فكل علم متوقف على مع    
وهــو يتوقــف علــى الصــورة الذهنيــة للحكــم بالحكــم أي الصــورة الذهنيــة للحكــم ، فــالعلم بالــذات 

الخـارجي بما هو معلوم بالعَرَض أي الوجود الخارجي للحكـم أي الحكـم ، والحكم المعلوم بالذات 
والنتيجــة أن الحكــم الخــارجي يتوقــف علــى العلــم بالحكــم ، والعلـــم  ،بالحكــم يتوقــف علــى العلــم 

غير الدور الذي قال به العلامة ، فبرهان ، فاختلف التوقّفان بالحكم يتوقف على الحكم الذهني 
 .تام 
بشــكل آخــر في الحلقــة الثانيــة ، فالســيد الشــهيد ورجــع الســيد الشــهيد وصــحّح هــذا البرهــان     

بإشكال ، ودفع الإشكال وصحّح البرهـان ، ولكـن قيـّده بقيـد ، وقـال  أشكل على هذا البرهان
أنه عندما نقول إن العلم بالحكم لا يمكن أن يؤخذ قيدا في موضـوع الحكـم مـراد� لا بد أن يعلم 

أن العلــم بالجعــل لا يمكــن أن يؤخــذ قيــدا في موضــوع الجعــل ، ومــر أن الحكــم لــه معنيــان : المعــنى 
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وهو الجعل ، والمعنى الثاني هو الحكم الجزئـي وهـو المجعـول ، والممتنـع هـو  الأول هو الحكم الكلي
قيـــدا في موضـــوع الجعـــل ، وكـــذلك الممتنـــع هـــو أخـــذ العلـــم بالمجعـــول قيـــدا في أخـــذ العلـــم بالجعـــل 

موضوع المجعول ، وأما أخذ العلم بالجعل قيدا في موضوع المجعول فليس ممتنعا ، بمعنى أخذ العلـم 
 موضــوع فعليــة الحكــم المجعــول لأن المجعــول هــو الحكــم الجزئــي الفعلــي ، والحكــم بالجعــل قيــدا في

الجزئي الفعلي فيه مجموعة من القيود منها البلـوغ والقـدرة والعقـل ، ومـن القيـود العلـم بالجعـل أي 
وإذا لم يكــن عالمــا بالجعــل فــلا يكــون الحكــم المجعــول فعليــا في حقّــه ، وعلــى هــذا الحكــم الكلــي ، 

ح مــورد الجهـر والإخفــات ومـورد القصـر والتمــام ، فهـذان المــوردان مختصّـان بالعــالم  الأسـاس نصـحِّ
بالجعــل ، فتقيَّــد فعليــة الحكــم المجعــول بالعلــم بالجعــل ، وهــذه إحــدى الطــرق لتصــحيح أن بعــض 

 الأحكام تكون مختصّة بالعالمين بها .
 

 الخلاصة :
 : برهان عقلي على القاعدة : رابعالوجه ال

، أخذ العلم بالحكـم في موضـوع الحكـمن المستحيل اختصاص الحكم بالعالم لأن ذلك يعني م    
وينتج عن ذلـك تأخّـر الحكـم رتبـة عـن العلـم بـه وتوقفـه عليـه مـع أن الحكـم متقـدّم علـى العلـم بـه 

، لأن العلم بالشيء فرع ثبوت الشيءوعلـة له حيث إن العلم بالحكم متوقف على ثبـوت الحكم 
 ه الدور حيث يصير العلة معلولا والمعلول علة .فيلزم من

 حل إشكال الدور :
مــر في الحلقــة الســابقة أن المســتحيل الــذي يلــزم منــه الــدور هــو في الصــورة الأولى وهــي صــورة     

أخــذ العلــم بالحكــم المجعــول قيــدا في موضــوع نفــس الحكــم المجعــول ، ولــيس مــن المســتحيل أخــذ 
لحكم المجعول حيـث لا �تي إشـكال الـدور في الصـورة الثانيـة وهـي العلم بالجعل قيدا في موضوع ا

صورة أخذ العلـم بالجعـل قيـدا في المجعـول ، بمعـنى أن المكلـف إذا علـم بتشـريع الحكـم كـان الحكـم 
 فعليّا عليه .

 
 الكتاب :تطبيق على ال

ا ذكـره العلامـة (والدليل الرابع على شمـول الأحكـام للعـالم والجاهـل هـو الـدليل العقلـي وهـو مـ    
ـــوقـــد ي ـُالحلـــي في بحوثـــه الكلاميـــة للـــرد علـــى المصـــوّبِة ، والـــدليل العقلـــي هـــو :)  علـــى هـــذه  نُ هَ رْ بـَ
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ثبـــــات اســـــتحالة إعـــــن طريـــــق ) -أي قاعـــــدة اشـــــتراك الحكـــــم بـــــين العـــــالم والجاهـــــل  -(القاعـــــدة 
بالحكــم  ن العلــمأيعــني ) -أي لأن اختصــاص الحكــم بالعــالم  -(لأنــه  ؛الحكــم بالعــالم  اختصــاص

عــن  ر الحكــم رتبــةً عــن ذلــك تأخّــ ، وينــتج) -أي في موضــوع الحكــم  -(في موضــوعه  ذَ خِــقــد أُ 
ـــــم بـــــه  أي علـــــى العلـــــم  -( عليـــــه ) -أي وتوقـــــف الحكـــــم  -(وتوقفـــــه ) -أي بالحكـــــم  -(العل

 ،كل حكم متأخّر رتبـةً عـن موضـوعه)  (لأنبين الحكم وموضوعه  وفقا لطبيعة العلاقة) -بالحكم
أي الحلقة الثانية تحت عنوان "استحالة اختصاص الحكـم  -(بنا في الحلقة السابقة  رّ ولكن قد م
أي في موضـــوع  -(خـــذ العلـــم بالحكـــم المجعـــول في موضـــوعه أ ن المســـتحيل هـــوأ) -بالعـــالم بـــه" 

خـذ العلـم بالجعـل ألا ) - ، وكذلك يستحيل أخذ العلم بالجعل في موضوع الجعل الحكم المجعول
 .) -أي في ذلك الجعل  -(فيه ) -أي في فعلية الحكم  -(المجعول  الحكم في موضوع

 
 ح :التوضي

لعـــالم والجاهـــل ، ونحتـــاج إلى وممـــا ذكـــر مـــن أن أحكـــام الله عـــز وجـــل الواقعيـــة مشـــتركَة بـــين ا    
ا السـيد الشـهيد في الحلقـة ذكرهم تانفي الكلام لأخذ النتيجة ، والمقدم تينمطويّ  يينأخر  مقدمتين
لـك ة هـي أن ذثانيـالمقدمـة الهي أن مـا مـن واقعـة إلا ولله فيهـا حكـم ، و الأولى ، والمقدمة الثانية 

الحكـــم مشـــترك بـــين العـــالم والجاهـــل ، وإذا تمـّــت هـــاتان المقـــدّمتان �تي إلى محـــل الكـــلام وهـــو أن 
المكلـّف قــد يصــيب الحكـم الــواقعي ويصــل إليــه وقـد يخطــئ الحكــم الـواقعي ولا يصــل إليــه ، فيــأتي 

 سؤال التالي :ال
إذا لم يمكن للمكلّف أن يصل إلى الحكم الواقعي فهل يترك الشارع المكلـّف بـلا وظيفـة     

 أو أن الشارع عينَّ له وظيفة ؟
 الجواب :

بحسـب الأدلــة العقليـة والعقائديــة نعلـم أن الشــارع عـينَّ للمكلــّف طريقـا آخــر ، وهـذه الطــرق     
ك تسـمّى "الأحكـام الظاهريـة" ، لـذك عُـرِّفَ الحكـم الظـاهري التي عيّنها الشارع له في حالة الش

فيوجـد عنــد� حكـم ظــاهري إذا  بأنـه الحكـم الــذي أُخِـذَ في موضــوعه الشـك في الحكـم الــواقعي ، 
كــان يوجــد شــك في الحكــم الــواقعي ، وإذا لم يوجــد شــك في الحكــم الــواقعي فــلا �خــذ بالحكــم 

 وهمــا أولا أن لله في واقعــة حكــم وثانيــا أن الأحكــام الظــاهري ، وبنــاء علــى المقــدمتين الســابقتين
الواقعيــة مشــتركة بــين جميــع المكلّفــين العــالم والجاهــل مــنهم ، والمقدمــة الثالثــة هــي أن المكلـّـف في 
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حـــال الجهـــل بالحكـــم الـــواقعي عـــينّ لـــه الشـــارع أحكامـــا ظاهريـــة ، وهـــذه الأحكـــام الظاهريـــة إمـــا 
يـبرهن علـى نظريـة التخطئـة في مـذهب  ى المقـدمات الثلاثـة؛ فبنـاء علـأمارات وإما أصول عمليـة 

الإماميــة لأن الأحكــام الظاهريــة الــتي يصــل إليهــا المكلــّف في حالــة الشــك في الحكــم الــواقعي قــد 
تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع ، والمفروض أن في كل واقعة يوجد لله تعالى حكم واقعي مشترك 

الفقيــه في الأحكــام الظاهريــة قــد يصــيب الواقــع وقــد يخطــئ بــين العــالم والجاهــل ، ومــا يصــل إليــه 
، ومــن هنــا يــبرهن علــى نظريــة التخطئــة في مدرســة الإماميــة ، ومــا نصــل إليــه في الأحكــام الواقــع 

 .الظاهرية قد يطابق الواقع وقد يختلف عن الواقع 
 إذن :

دمــة الأولى هــي أن كــل مبــنى القــائلين بالتخطئــة قــائم علــى هــذه المقــدمات الثلاثــة وهــي : المق    
واقعة لها حكم واقعي ، والمقدمة الثانية هـي أن هـذا الحكـم الـواقعي مشـترك بـين العـالم والجاهـل ، 
والمقدمة الثالثـة هـي أن المكلـف في حالـة جهلـه وشـكه في الحكـم الـواقعي عـينَّ لـه الشـارع وظيفـة 

ومنشــأ تســميتها بالأحكــام ، وهــي الأحكــام الظاهريــة الــتي قــد تصــيب الواقــع وقــد تخطــئ الواقــع 
الظاهرية هو احتمال تخطئتها وعدم إصابتها للواقع ، ولو لم يخطئ الواقع لمـا سمـّي حكمـا ظـاهر� 

 .بل يكون هو الحكم الواقعي ، فلو لم يوجد فيه احتمال الخطأ لكان هو الحكم الواقعي 
 سؤال : من الذي جعل لنا الأحكام الظاهرية ؟

 الجواب :
ع لنا الأحكـام الواقعيـة والأحكـام الظاهريـة ، والشـارع يعلـم أن الأحكـام الظاهريـة الشارع شرَّ     

 قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع .
: إذا كان الشارع يعلم بأن الأحكام الظاهرية قد تصـيب الواقـع وقـد تخطـئ الواقـع إشكال 

نـه يلــزم مـن جعــل لأولم يجعــل لنـا طريقــا يصـيب الواقـع دائمــا وشــرَّع حجيتهـا فلمـاذا جعلهـا 
الأحكام الظاهرية نقض الغرض أو عـدم الحكمـة في التشـريع لأن العقـل يقـول إنـه يسـتحيل 

 ؟أن يشرعِّ الحكيم تشريعا يضادّ أحكامه الواقعية أو غير ذلك من اللوازم 
 الجواب :

، في بحـــث "الجمـــع بـــين الحكــم الظـــاهري والحكـــم الـــواقعي" الإشــكال �تي الجــواب عـــن هـــذا     
 .لإشكالات النظرية في علم الأصول تحتاج إلى حلّ قبل الدخول إلى علم الفقه وا
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 الخلاصة :
 ثمرة البحث : القول بالتخطئة :

هــي أنـــه ، و بعــد أن عرفنــا أن الحكــم الشــرعي شــامل للعــالم والجاهـــل تترتــب علــى ذلــك ثمــرة     
ول كشـفها ومعرفتهـا والوصـول توجد أحكام واقعية في اللوح المحفـوظ محفوظـة في حـق الجميـع نحــا

ف الجاهل في الشـبهة الحكميـة أو الموضـوعية يرجـع إلى الأمـارات والأصـول العمليـة لإليها ، والمك
الـــتي قـــد تصـــيب الواقـــع وقـــد تخطئــــه إلا أن خطأهـــا مغتفـــر والمكلـــف يكـــون معـــذورا ولا يســـتحق 

" أي أن الأمـــارة أو " التخطئـــة  ـالعقـــاب لأن الشـــارع جعلهـــا حجـــة ، وهـــذا هـــو معـــنى القـــول بـــ
 الأصل العملي قد تصيب أو تخطئ الواقع .

 
 الكتاب :تطبيق على ال

ــّ     مــارات ن الأأ) -أي شمــول الحكــم للعــالم والجاهــل  -(ب علــى مــا ذكــر�ه مــن الشــمول ويترت
كمــــا إذا علــــم   -( إليهــــا المكلــــف الجاهــــل في الشــــبهة الحكميــــة الــــتي يرجــــع(العمليــــة) والأصــــول 

في الحكم ، فيعلم أن هـذا الحيـوان أرنـب ، ولكـن لا يعلـم أنـه حـلال أكـل لحمـه بالموضوع وشك 
كما إذا علم حكم حرمة أكل لحـم الأرنـب ،   -(الموضوعية (الشبهة) أو  )-أو حرام أكل لحمه 

، (الواقـع) قـد تصـيب الواقـع وقـد تخطـئ ) -ولكن لا يعلم أن هذا الحيوان أرنب أو ليس بأرنب 
ـــــع حكـــــأ -إذن  -فللشـــــارع  ـــــة محفوظـــــة في حـــــق الجمي ـــــع المكلفـــــين العـــــالمين  -(ام واقعي أي جمي
غــير أن خطأهــا مغتفــر في معــرض الإصــابة والخطــأ (العمليــة) والأصــول  ، والأدلــة) -والجــاهلين 

(، ويترتـب هـذا علـى تلـك جعلها حجة ، وهذا معـنى القـول بالتخطئـة  عها و)( شرّ  ن الشارعلأ
حكم واقعي ، والحكم الواقعي مشترك بـين العـالم والجاهـل ، وفي المقدمات الثلاثة : كل واقعة لها 

حالــة الشــك في الحكــم الــواقعي جعــل الشــارع للمكلــف أحكامــا ظاهريــة قــد تصــيب الواقــع وقــد 
 تخطــئ الواقــع ، وبــذلك نصــل إلى نظريــة التخطئــة في مدرســة الإماميــة ، و�تي الإشــكال العقلــي

يــة قــد تصــيب الواقــع وقــد تخطــئ الواقــع فلمــاذا جعلهــا وهــو أن الشــارع يعلــم بأن الأحكــام الظاهر 
حجة مع أ�ـا قـد تخطـئ الواقـع ؟! ، وهـذا الإشـكال لا بـد أن يجـاب عليـه قبـل الـدخول في علـم 

 .) الفقه ، وسيأتي الجواب عنه في بحث "الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي"
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 ح :التوضي
 القول بالتصويب :

 التصويب نشير إلى نقطتين : قبل الدخول في بحث    
 النقطة الأولى :

الخلاف القائم بين المصوّبِة والمخطِّئـة لـيس في الأحكـام العقليـة ، فـلا يوجـد أحـد يقـول بأننـا     
من المصوّبِة في الأحكام العقلية ، مثلا اجتماع النقضين محـال ، وإذا شـخص حصـلت لـه شـبهة 

ب وضروري فأيضـا لا نـؤمن بالتصـويب في الأحكـام بأن اجتماع النقيضين ممكن أو واج تصوّرو 
للواقع ، فاجتماع النقيضين محال مطابق للواقـع قطعـا ، والحكـم  امطابقيكون تصوّره العقلية وأن 

الآخــر مخــالف للواقــع قطعــا ، وكلاهمــا يكــون مطابقــا للواقــع فهــو محــال ، فالتصــويب في الأحكــام 
 العقلية محال .

 النقطة الثانية :
، مــــثلا نقطــــع بأن الصــــلاة واجبــــة ، وإذا لأحكــــام الشــــرعية القطعيــــة لا يوجــــد تصــــويب في ا    

شــخص لشــبهة تصــوّر بأن الصــلاة غــير واجبــة فإنــه لا يوجــد تصــويب بأن يكــون تصــوّره مطابقــا 
للواقـــع ، فيســـتحيل أن يكـــون كلاهمـــا مصـــيبا للواقـــع كمـــا هـــو الحـــال في الأحكـــام العقليـــة ،فمـــع 

، وفي الأحكــام الشــرعية غــير القطعيــة ام الشــرعية فــلا مجــال للتصــويب الــدليل القطعــي في الأحكــ
 يمكن أن يقال بالتصويب .

 إذن :
موضــوع بحــث التصــويب والتخطئــة يكــون في الأحكــام الشــرعية غــير القطعيــة أي الــتي لم يقــم     

 ب .عليها دليل قطعي ، وأما في الأحكام العقلية والأحكام الشرعية القطعية فلا مجال للتصوي
وفي مقابــل القــول بالتخطئــة يوجــد القــول بالتصــويب ، والتصــويب في كلمــات المحقــق النــائيني     

مقسَّــم إلى قســمين : التصــويب الأشــعري والتصــويب المعتــزلي ، والتصــويب الأشــعري هــو أنــه لا 
، مــن المقــدمات الثلاثـــة ، فينكــر المقدمـــة الأولى واقعــي يوجــد لله عــز وجـــل في كــل واقعــة حكـــم 

نكــــار المقدمــــة الأولى تنكــــر المقدمــــة الثانيــــة وهــــي أن أحكــــام الله الواقعيــــة مشــــتركة بــــين العــــالم وبإ
والجاهــل ، فــإذا لا يوجــد حكــم واقعــي أصــلا فــلا معــنى لأن يقــال باشــتراكه بــين العــالم والجاهــل ، 

ســدى فالأشــاعرة يقولــون بأن الفقيــه يســتنبط بنــاء علــى المقدمــة الثالثــة وهــو أن الإنســان لم يــترك 
وأن له وظيفة ولا بد أن يعرف حكمه ، وما وصل إليـه في الاسـتنباط هـو الحكـم الـواقعي لله عـز 
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وفقيه آخر استنبط حكما مخالفا للحكـم الـذي اسـتنبطه الفقيـه الأول فيكـون هـو الحكـم وجل ، 
الواقعي لله عز وجل أيضا ، والفقيه الثالث وصـل إلى حكـم ثالـث فيكـون هـو الحكـم الـواقعي لله 

فـالله ســبحانه لا يوجــد عنــده تشـريع حــتى يقــال باشـتراكه بــين العــالم والجاهــل ، عـز وجــل أيضــا ، 
وما يصل إليه الفقيه هو الحكـم الـواقعي ، فالتصـويب الأشـعري يـدّعي أنـه لا يوجـد لله عـز وجـل 

فينكـــر المقدمـــة الأولى والمقدمـــة الثانيـــة مـــن المقـــدمات الثلاثـــة لإثبـــات نظريـــة حكـــم لكـــل واقعـــة 
حكمـــا في مقابـــل التصـــويب  ةفي كـــل واقعـــتعـــالى ون قـــالوا بأن لله ، وعلمـــاؤ� الأصـــوليّ لتخطئـــة ا

فيقول الأشاعرة بأن حكم الله في كل واقعة هو ما أدّى إليـه اسـتنباط المجتهـد ، وقبـل الأشعري ، 
وهذا استنباط المجتهد لا يوجد حكم عند الله ، مثلا الخمر ليس له حكم واقعي عند الله تعالى ، 

 النحو من التصويب منسوب إلى الأشاعرة .
وأمـــا التصـــويب المعتـــزلي فيـــدّعي أن لله تعـــالى في كـــل واقعـــة حكمـــا ، فيقبـــل المقدمـــة الأولى ،     

ولكنــه ينكــر المقدمــة الثانيــة ، فهــذه الأحكــام ليســت مشــتركة بــين العــالم والجاهــل بــل هــي مختصّــة 
و الاقتضاء والشأنية لا على نحو الفعليّة بمعـنى أن لله بالعالم بها ، والجاهل له حكم ولكن على نح

تعالى في الخمر حكم وهو الحرمة ، ولكن هذا مقيَّد بأن لا يكون استنباط المجتهد على خلافه ، 
فإذا استنبط المجتهد حكما بخلافه فإن الحكم الواقعي هو مـا اسـتنبطه المجتهـد ، فكـل أحكـام الله 

فأحكــام الله تعــالى مقيَّــدة بعــدم اســتنباط يعمــل بهــا ، وأمــا الجاهــل بهــا  للمكلّفــين فالعــالمالواقعيــة 
المجتهد ما يخالفها ، وإذا استنبط ما يخالفها فالحكم الواقعي في حقّه هو ما وصـل إليـه المجتهـد لا 
ذاك الحكــم الموجــود في لــوح الواقــع عنــد الله تعــالى ، فهــو قبــل المقدمــة الأولى وهــو أن أحكــام الله 

ل الواقعيــــة موجــــودة ، ولكــــن أنكــــر المقدمــــة الثانيــــة ، فأحكــــام الله الواقعيــــة غــــير شــــاملة عــــز وجــــ
 للجاهل لو أخطأها ، وهي شاملة للجاهل لو أصابها .

 إذن :
في التصويب المعتزلي يدَّعي أن لله في كل واقعة حكما ، ولكن لا يشمل العالم والجاهل على     

للعـالم بهــا ، ولكـن هـذه الأحكــام بالنسـبة للجاهـل مقيَّــدة  حـدّ سـواء ، فالأحكـام الواقعيــة شـاملة
بأن لا يستنبط الفقيه حكما يخالفها ، وإذا استنبط حكما يخالفها فـالحكم الـواقعي في حقّـه هـو 

 تعالى .ما وصل إليه استنباط الفقيه لا الحكم الواقعي الموجود عند الله 
 
 

٩٣ 
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 (القول بالتصويب :)

(القـول ، و "القول بالتصويبـ "ى بما يسمّ ) -أي في مقابل القول بالتخطئة  -( هوفي مقابل    
أي الأدلـة  -(ي إليـه الـدليل يـؤدّ  حكـام الله تعـالى مـاأن أهـو بالتصويب المنسوب إلى الأشاعرة) 

مــن ) -أي لله تعــالى  -(، ومعــنى ذلــك أنــه لــيس لــه (العملــي) والأصــل ) -القطعيــة والأمــارات 
نمـــا يحكـــم تبعـــا للـــدليل أو الأصـــل إ، و (، وهـــذا إنكـــار للمقدمـــة الأولى) حكـــام أ الأســـاس حيـــث

أي عــن الأحكــام الــتي يصــل إليهــا  -(الــواقعي عنهــا  ن يتخلــف الحكــمأ، فــلا يمكــن (العملــي) 
الفقيـه بواســطة الــدليل أو الأصــل العملــي لأنــه لا يوجــد حكــم واقعــي مــن الأســاس حــتى يتخلــف 

 .) -إليه الفقيه بالدليل أو الأصل العملي عن الحكم الذي يصل 
ن الله أاهـــا مؤدّ ) -وهـــو التصـــويب المنســـوب إلى المعتزلـــة  -(وهنـــاك صـــورة مخففـــة للتصـــويب     

 -(، ولكنهــا (، وهــذا قبــول للمقدمــة الأولى) ثابتــة مــن حيــث الأســاس  حكــام واقعيــةأتعــالى لــه 
علــــى (عملــــي)  مــــارة أو أصــــلأجــــة مــــن دة بعــــدم قيــــام الحمقيَّــــ) -أي ولكــــن الأحكــــام الواقعيــــة 

، علم بالأحكام الواقعية فهـي حكمـه ، ، ومن -أي على خلاف الأحكام الواقعية  -(خلافها 
والجاهل بالأحكام الواقعية إذا وصل إليها بالدليل أو الأصل العملي فهي حكمه ، وإذا لم يصل 

آخر مخالف فهذا الحكم الآخر  إلى الأحكام الواقعية ووصل بالدليل أو الأصل العملي إلى حكم
المخالف هو حكمه ، ويتبدّل الواقع إلى هذا الحكم الآخر المخالف ، وهذا هو النحو الثاني من 

أي علـــى  -(علـــى خلافهـــا ) -مـــن دليـــل أو أصـــل عملـــي  -(ن قامـــت الحجـــة إفـــالتصـــويب) ، 
(مـــن الحجـــة  ليــهمـــا قامـــت ع واســتقرّ (الأحكـــام الواقعيـــة) لت تبــدّ ) -خــلاف الأحكـــام الواقعيـــة 

أحكام أخرى مخالفة ، فيتبدّل الحكم الواقعي إلى الحكم المخالف الذي وصل إليه الفقيه بالدليل 
 .أو الأصل العملي) 

 
 ح :التوضي

 رأي السيد الشهيد :
 من التصويب باطل قطعا : وكلا هذين النحوين    

 
 

٩٤ 
 



 الأول من التصويب : النحو
ا لم يكن لله عز وجل أحكام واقعية من حيث الأسـاس فـلا شنيع لأنه إذ التصويب الأشعري    

تـــب والتشـــريعات ، وهـــذا إشـــكال توجـــد فائـــدة مـــن بعـــث الأنبيـــاء والرســـل علـــيهم الســـلام والك
، فكل ذلـك مـن أجـل بيـان أحكـام الله الواقعيـة ، ويـرد إشـكال عقلـي آخـر وهـو أن الـذي عقلي

 الــواقعي ، فــإذا لم يكــن لله حكــم يبحــث عــن وظيفتــه معنــاه أنــه يريــد أن يكشــف عــن حكــم الله
الأول مـــن التصـــويب مخـــالف  ها الله تعـــالى ؟! ، فـــالنحوواقعـــي فكيـــف يحـــدِّد وظيفتـــه الـــتي يريـــد

 للضرورة والعقل .
 الثاني من التصويب : النحو

، ولا يوجـــد دليـــل عقلـــي علـــى بطلانـــه ، وهـــو معقـــول لأن الله عـــز  باطـــل التصـــويب المعتـــزلي    
ـــه أحكـــام وا ولكنهـــا غـــير مشـــتركة بـــين العـــالم والجاهـــل ، فتكـــون مختصـــة بالعـــالم ، قعيـــة ، وجـــل ل

والجاهــل إن وصــل إلى الأحكــام الواقعيــة فهــي حكمــه ، وإن لم يصــل إلى الأحكــام الواقعيــة فمــا 
وصل إليه هو حكمه ، وهذا لا يوجد فيه محذور عقلي ، ولكن لا يوجد دليل في مقام الإثبات 

لــة علــى خــلاف ذلــك ، فالتصــويب المعتــزلي لا يمكــن دفعــه ببرهــان يــدل علــى ذلــك ، وتوجــد أد
عقلــي بـــل يـــدفع بالأدلـــة الشـــرعية مـــن الـــروا�ت ومـــن إطـــلاق أدلـــة الأحكـــام ومـــن الإجمـــاع علـــى 

 اشتراك العالم والجاهل .
 

 الخلاصة :
 القول بالتصويب :

ؤدي إليهــا الأمــارة وهــو في مقابــل القــول بالتخطئــة ، ومعنــاه أن أحكــام الله تعــالى هــي مــا يــ    
 أوالأصل العملي ، وله صورتان :

 الصورة الأولى :
لا يوجـد لله عــز وجــل في حــق الجاهـل أحكــام واقعيــة في اللــوح المحفـوظ ، وإنمــا يحكــم الشــارع     

 تَـبـَعًا للأمارة أوالأصل حيث إن الحكم الواقعي لا يتخلف عنهما ، فهما يولِّدان الواقع .
 
 
 

٩٥ 
 



 رد الصورة الأولى :
هـــذه الصـــورة واضـــحة الـــبطلان لأن الأدلـــة جـــاءت لتكشـــف لنـــا عـــن حكـــم الله الموجـــود في     

الواقــع ، فكيــف نفــترض أنـــه لا توجــد أحكــام واقعيــة عنــد الله أصــلا ؟ ومــا الــذي ستكشــف عنــه 
 هذه الأدلة ؟!

 الصورة الثانية :
ه أحكــام واقعيــة مشــتركة فــة للتصــويب وأقــل محــذورا ، ومؤداهــا أن الله تعــالى لــوهــي صــورة مخفّ     

بين العالم والجاهل في اللوح المحفوظ ، ولكنها مقيَّدة بعدم قيام الأمارة أو الأصل على خلافهـا ، 
 فإن قامت أمارة أو أصل عملي على خلافها تبدّلت إلى ما أدّ� إليه .

 رد الصورة الثانية :
كــام حيــث لم تقيَّـــد بخصــوص العــالم هــذه الصــورة باطلــة أيضــا لأ�ــا مخالفـــة لإطــلاق أدلــة الأح    

بهــا ، فهــي تشــمل بإطلاقهــا جميــع النــاس العــالم والجاهـــل مــنهم ، ومخالفـــة أيضــا للأدلــة المستفيضــة 
 الدالة على اشتراك العالم والجاهل في الأحكام الواقعية .
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 (رأي السيد الشهيد :)
 وكلا هذين النحوين من التصويب باطل :

 النحو الأول من التصويب :)(
فلشـــناعته ووضـــوح بطلانـــه حيـــث إن ) -وهـــو التصـــويب الأشـــعري  -(الأول (النحـــو) مـــا أ    

أي تجــاه  -(وتحــدد موقفنــا تجاهــه (الــواقعي) جــاءت لتخــبر� عــن حكــم الله  نمــاإالأدلــة والحجــج 
 ؟!حكم لله من حيث الأساس  نه لاأ، فكيف نفترض ) -حكم الله الواقعي 

 حو الثاني من التصويب :)(الن
مـن  (الشـرعيةنه مخـالف لظـواهر الأدلـة فلأ) -وهو التصويب المعتزلي  -(الثاني (النحو) ما أو     

العقليـة لأن هـذا النحـو مـن التصـويب معقـول وأن أحكـام الله الأدلـة لا  -إطلاق أدلة الأحكـام 
ولما دل ) -عملي على خلافها  الواقعية بالنسبة للجاهل تكون مقيَّدة بعدم وجود دليل أو أصل

، مــن الــروا�ت ومــن الإجمــاع علــى الاشــتراك (والعــالم في الأحكــام الواقعيــة  علــى اشــتراك الجاهــل

٩٦ 
 



حـــتى لـــو وصـــل الجاهـــل بالـــدليل والأصـــل إلى حكـــم آخـــر فـــالرد علـــى التصـــويب المعتـــزلي هـــو أنـــه 
 .) ، وهذه هي التخطئة رامخالف فالحكم الواقعي يظل على حاله لا يتغيرّ ، ويكون الفقيه معذو 

 
 ح :التوضي

 الحكم الواقعي والظاهري :
الحكم الواقعي والحكم الظاهري لـه اصـطلاحان في علـم الأصـول ، والمـراد مـن الحكـم الـواقعي     

هـــو الاعتبـــار الـــذي هـــو العنصـــر الثالـــث مـــن مقـــام الثبـــوت ، ولـــيس المـــراد هـــو الخطـــاب في مقـــام 
 ا :الإثبات ، وهذان الاصطلاحان هم

 الاصطلاح الأول :
، الحكم الواقعي هـو الاعتبـار الـذي جعلـه المشـرعِّ لحكمـه الأولي أو الثـانوي بنحـو الاضـطرار     

أو قــام دليــل ظــني علــى الكشــف عــن ذلــك الحكــم وكــان ، وقــام دليــل قطعــي علــى ذلــك الحكــم 
 .دليلا معتبرَا على نحو القطع كخبر الثقة 

الأحكــام الموجــودة لموضــوعاتها الأوليــة أو الثانويــة ، والــدال  فيكــون الحكــم الــواقعي هــو تلــك    
، فيشـــمل علــى تلــك الأحكــام إمــا دليــل قطعــي وإمــا دليـــل ظــني قــام علــى اعتبــاره دليــل قطعــي 

 .الأدلة القطعية والأمارات 
مختصًّـــا بالأصـــول العمليـــة فقـــط لأن الحكـــم الظـــاهري يكـــون  وفي قبـــال هـــذا الحكـــم الـــواقعي    

عي شمـــل الأمـــارات أيضـــا ، فالأمـــارات أدلـــة ظنيـــة قـــام علـــى اعتبارهـــا دليـــل قطعـــي ، الحكـــم الـــواق
والأمارات كاشـفة عـن الحكـم الـواقعي ، والأصـول العمليـة ليسـت كاشـفة عـن الحكـم الـواقعي بـل 

 تقوم بتحديد الوظيفة العملية للمكلَّف .
 الاصطلاح الثاني :

ليــل قطعــي ، وأمــا إذا كــان الكاشــف عنــه الحكــم الــواقعي هــو الاعتبــار الــذي يكشــف عنــه د    
 دليل ظني أو لم يوجد كاشف فهو حكم ظاهري .

 وفي قبال هذا الحكم الواقعي يكون الحكم الظاهري شاملا للأمارات والأصول العملية .    
لظـــاهري فهـــو يريـــد الاصـــطلاح وهنـــا عنـــدما يقـــول الســـيد الشـــهيد الحكـــم الـــواقعي والحكـــم ا    

الحكم الواقعي هو الاعتبـار الموجـود في الواقـع ، والكاشـف عنـه دليـل قطعـي ،  ، فمراده منالثاني
والحكم الواقعي لا يوجد في موضوعه شك ، وأما الحكم الظاهري فهو الذي يوجـد في موضـوعه 

٩٧ 
 



شك سواء كان دليلا على الواقع أم كان دلـيلا علـى الوظيفـة العمليـة ، فـالحكم الظـاهري يشـمل 
 ملية معا .الأمارات والأصول الع

 
 الخلاصة :

 الحكم الواقعي والظاهري
 أقسام الحكم الشرعي :

 الحكم الواقعي : -١
 هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك أو عدم العلم .    
 الحكم الظاهري : -٢

 هو الحكم الذي أُخذ في موضوعه الشك أوعدم العلم في حكم شرعي واقعي .    
 مراحل الحكم الواقعي :

 رحلة الثبوت :م -١
 وتشتمل على ثلاثة عناصر :    

 أو المصلحة والمفسدة . الملاك : -أ        
 أو المحبوبية والمبغوضية . الإرادة : -ب
 أي جعل الحكم واعتباره في ذمة المكلف . الاعتبار : -ج

 مرحلة الإثبات : -٢
 أو إعلان الحكم وإبرازه .    

 ملاحظة :
 بها القوانين الوضعية في جميع الدول . نفس هذه المراحل تمر    
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 الحكم الواقعي والظاهري :
موضــــوعه  لم يؤخــــذ في واقعــــيٍّ (حكــــم) إلى  -كمــــا عرفنــــا ســــابقا  -ينقســــم الحكــــم الشــــرعي     
(، والأمـارت أخـذ مسـبق  في موضـوعه الشـك في حكـم شـرعي ذَ خِـأُ  ظـاهريٍّ (حكـم) ، و كّ الشّ 

، مــثلا خــبر الثقــة لا يفيــد� القطــع بمضــمونه بــل يفيــد� الظــن بمضــمونه ،  لشــكفي موضــوعها ا
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ــ ،) ويوجــد في قبــال الظــن احتمــال الخطــأ والشــبهة والغفلــة ا نقصــد حــتى الآن في حــديثنا وقــد كنّ
 .(بالاصطلاح الثاني) عن الحكم الأحكام الواقعية 

) -كــن التعبــير عنــه بمرحلــة التشــريع ويم -(ن مرحلــة الثبــوت أبنــا في الحلقــة الســابقة  وقــد مــرّ     
وهــــو المصــــلحة  -( المــــلاك : تشــــتمل علــــى ثلاثــــة عناصــــر وهــــي  -الــــواقعي  الحكــــم -للحكــــم 

(، والاعتبـــــار هـــــو الجعـــــل ، والاعتبـــــار ) -وهـــــي المحبوبيـــــة والمبغوضـــــية  -(والإرادة ) -والمفســـــدة 
 الإرادة غــــير اختيــــاريين، فــــالملاك و  والعناصــــر الثلاثــــة في مقــــام الثبــــوت ليســــت علــــى حــــدّ ســــواء

، إرادة لذلك الملاك)الملاك  لملاك فإنه يتولد بنحو الاضطرار عن إدراكاالمولى ، فإذا أدرك للمولى
لـــيس عنصـــرا (عنصـــر اختيـــاري داخـــل تحـــت الإرادة وهـــو) إن الاعتبـــار (في الحلقـــة الثانيـــة)  وقلنـــا

،  - حكـــام وصـــياغتهاأي لتـــنظم الأ -(وصـــياغي  ضـــرور� بـــل يســـتخدم غالبـــا كعمـــل تنظيمـــي
ويمكن للمولى في عـالم الاعتبـار أن يجعـل حكمـا أو لا يجعـل حكمـا ، وإذا جعـل حكمـا فيمكنـه 

ع أو يضيِّق في دائرة الجعل  ، وأما في الملاك والإرادة فإ�ما غير قـابلين للتوسـعة والتضـييق أن يوسِّ
،  لإبـراز والإعـلان والخطـاب، وتوجد مرحلة أخـرى وهـي مرحلـة الإثبـات والأ�ما غير اختياريين 

 .) ويمكن التعبير عنه بمرحلة التبليغ
 

 ح :التوضي
قلنا إن الحكم لكي يصل إلى المكلَّف يمرّ بمرحلتين : المرحلـة الأولى هـي مرحلـة ثبـوت الحكـم     

وتشريعه ، والمرحلة الثانية هي مرحلة إثبات الحكم وتبليغه ، ومرحلة الثبوت والتشريع توجد فيهـا 
ثــــة عناصــــر : المــــلاك والإرادة والاعتبــــار ، والمــــلاك والإرادة غــــير اختيــــاريين للمــــولى ، بخــــلاف ثلا

 الاعتبار فإنه اختياري للمولى ، وقد مرّ هذا البحث في الحلقة الثانية .
ويوجــد هنــا مطلــب آخــر لم يبينّــه الســـيد الشــهيد في الحلقــة الثانيــة ، قــال الســيد الشـــهيد في     

إن الاعتبــار لــيس عنصــرا ضــرور� في مقــام الثبــوت ، وقــد يتحقّــق الاعتبــار وقــد لا الحلقــة الثانيــة 
وصــــياغتها أو مــــن باب مــــا اعتــــاده المشــــرّعِون يتحقّــــق ، وأهميتــــه تأتي مــــن باب تنظــــيم الأحكــــام 

العقلاء ، فكانت هذه هي طريقـة المشـرّعِون العقـلاء ، ولم يخـترع الشـارع طريقـة جديـدة بـل سـار 
لاء في التشــريع ، فالمشــرعِّ العقلائــي يمــرّ بهــاتين المــرحلتين مــع العناصــر الثلاثــة في علــى طريقــة العقــ

المرحلة الأولى ، فالشـارع يوجـد اعتبـارا ، وهـذا الاعتبـار لـيس هـو حقيقـة الحكـم وروح الحكـم بـل 
لـــذلك إذا تعلَّـــق الحكـــم بالمـــلاك والإرادة فقـــط حقيقـــة الحكـــم وروحـــه تكـــون في المـــلاك والإرادة ، 
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ار فإنه يتنجَّز أيضا ، وهذا معناه أن حقيقة الحكم ليسـت هـي الاعتبـار ، مـثلا المـولى ن الاعتبدو 
، ومـن " ، فهنـا الخطـاب تعلَّـق بالإرادة الصيام في شهر رمضانتارة يقول في خطابه "أريد منكم 

 وراء الإرادة المصــــلحة الملزمِــــة ، وتارة أخــــرى يقــــول في خطابــــه "يجــــب علــــيكم الصــــيام في شــــهر
وبمـا  رمضان" ، وهنا تعلَّـق الخطـاب بالاعتبـار لأن المـولى اعتـبر وجـوب الصـيام في ذمـة المكلَّـف ،

طريقـــة العقـــلاء في مراحـــل  الاعتبـــار عنصـــر اعتـــاد عليـــه المشـــرعِّ العقلائـــي فالشـــارع ســـار علـــى أن
 الحكم .

 حقيقة عنصر الاعتبار :
لثالث مـع أنـه مـرّ في الحلقـة الثانيـة أن عنصـر والسيد الشهيد هنا يريد أن يبينّ أهمية العنصر ا    

غــــرض المعتــــبرِ هــــو المــــلاك ، و لمعتــــبرِ االاعتبــــار لــــيس مهمّــــا ، الاعتبــــار تارة يتعلــّــق بــــنفس غــــرض 
، مـــثلا المفســـدة تكـــون في شـــرب الخمـــر ، فتتولــّـد مـــن المفســـدة إرادة ملزمِـــة لعـــدم شـــرب والإرادة

، أو "يحـرم شـرب الخمـر" ف حرمـة شـرب الخمـر" يقول المولى " اعتبرت على ذمـة المكلـّفالخمر ، 
وكلاهما خطاب من المولى متعلَّقه الاعتبار في مقام الثبوت ، وتارة أخرى يوجـد غـرض للمعتـبرِ ، 
ولكـــن الاعتبـــار لا يتعلَّـــق بهـــذا الغـــرض ، وإنمـــا يتعلَّـــق بمقـــدمات الغـــرض الـــتي تـــؤدي إلى الغـــرض 

ول "إن الصـلاة تنهـى عـن الفحشـاء والمنكـر" ، فـالغرض والمحقِّقة للغرض ، مثلا القرآن الكـريم يقـ
بـل الغـرض هـو الانتهـاء عـن الفحشـاء والمنكـر ، الحقيقي من الصـلاة لـيس هـو الأفعـال والأقـوال 

هذا في الجانب السلبي في الفقه العملي ، وفي الجانب الإيجابي في الفقه الأخلاقـي في الروايـة "إن 
والتكامــل صــفة قلبيــة ، وهــذا فيــه ترســيخ لصــفة قلبيــة حســنة ، الصــلاة معــراج المــؤمن" ، والمعــراج 

ويوجـد جانـب إيجــابي آخـر في الفقـه العقائــدي وهـو معـراج المــؤمن وتكاملـه إلى الله تعـالى ، وهــذا 
فيــه ترســيخ لعلاقــة المــؤمن بالله تعــالى وترســيخ للتوحيــد في قلــب المــؤمن ، ولكــن الشــارع لم يجعــل 

في على ذمة المكلَّف ، وإنما جعل المقدمة الموصلة لتحقيق الغـرض الانتهاء عن الفحشاء والمنكر 
فتـــارة يمكـــن أن يقـــول المـــولى "أجعـــل في ذمـــة المكلّـــف الانتهـــاء عـــن الفحشـــاء ة المكلَّـــف ، عهـــد

والمنكــر" أو "يجــب علــى المكلــف أن يعــرج إلى الله تعــالى" ، فهنــا الاعتبــار تعلَّــق بــنفس الغــرض ، 
للعـروج إلى توصـله دمات الـتي توصـله للانتهـاء عـن الفحشـاء والمنكـر و وعلى المـؤمن أن يهيـئ المقـ

تجب على المكلَّف الصلاة" ، فهنـا الاعتبـار تعلَّـق الله تعالى ، وتارة أخرى يمكن أن يقول المولى "
ـــق الاعتبـــار بمقدمـــة ا ـــق بمقـــدَّمات ذلـــك الغـــرض ، وذكـــرت عـــدة وجـــوه لتعلّ لغـــرض بـــدل أن تتعلّ

يــرى أن المكلــّف لا يمكنــه تشــخيص أن المــولى في كثــير مــن الأحيــان  هبالغــرض ، مــن هــذه الوجــو 
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فــإذا أراد المكلــف أن يصــل إلى ، فيعــينِّ لــه الطريــق الطريــق الــذي يوصــل إلى تحقيــق ذلــك الغــرض 
تحقيق ذلك الغرض فطريقه يكـون مـن الصـلاة ، فـالمولى يعـينِّ طريـق تحقيـق الغـرض لأن البشـر لا 

، فالصـــلاة ليســـت الطريـــق الموصـــل لتحقيـــق ذلـــك الغـــرض  توجـــد عنـــدهم قـــدرة علـــى تشـــخيص
مطلوبة بالذات بل مطلوبة للغير ، ويكون الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هو المطلـوب بالـذات ، 

 والصلاة طريق موصل لتحقيق الغرض .
 ٢٠٥ - ٢٠٤ص  ١٦لعلامة المجلسي ج لبحار الأنوار 

مـن أحـب أن يعلـم أقبلـت صـلاته "سلام قـال : الطبرسي مرسلا عن أبي عبدالله عليه ال روى    
(مجمـع . تقبل فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر ، فبقدر ما منعتـه قبلـت منـه"  أم لم

 )٢٨٥:  ٨البيان 
هنا بين صحة العمل وقبول العمل ، صحة العمل تعني الإتيان بالشروط مـن الأفعـال  ونفرّقِ    

، وأمـــا قبـــول العمــل فمـــرتبط بقلـــب الإنســـان  الرســالة العمليـــة فيوالأقــوال بحســـب الفقـــه العملـــي 
 بحسب الفقه الأخلاقي والفقه العقائدي .

مــــرتبط مــــن الله تعــــالى في الآيــــة الكريمــــة "إنمــــا يتقبــــل الله مــــن المتقــــين" نجــــد أن قبــــول العمــــل     
مرتبطة  وليست يوالفقه العقائد ، والتقوى من الصفات القلبية المرتبطة بالفقه الأخلاقيبالتقوى

 بالفقه العملي .
فــإن قيــل إن البشــر بواســطة التجربــة والخطــأ قــد يشخّصــون الطريــق ، والجــواب هــو أن ذلــك     

�خذ منهم فترة طويلة من الزمن ويقعـون في مشـاكل كثـيرة خـلال هـذه الفـترة الزمنيـة ، بالإضـافة 
قطتـــين هـــو الخـــط المســـتقيم ، إلى أ�ـــم قـــد لا يصـــلون إلى معرفـــة الطريـــق ، وأقـــرب الطـــرق بـــين ن

ح لنا أقرب الطرق ، ونعتقد بأن طريق أهـل البيـت علـيهم  والشارع يعطينا الصراط المستقيم ويوضِّ
 .السلام هو أقرب الطرق للوصول إلى الله تعالى لأن الله عز وجل أمر به 

 إذن :
المـولى يعلـم بأن المكلـف من الغرض إلى مقدّمات الغـرض لأن قد يحوِّل المولى متعلَّق الاعتبار     

 . تحقيق الغرض فيعينِّ له الطريقفي كثير من الأحيان لا يستطيع أن يصل إلى الطريق الموصل إلى
وبنــاء علــى مــا ســبق نــرى أن الاعتبــار لــه أهميــة كبــيرة جــدّا لأن الاعتبــار يعــينِّ للمكلــّف مركــز     

ت الغرض ، فالشارع يريد مـن المكلـف ، فيعينِّ أن المولى يريد الغرض أو يريد مقدماحق الطاعة 
أن يصـــل إلى الغـــرض عـــن طريـــق الصـــلاة لا عـــن أي طريـــق آخـــر ، فيتّضـــح أن الاعتبـــار عنصـــر 
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عتبـار فـالمكلّف عنصـر الاإذا لم يوجـد و ضروري لأن عليه يتوقّف تحديد مركز حـق طاعـة المـولى ، 
مــع  حــدالاعتبــار قــد يتّ ق فمتعلَّــلا يعلــم أن المــولى أدخــل في عهدتــه الغــرض أو مقدمــة الغــرض ، 

، فتـارة الاعتبـار يتعلَّـق بأمـر هـو نفـس الغـرض النهـائي للمـولى ، الغرض وقد يختلـف عـن الغـرض 
وتارة أخرى يتعلَّق بأمر هو غير الغرض النهائي للمولى ويكون هذا الأمر مقدمـة موصـلة للغـرض 

 .النهائي للمولى 
 

 الخلاصة :
 خصائص الاعتبار :

ـــ -١     ار لـــيس عنصـــرا ضـــرور� في مرحلـــة الثبـــوت ، فـــروح الحكـــم ومبـــادؤه وحقيقتـــه إن الاعتب
أمــــا الاعتبــــار فيســــتخدم غالبــــا كعمــــل تنظيمــــي وصــــياغي ، و تكمــــن في المــــلاك والإرادة فقــــط ، 

 فالاعتبار عبارة عن صياغة للحكم .
 مثال :

ر بـل الإرادة فقـط ، تارة يقول الشارع : " أريد منك الصلاة " ، هذه العبـارة لا تـبرز الاعتبـا    
 وهي كافيـة في وجوب الامتثال عقلا .

" وَلِلهَِّ عَلـَـى النَّــاسِ حِــجُّ البـَيْــتِ مَــنِ وتارة أخــرى يقــول الشــارع : " الصــلاة واجبــة " ، أو     
 ، فمثـل هـذه العبـارات تـبرز الاعتبـار لأ�ـا جعلـت الحكـم واعتبرتـه في  )١( " اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَـبِيلاً 

 المكلف ، فهنا استخدم الاعتبار كعمل تنظيمي صياغي فقط .عهدة 
إن حقيقــة الاعتبــار هــي أنــه يســتخدم للكشــف عــن مصــبّ حــق الطـــاعة ، وقــد يتّحــد  -٢    

 الاعتبار مع مصبّ إرادة المولى وقد يغايره .
 

 التوضيح :
كـز ومصـبّ ق تحديـد مر حـإن للمولى حق الطاعة علـى المكلـف فيمـا يريـده منـه ، وكـذلك لـه     

حــق الطاعــة ، فقــد يـــتم المــلاك في شــيء ويريـــده المــولى ، ولكنــه لا يجعـــل هــذا الشــيء نفســــه في 
عهــدة المكلــف ، بــل يجعــل مقدمــة ذلــك الشــيء الــتي يعلــم المــولى بأ�ــا مؤديــة إليــه في عهدتــه ، 

 . ٩٧آل عمران :  )١(
                                                 



متعلِّقـا  -أي الإرادة  -فيكون حق الطـاعة منصبّا علـى المقدمـة ابتـداءً وإن كـان الشـوق المولـوي 
 بها تبعا .

 مثال :
إن الله سبحانه يريد منـا الانتهاء عن الفحشاء والمنكـر ، ولكنــه لا يوجـب ذلـك ، وإنمـا �تي     

إلى مقدمة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ويجعلهـا مركـزا ومصـبّا لحـق طاعتــه ، فيقـول : " الصـلاة 
(( جعل الوجوب على المقدمـة ، ورأى المـولى واجبة " ، وإن لم توصل المقدمة إلى النتيجة أحيا� 

أنــه لــو جعــل الوجــوب علــى الفائــدة والغــرض كالانتهــاء عــن الفحشــاء والمنكــر فــلا يمكــن تحصــيله 
من الجميع ، فشخص يقول حصلته ، والثـاني يقـول لم أحصـله ، فخروجـا مـن هـذا الإبهـام جعـل 

ومـراده الأسـاس في الغـرض لا  مركز حـق الطاعـة علـى المقدمـة الـتي تحصـل ذلـك الغـرض ، ملاكـه
في المقدمـة ، وهـذه هـي أهميــة الجعـل ، لـذلك فالجعـل يســتعمله المـولى كعنصـر تنظيمـي ، يريــد أن 
ينظم مركز حق الطاعة ، فملاك المولى وشوقه وغرضه متعلق بشيء ، ولكن يعلق الوجـوب علـى 

 مقدمة هذا الشيء )) .
 مثال عرفي :

ري في مجـرى معـينّ جـديقة ، فيأمر العامل أن يفـتح المـاء ليصاحب بستان يريد أن يسقي الح    
في سـاعة معيّنـة والعامـل لا يـدري إلى أيـن يـذهب المـاء ، المـلاك والإرادة هنـا في سـقي الحديقـة ، 

 ولكن مركز حق الطاعة انصبّ على فتح العامل الماء .
 
 الكتاب :تطبيق على ال

 (حقيقة عنصر الاعتبار :)
أي  -(الاعتبـار بـدور التعبـير عنـه  الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم ن نشيرأونريد     

(، وقــال "غالبــا" لأنــه في القضــا� الخارجيــة لــيس الأمــر كــذلك ، غالبــا ) -عــن العنصــر الثالــث 
ويتعلَّق الخطاب بنفس الإرادة ولا نحتاج إلى الاعتبار ، لذلك فالسيد يقول لعبده "أريد منك أن 

يــبرز لــه إرادتــه وهــو العنصــر فاء" ، ولا يقــول "أعتــبر في ذمتــك أن تحضــر لي المــاء" ، تحضــر لي المــ
 الثاني من مقام الثبوت) .

أي مـــن  - (ف فيمـــا يريـــده منـــه علـــى المكلَّـــ ن المـــولى كمـــا أن لـــه حـــق الطاعـــةأوتوضـــيحه      
خل في أي مـا يـد -(حـق تحديـد مركـز حـق الطاعـة ) -أي للمـولى  -(، كـذلك لـه ) -المكلـّف 
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عهــدة المكلَّــف ومــا هــو الموضــوع لحكــم العقــل بوجــوب الامتثــال ، فالعقــل هــو الحــاكم بوجــوب 
 في) -الامتثال ، وحاكم بمعنى مُدْركِ ، فحكم العقل هو إدراك العقل ، والاعتبار يعينِّ الموضوع 

يء لاك في شــالمــ إذا تمّ  ف ، فلــيس ضــرور�ًّ شــيئا مــن المكلَّــ) -أي إرادة المــولى  -(رادتــه إحــالات 
راده أو ) - ، وهــذا هــو الغــرض الــذي تعلَّقــت بــه إرادة المــولى كالانتهــاء عــن الفحشــاء والمنكــر  -(

(أي يكـــون الطاعـــة  ا لحـــقبًّ صَـــفي عهـــدة المكلـــف مَ  يءنفـــس ذلـــك الشـــ(المـــولى) ن يجعـــل أالمـــولى 
قدمــة ن يجعــل مأ) -أي يمكــن المــولى  -(، بــل يمكنــه موضــوعا لحكــم العقــل بوجــوب الامتثــال) 

أي إلى ذلـــك  -(إليـــه  يـــةمؤدّ ) -أي بأن تلـــك المقدمـــة  -(الـــتي يعلـــم المـــولى بأ�ـــا  يءذلـــك الشـــ
(، ولــيس بالضــرورة أن يتعلَّــق الاعتبــار بـــنفس  يءف دون نفــس الشــفي عهــدة المكلَّــ) -الشــيء 

رض غرض المـولى بـل يتعلَّـق بمقدمـة الغـرض ، والاعتبـار يعـينِّ لنـا أن مركـز حـق الطاعـة هـو في الغـ
أو مقدمـــة الغـــرض ، والمـــولى يـــدخل المقدمـــة في عهـــدة المكلـــف بـــدل الغـــرض لأنـــه في كثـــير مـــن 
الأحيان يرى المـولى أنـه لـو جعـل الغـرض النهـائي في عهـدة المكلـف وأوكـل تشـخيص المقدمـة إلى 

، المكلـــف فـــإن المكلـــف غالبـــا مـــا يخطـــئ في تشـــخيص المقدمـــة الـــتي تـــؤدي إلى تحصـــيل الغـــرض) 
أي مقدمــة الغــرض ويطلــق عليهــا مقدمــة إعداديــة  -(المقدمــة  ا علــىبًّ صَــنْ عــة مُ فيكــون حــق الطا

لأ�ـا تعُــِدُّ المكلــف لتحصــيل الغــرض بنحــو الاقتضــاء لا بنحــو العليــة التامــة ، فقــد تنتهــي المقدمــة 
ن  إو ابتــداء ) -إلى تحصــيل الغــرض وقــد لا تنتهــي إلى تحصــيل الغــرض لأ�ــا علــى نحــو الاقتضــاء 

(، لا تبعـا إ) -أي بالمقدمـة  -(ق بهـا غير متعلـّ) -أي الإرادة والمحبوبية  -( لويّ كان الشوق المو 
والشــوق المولــوي يكــون بالأصــل متعلِّقــا بالغــرض ، فيكــون الشــوق المولــوي متعلِّقــا بالانتهــاء عــن 
الفحشاء والمنكر ، ولكن المولى يجعل في عهدة المكلـف مقدمـة الانتهـاء عـن الفحشـاء والمنكـر ، 

ن حــق الطاعــة أيعــنى  ، وهـذادمـة هــي الصــلاة لأ�ـا طريــق يــؤدي إلى تحصـيل ذلــك الغــرض) والمق
أي  -( هُ لـُخِ دْ يُ وَ ) -أي لحق الطاعة  -( ا لهمصبّ  يءرادته لشإده المولى عند ينصب على ما يحدّ 

 ف ، والاعتبـار هـو الـذي يسـتخدم عـادة للكشـف عـنفي عهـدة المكلَّـ) -وَيدُْخِلُ ذلك الشـيء 
أي بيـان (، فوظيفـة الاعتبـار هـو بيـان مصـب حـق الطاعـة نه المولى لحق الطاعة لذي عيّ ا المصبّ 

، ومصــب حــق الطاعــة وموضــوع حكــم العقــل بوجــوب  موضــوع حكــم العقــل بوجــوب الامتثــال
الامتثال قد يكون الغرض وقد يكـون مقدمـة الغـرض ، فالاعتبـار لـه أهميـة كبـيرة في مقـام الثبـوت 

أي  -(رادته إ مع مصبّ (الاعتبار) ، فقد يتحد ) مكلف مركز حق الطاعةلأن الاعتبار يعينِّ لل
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 وقــد، فيكــون متعلَّــق الاعتبــار هــو نفــس مــراد المــولى ، والمــراد هــو الغــرض النهــائي)  -إرادة المــولى 
 .(عن مصب إرادة المولى ، فيكون متعَّلق الاعتبار مقدمة لمراد المولى وغرضه) يتغاير 

 
 ح :التوضي

نا تمّ الكلام في حقيقة الحكم الواقعي ، وتبينّ معنى الحكم الواقعي بمرحلتيـه مـن الثبـوت إلى ه    
 والإثبات ، والآن �تي إلى الحكم الظاهري وكيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي .

 
 الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية :

ل ، والســـيد الشـــهيد جمـــع بـــين الأحكـــام لمهمـــة في علـــم الأصـــو هـــذا البحـــث مـــن المباحـــث ا    
الظاهريــة والأحكــام الواقعيــة بجمــع لم يســبقه إليــه أحــد ، والبحــث يكــون أولا في الإشــكال الــوارد 
على الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية ، وثانيا أجوبة الأصوليين علـى الإشـكال ، 

لشــهيد لــدفع الإشــكال ، فالبحــث منصــب وثالثــا مناقشــة هــذه الأجوبــة ، ورابعــا جــواب الســيد ا
علــى أن الحكــم الظـــاهري هــل يعقــل جعلـــه أو لا يعقــل جعلــه ، فيرجـــع الأمــر إلى إمكــان جعـــل 

 .لها منشآن جعل الحكم الظاهري الحكم الظاهري واستحالة جعله ، واستحالة 
 : ةمثلأ

يجعـــل المـــولى هـــل يمكـــن أن يجعـــل المـــولى الحجيـــة للظهـــور أو يســـتحيل ذلـــك ، هـــل يمكـــن أن     
الحجية لخبر الثقة أو لا يمكن ، هل يمكن أن يجعل المولى الحجية للشهرة أو لا يمكن ، وهذا هـو 

هل جعل الحجية للظهور واقع : البحث الأول ، وإذا ثبت الإمكان �تي إلى البحث الثاني وهو 
 .هنا مرتبط بالإمكان وعدم الإمكان  ناأو غير واقع ، وبحث
 عل الحكم الظاهري :مناشئ استحالة ج

 يوجد منشآن لاستحالة جعل الحكم الظاهري :    
 المنشأ الأول :

تحيل أن يجعـــل المــــولى حكمــــا عا مــــن قِبــَــلِ المـــولى فيســــهـــو أن الحكــــم الـــواقعي إذا كــــان مشـــرَّ     
، ومنشـــأ الإشـــكال هنـــا هـــو جعـــل الأحكـــام الواقعيـــة المشـــتركة بـــين العـــالم والجاهـــل ، وأمـــا ظــاهر�

الذي ينكر جعـل الأحكـام الواقعيـة فـلا يوجـد عنـده هـذا الإشـكال ، فـإذا جعـل المـولى الأشعري 
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حكمــا واقعيــا مشــتركا بــين العــالم والجاهــل فــلا يمكــن أن يشــرعِّ حكمــا ظــاهر� لأن جعــل الحكــم 
 الظاهري مستحيل .

 المنشأ الثاني :
اهـل أم لم نقـل بـذلك يوجـد سواء قلنا بوجود أحكام واقعية عند المولى مشتركة بين العـالم والج    

 محذور عقلي في جعل الحكم الظاهري ، فجعل الحكم الظاهري منافٍ لحكم العقل .
 وهنا لا بد من البحث في مقامين :    

 المقام الأول :
الإشــــكالات الــــتي تــــرد علــــى جعــــل الحكــــم الظــــاهري إذا كــــان يوجــــد حكــــم واقعــــي ، وهــــذه     

 الإشكالات ثلاثة :
 :أو اجتماع المثلين اجتماع الضدين  الإشكال الأول :
 اجتماع الضدين :

إذا كــان  -مــثلا  -يلــزم مــن وجــود الحكــم الــواقعي والحكــم الظــاهري اجتمــاع الضّــدّين لأنــه     
الخمــر نجســا في الواقــع ، وقــال خــبر الثقــة "هــذا الإ�ء فيــه مــاء طــاهر" وكــان فيــه خمــر في الواقــع ، 

عي بحرمة الشرب ، ويوجد بمقتضى حجية خبر الثقة حكم والخمر نجس واقعا ، فيوجد حكم واق
 ظاهري بجواز الشرب ، والحرمة والجواز حكمان متضادانّ لأن الأحكام التكليفية متضادّة .

 اجتماع المثلين :
مــثلا المــولى جعــل لهــذه الواقعــة حكمــا واقعيــا بالوجــوب ، وعــن طريــق خــبر الثقــة كــان الحكــم     

زم اجتمــاع وجــوبين علــى موضــوع واحــد ، واجتمــاع المثلــين محــال ، الظــاهري هــو الوجــوب ، فيلــ
فالوجوب الأول الذي جعلـه المـولى إن كـان محركِّـا للمكلـّف فـالوجوب الثـاني يكـون لغـوا ، وإن لم 

ويســـتحيل أن يكـــن الوجـــوب الأول محركِّـــا فـــالوجوب الأول لغـــو ويكـــون الوجـــوب الثـــاني محركِّـــا ، 
بأن الوجوب الثاني يجعل الوجوب الأول أشد ، فيندمج ن أن نقول ، ويمكيوجد وجوبان محركِّان 

الوجــوب الثــاني في الوجــوب الأول ويشــتد الوجــوب ويكــون أشــد مــن الوجــوب الأول والوجــوب 
 ، وهذا ممكن ، ولكن أن يبقى وجوبان أحدهما مستقل عن الآخر فهو محال .الثاني 
 إذن :

لفــا للحكــم الــواقعي وإمــا أن يكــون موافقــا للحكــم مــؤدَّى الحكــم الظــاهري إمــا أن يكــون مخا    
الواقعي ، فإن كان مخالفا لحكم الواقعي يلزم اجتماع الضـدين ، وإن كـان موافقـا للحكـم الـواقعي 
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يلـــزم اجتمـــاع المثلـــين ، واجتمـــاع الضـــدين واجتمـــاع المثلـــين محـــال ، والنتيجـــة أنـــه يســـتحيل جعـــل 
 .الضدين وإما إلى اجتماع المثلين الحكم الظاهري لأنه يؤدّي إما إلى اجتماع 

 : نقض الغرض : الإشكال الثاني
حـتى يـترك  لشـيء آخـرعل الحرمة يجحتى �تي المكلَّف بالفعل ، و  يجعل الوجوب لشيءالمولى     

المكلَّف هذا الفعل ، فالغرض النهائي مـن الوجـوب والحرمـة هـو الفعـل والـترك ، فـإذا كـان غرضـه 
بأن يقـول لا تفعـل ، ك فلا يمكن أن يجعـل حكمـا ظـاهر� في مـورد الفعـل تر الفعل و الالنهائي هو 

ولا يمكن أن يجعل حكما ظاهر� في مـورد الـترك بأن يقـول افعـل ؛ لأن فيـه نقضـا لـذلك الغـرض 
 الذي من أجله قال إن هذا واجب وذاك حرام .

 ملاحظة :
ا استحالة ، فيستحيل أن بأحكام العقل النظري حيث توجد فيه هذان الإشكالان مرتبطان    

 يقع اجتماع الضدين واجتماع المثلين ونقض الغرض .
 تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة : : الإشكال الثالث

لا يــرتبط بأحكــام العقــل النظــري بــل يــرتبط بأحكــام العقــل العملـــي ،  يوجــد إشــكال ثالــث    
وشــرَّع الحرمــة لأجــل ،  لموجــودة فيــهافــالمولى شــرَّع الوجــوب لأجــل وصــول المكلَّــف إلى المصــلحة 

وإذا شـــرعّ المـــولى حكمـــا ظـــاهر� مخالفـــا للحكـــم تخلـّــص المكلـّــف مـــن المفســـدة الموجـــودة فيهـــا ، 
الــواقعي فإنــه يلــزم تفويــت المصــلحة أو الإلقــاء في المفســدة ، وهــذا مــن الحكــيم قبــيح ، نعــم مــن 

ضــدين لا يــرتبط بأن المــولى الشــخص غــير الحكــيم هــذا غــير قبــيح ، بخــلاف اســتحالة اجتمــاع ال
 حكيم أو غير حكيم .

 
 الخلاصة :

 : الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية
هَت عـدة اعتراضات على الحكم الظاهري تبرهن علـى اسـتحالة جعلـه عقـلا ، وهـذه      لقد وُجِّ

 الاعتراضات هي :
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 الاعتراض الأول : شبهة التضاد والتماثل :
 -لا علـى القـول بالتصـويب  -اشتراك الأحكام الواقعية بـين العـالم والجاهـل بناء على قاعدة     
م الـواقعي ثابتـا في فـرض الشـك ، فـإن كـان الحكـم الظـاهري مغـايراً للحكـم الـواقعي ـحكــون الـيك
 لزم اجتماع الضدين ، وإن لم يكن مغايراً لزم اجتماع المثلين . -كالحلية والحرمة   -

ة السابقة من أنه لا تنـافي بـين الحكـم الـواقعي والحكـم الظـاهري لأ�مـا مـن وما تقدم في الحلق    
ســـــنخين ونـــــوعين مختلفـــــين مجـــــرّد كـــــلام إذا لم يُـعْـــــطَ تفســـــيرا محـــــدّدا لأن مجـــــرّد التســـــمية بالـــــواقعي 
والظاهري لا يخرجهما عن كو�ما مـن الأحكـام التكليفيـة وهـي متضـادّة لأن لكـل حكـم مبـادئ 

اع المصلحتين أو المفسدتين أو المصلحة والمفسدة ، ماجتماع الحكمين اجتخاصة به ، فيلزم من 
بد مـن إبـراز الفـرق بـين مضـمون وروح الحكـم الـواقعي ومضـمون وروح الحكـم الظـاهري حـتى  فلا

 يرتفع الإشكال .
 الاعتراض الثاني : شبهة نقض الغرض :

المـولى لغرضـه الـواقعي إمـا بإلقـاء إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي يلزم منه نقض     
المكلـــف في المفســـدة إذا كـــان الحكـــم الـــواقعي هـــو الحرمـــة والحكـــم الظـــاهري هـــو الإباحـــة ، وإمـــا 
بتفويت المصالح المهمة عليـه إذا كـان الحكـم الـواقعي هـو الوجـوب والحكـم الظـاهري هـو الحرمـة ، 

 وكلاهما قبيح .
 
 الكتاب :تطبيق على ال

 الظاهرية والواقعية :الجمع بين الأحكام 
اعتراضـــات للحكـــم  هـــت فيـــه عـــدةمـــا الأحكـــام الظاهريـــة فهـــي مثـــار لبحـــث واســـع ، وجّ أو     

تلخـيص  عقـلا ، ويمكـن) -أي جعـل الحكـم الظـاهري  -(الظاهري تـبرهن علـى اسـتحالة جعلـه 
 هذه البراهين فيما يلي :

 )استحالة اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين : (البرهان الأول :
ن الحكـم لأ ؛المثلـين (اجتمـاع)  ي إلى اجتمـاع الضـدين أون جعل الحكم الظاهري يؤدّ أ -١    

حيـــث قلنـــا بأن الإشـــكال  -(مـــة المتقدّ  الـــواقعي ثابـــت في فـــرض الشـــك بحكـــم قاعـــدة الاشـــتراك
، وحينئــذ ) -الأول مبــني علــى أنــه يوجــد في كــل واقعــة حكــم واقعــي مشــترك بــين العــالم والجاهــل 

 -كالحليـة والحرمـة   -ا للحكـم الـواقعي نوعًـ امغـايرً  اكّ الحكـم الظـاهري المجعـول علـى الشّـفإن كان 
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أي وإن لم يكن الحكم الظـاهري مغـايرا للحكـم الـواقعي نوعـا أي   -(لا إو ، لزم اجتماع الضدين 
 اجتماع المثلين . لزم) -كان مماثلا له 

والظـاهري لأ�مـا  تنافي بين الحكـم الـواقعي نه لاأمن ) -في الحلقة الثانية  -(وما قيل سابقا     
د كـــلام مجـــرّ ) -ونوعـــان حيـــث إن أحـــد الحكمـــين متقـــدِّم رتبـــة علـــى الحكـــم الآخـــر  -(ســـنخان 
(معمَّقــا فإنــه لا يكفــي لــدفع إشــكال اســتحالة ا دً  محــدّ مضــمو�ً  طَ عْــإذا لم ي ـُ(بــلا محتــوى) صــوري 

د تسـمية هـذا بالـواقعي وهـذا بالظـاهري لا ن مجر لأ؛ الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري) 
(، السـيد الشـهيد في الحلقـة حكمين مـن الأحكـام التكليفيـة وهـي متضـادة  يخرجهما عن كو�ما

الثانيــة رفــع إشــكال التنــافي بــين الحكــم الــواقعي والحكــم الظــاهري حيــث قــال إن الحكــم الــواقعي 
مــرتبتين مختلفتــين فــلا يوجــد تنــافٍ  متقــدِّم رتبــة علــى الحكــم الظــاهري ، ومــع وجــود الحكمــين في

بينهمــا ، وذاك الكــلام كــان علــى مســتوى الحلقــة الثانيــة ، ولكــن المشــكلة أعمــق حيــث لا يمكــن 
أن نحــل الإشــكال عــن طريــق اخــتلاف المرتبــة بينهمــا ، ومجــرّد التســمية لا يغــيرِّ مــن الواقــع شــيئا ، 

ويرجــع الإشــكال إلى أحكــام العقــل ،  فالإشــكال الأول هــو اجتمــاع الضــدين أو اجتمــاع المثلــين
 .) النظري

 )استحالة نقض الغرض : (البرهان الثاني :
الحكـم الــواقعي بمبادئـه محفــوظ  ن الحكـم الظـاهري إذا خــالف الحكـم الــواقعي فحيـث إنأ -٢    

من جعل الحكـم الظـاهري في هـذه الحالـة نقـض المـولى  في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك يلزم
حيـث إن الغـرض الـواقعي في الوجـوب هـو فعـل المكلـّف ، فـإذا جعـل حكمـا  -( قعيلغرضه الـوا

ـــة وجـــود الحكـــم ، وإذا جعـــل  ظـــاهر� بالإباحـــة فإنـــه نقـــض لغرضـــه الـــواقعي ، فالمصـــلحة هـــي علّ
ع عـــدم وجـــود العلـــة فـــلا يوجـــد حكمـــا ظـــاهر� فمعـــنى ذلـــك الانفكـــاك بـــين العلـــة والمعلـــول ، ومـــ

لأن التفكيـك بـين العلـة والمعلـول محـال سـواء  لـة ولا يوجـد المعلـول ، ولا يمكـن أن توجـد العالحكم
، وبناء على جعل الحكم الظـاهري تكـون العلـة موجـودة كان المشرعِّ حكيما أم كان غير حكيم 

ولا يوجـــد المعلـــول وهـــو الوجـــوب حيـــث جعـــل المـــولى حكمـــا ظـــاهر� بالإباحـــة ، وجعـــل الحكـــم 
ن الوجـوب الـواقعي غـير موجـود لأن الحكـم الظـاهري الظاهري يؤدي إلى أن الغـرض موجـود ولكـ

بالســـماح ) -يقـــول بالإباحـــة مـــثلا ، ويرجـــع إشـــكال نقـــض الغـــرض إلى أحكـــام العقـــل النظـــري 
أي تطــابق الحكــم  -(تطابقــه  ف بتفويتــه اعتمــادا علــى الحكــم الظــاهري في حــالات عــدمللمكلّــ

ف في المفســـدة لقــاء المكلَّــإعـــني ، وهــو ي) -أي مـــع الحكــم الــواقعي  -(مــع الواقــع ) -الظــاهري 
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(، ونقــض الغــرض لــيس هــو الإلقــاء في المفســدة وتفويــت الواقعيــة المهمــة عليــه  وتفويــت المصــالح
، إشـــكال ثالـــث  الواقعيـــة ف في المفســـدة وتفويـــت المصـــالحلقـــاء المكلَّـــبـــل إن إالواقعيـــة المصـــلحة 

ع حكيما أو لا ، وإشـكال فإشكال نقض الغرض مرتبط بالعقل النظري أعم من أن يكون المشرِّ 
، أي بشرط أن يكون المشـرعِّ حكيمـا الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة مرتبط بالعقل العملي

، وما يوهم أ�ما نفس الإشكال هو قـول السـيد  وأما إذا لم يكن حكيما فلا �تي هذا الإشكال
" ، بعبـــارة واقعيـــة المهمـــة عليـــهال ف في المفســـدة وتفويـــت المصـــالحلقـــاء المكلَّـــإوهـــو يعـــني الشــهيد "

: الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ، والسيد الشهيد فصـل أخرى 
إشـكالات العقـل النظـري عـن إشـكالات العقـل العملـي ، وإشـكالات العقـل النظـري هـي شــبهة 

لمفســدة وتفويــت لقــاء في اوالتماثــل ونقــض الغــرض ، وإشــكالات العقــل العملــي هــي الإالتضــاد 
 .) الواقعية المصالح

 
 ح :التوضي

 البرهان الثالث :
لو سلّمنا بعـدم وجـود أحكـام واقعيـة ولا باشـتراك الأحكـام الواقعيـة بـين العـالم والجاهـل فيـأتي     

 السؤال التالي :
 هل جعل الحكم الظاهري ممكن أو غير ممكن ؟    

 الجواب :
لأنــه توجــد قاعــدة عقليــة إمكــان جعــل الحكــم الظــاهري ، فقــد يقــال بعــد  يوجــد هنــا إشــكال    

رون من علماء الأصول ، والقاعدة هي قبح العقاب بلا بيان  ، وهذه أي بلا قطع أسّسها المتأخِّ
القاعـــــدة منشـــــؤها قاعـــــدة أصـــــولية أخـــــرى أسّســـــها الأصـــــوليون وهـــــي حجيـــــة القطـــــع ، وهـــــاتان 

حجيــة القطــع هــو أن القطــع يعــني اليقــين  القاعــدتان متضــايفتان ، والقاعــدتان متلازمتــان ، معــنى
والحجيــة تعــني المنجزيــة ، والمنجزيــة معناهــا أنــه يكــون موضــوعا لحكــم العقــل بوجــوب الامتثــال ، 

فـإذا كـان يوجـد قطـع وخـالف المكلـّف حجية القطع أطلقـوا عليهـا حسـن العقـاب مـع القطـع ، ف
البيــان ، والبيــان هــو القطــع قطعــه فيحســن للمــولى أن يعاقبــه ، فالقاعــدة هــي حســن العقــاب مــع 

ولازمهـا قـبح العقـاب بـلا بيـان أي بـلا ، ة القطع هي حسـن العقـاب مـع البيـان واليقين ، فحجي
قطع ، والعقل في مورد عدم القطع يقول بقبح العقاب ، وخبر الثقة لا يورث القطع ، فإذا جـاء 
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لا بيـان ، مـع أن الأصـوليين خبر الثقة وقال شيئا ولم يعمل به المكلّف فيدخل في قـبح العقـاب بـ
يقولــون بأنــه إذا ورد خــبر الثقــة فإنــه يكــون ملزمِــا للمكلـّـف ، فحــتى لــو لم نــؤمن بجعــل الأحكــام 

يمكــن الجمــع بــين جعــل الحكــم ولا الواقعيــة فتوجــد مشــكلة عقليــة وهــي قــبح العقــاب بــلا بيــان ، 
قاعـدة قـبح العقـاب بـلا فوبين قاعدة قـبح العقـاب بـلا بيـان ،  -كحجية خبر الثقة   -الظاهري 

بيان تقول بأنه إذا خالف المكلف الظن فإنـه يقـبح عقابـه ، والأصـوليون يقولـون بأنـه إذا خـالف 
المكلّف الظن فلا يقبح عقابه ، وهذا الإشـكال والإشـكال السـابق همـا الإشـكالان اللـذان حركّـا 

تين ، فــلا يــؤمن أن القطــع علـم الأصــول في العصــور المتــأخّرة ، والسـيد الشــهيد أنكــر كلتــا القاعـد
وحده حجة ، ولا يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فلا �تي هذا الإشـكال بنـاء علـى مبـاني 

 السيد الشهيد .
 : إذن
شـكالات تنقسـم إلى كان الكلام في الإشكالات الـتي تـَردُِ علـى جعـل الحكـم الظـاهري ، والإ     

 قسمين :
 :القسم الأول 

تي تنشأ من جعل الحكم الواقعي ، فإذا لم يوجد جعل للحكم الواقعي فـلا هو الإشكالات ال    
ولا نقـض الغـرض ولا تفويـت المصـلحة ولا الإلقـاء اجتمـاع الضـدين ولا اجتمـاع المثلـين لا يوجد 

 في المفسدة .
 القسم الثاني :

هـــو بقـــبح العقـــاب بـــلا بيـــان ، ومنشـــأ هـــذه القاعـــدة  ن العقـــل يحكـــمهـــو قـــول الأصـــوليين بأ    
حجيــة القطــع ، ففــي بحــث أن الحجيــة مــن لــوازم القطــع انتهــوا إلى نتيجــة وهــي أن مــا كــان قطعــا 

أي قـبح العقـاب بـلا بيـان فيفهو حجة ، ولازم ذلك هو أن ما لم يكـن قطعـا فهـو لـيس بحجـة ، 
عــن أن قاعــدة حجيــة القطــع وقاعــدة قــبح العقــاب في مبحــث حجيــة القطــع وســيأتي ، بــلا قطــع 
 . تامّتينغير بلا بيان 

 :المولى بلا بيان وقطع  عقاب بقبح ينالقائلنسأل 
ـــارات      ـــان أو لا ؟ هـــل الأم ـــان أو لا ؟ هـــل الظهـــور قطـــع وبي هـــل خـــبر الثقـــة قطـــع وبي

 والأصول العملية قطع وبيان أو لا ؟
 

١١١ 
 



 الجواب :
مـع أنـه الأمارات والأصول العملية ليسـت قطعـا وبيـا� ، ومـع ذلـك فـإ�م يعملـون بخـبر الثقـة     

ظــن ، وعلــى قاعــدتهم إذا لم يعمــل المكلــف بخــبر الثقــة فــلا يســتحق العقــاب لأن خــبر الثقــة لــيس 
 يستحق العقاب .فإنه بيا� ، وبناء على قاعدة حجية خبر الثقة 

 نسألهم :
كيف التوفيق بين العمل بخبر الثقة وبين حكم العقل بقبح العقاب مع عدم وجود البيان      

الحجية للحكم الظاهري يلزم منه المنافاة مع الحكم العقلي بقبح العقـاب والقطع لأن جعل 
 بلا بيان ؟

 إذن :
أو بعــدم وجــود الحكــم الــواقعي يوجــد إشــكال وهــو : كيــف ســواء قلنــا بوجــود الحكــم الــواقعي     

حجـة لأن جعـل الحكـم الظـاهري يتنـافى مـع حكـم  -كخبر الثقة   -يمكن جعل الحكم الظاهري 
لعقــاب بــلا بيــان ، فــلا بــد أن يجيــب القــائلون بقاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان عــن العقــل بقــبح ا

إشــكالات اجتمــاع الضــدين واجتمــاع المثلــين ونقــض الغــرض وإشــكالات العقــل العملــي ، هــذا 
إذا خـــالف أولا ، وثانيـــا كيـــف يمكـــن التوفيـــق بـــين حجيـــة الحكـــم الظـــاهري واســـتحقاق العقـــاب 

المكلــّـف وعــدم اســتحقاق م العقــل بقـــبح العقــاب بــلا بيـــان وبـــين حكــالحكــم الظــاهري المكلـّـف 
 .لعقاب إذا خالف الحكم الظاهري ل

ســؤال : مــتى يقــع تعــارض بــين حكــم العقــل بقــبح العقــاب بــلا بيــان وبــين حجيــة الأمــارات 
 والأصول العملية ؟

 الجواب :
انــــت �فيــــة يقــــع التعــــارض إذا كانــــت الأمــــارات والأصــــول العمليــــة مثبتــــة للتكليــــف لا إذا ك    

للتكليــف لأنــه إذا كانــت �فيــة للتكليــف فإ�ــا تكــون موافقــة لحكــم العقــل بقــبح العقــل بــلا بيــان 
لأن حكــم العقــل معــذِّر ، والأمــارة والأصــل النــافيين للتكليــف يكــو�ن مؤيــِّدين لهــذا المعــذِّر ، إذا 

يـان ، ولكـن إذا جاء خبر الثقة بـ "يجوز" فلا توجد مشكلة مـع حكـم العقـل بقـبح العقـاب بـلا ب
جــاء خــبر الثقــة بـــ "يجــب" أو "يحــرم" فتوجــد مشــكلة مــع حكــم العقــل بقــبح العقــاب بــلا بيــان ، 
لذلك يقول السـيد الشـهيد كمـا سـيأتي "لأن الواقـع لا يخـرج عـن كونـه مشـكوكا بقيـام الأصـل أو 

 الأمارة المثبتين للتكليف" .
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 ملاحظة :
دم قبح العقاب بلا بيـان بالأسـاس مسـألة عقائديـة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان أو بع    

لأ�ا مرتبطة بدائرة حق طاعـة المـولى عـز وجـل ، فهـل حـق طاعـة المـولى تعـالى واسـعة أو ضـيّقة ، 
وإذا لم ننتــه إلى نتيجــة هــذه المســألة العقائديــة فــلا يمكــن الــدخول في علــم أصــول الفقــه ، المســائل 

عضــها الــبعض ، ولا يمكــن الفصــل بــين علــم العقائــد وعلــم العقائديــة والمســائل الفقهيــة مرتبطــة بب
 .، فالدين عبارة عن منظومة واحدة متكاملة ، ولا يوجد فصل بين مسائله المختلفة الفقه 
 إذن :

المشــكلة الثانيــة الــتي لا بــد مــن حلّهــا هــي مشــكلة الجمــع بــين جعــل الحكــم الظــاهري وبــين     
الحكــم الظــاهري وبــين الحكــم الــواقعي ، فتوجــد  غــض النظــر عــن الجمــع بــينمــع الحكــم العقلــي 

: المسـألة الأولى هـي الجمـع بـين الحكـم الظـاهري والحكـم الـواقعي ، والمسـألة الثانيـة هـي مسألتان 
 الجمع بين الحكم الظاهري والحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان .

 
 الخلاصة :

 الاعتراض الثالث : شبهة تنجّز الواقع المشكوك :
ـزا للتكليـف الـواقعي المشـكوك لأن الواقـع يظـل من      المسـتحيل أن يكـون الحكـم الظـاهري منجِّ

مشكوكا عند قيام الأمارة أو الأصل بإثبات التكليف لأن الأمارة تعطي ظنا بالتكليـف والأصـل 
يعطــي وظيفــة عمليــة ، ومــع كــون الواقــع مشــكوكا يشــمله حكــم العقــل بقــبح العقــاب بــلا بيــان ، 

الــتي  -قــبح العقــاب في حالــة عــدم العلــم بالتكليــف الــواقعي ، والأحكــام العقليــة فالعقــل يحكــم ب
غــير قابلــة للتخصــيص لأن قاعـــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان قاعــدة  -هــي مــدركات العقــل العملــي 

، ومع عموم العلـة لا يمكـن التخصـيص عقلية ، والعقل لا يحكم بحكم عام إلا بعد عموم العلة ،
ون مرحلــة الإثبــات والدلالـــة لا مرحلــة الثبــوت لأن التخصــيص معنــاه والتخصــيص يكــون مــن شــؤ 

 الكشف عن عدم إرادة العموم من ظاهر الخطاب العام .
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 الكتاب :تطبيق على ال
 (البرهان الثالث :)

ـأ -٣     وهـو  -(الـواقعي المشـكوك  ا للتكليـفزً ن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكـون منجِّ
حكـم العقـل بقـبح العقـاب بـلا بيـان ، فـإذا جـاء خـبر ثقـة يقـول بأن السـورة مستحيل لأنه ينـافي 

ز لنا وجوب السورة لأنه  حكم ظاهري حتى لو كـان وجـوب السـورة ثابتـا في ظن و واجبة فلا ينجِّ
ز لأنه يتنافى مع حكم العقل (مـن و) - بقـبح العقـاب بـلا بيـان الواقع ، والحكم الظاهري لا ينجِّ

كوجــــوب   -( ن الواقــــعلأ ؛ا للعقــــاب علــــى مخالفــــة الواقــــع حً مصــــحِّ كــــون) المســــتحيل أيضــــا أن ي
(، مــارة المثبتــين للتكليــف أو الأ(العملــي) ن كونــه مشــكوكا بقيــام الأصــل لا يخــرج عــ) -الســورة 

وقيّده بالمثبتين لأنه إذا كا� �فيين للتكليف فلا يكون منافيا لحكم العقل بل يكون موافقا لحكم 
يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيـان ) -أي ومع كون الحكم مشكوكا  -( ، ومعهالعقل) 

(، وخبر الثقة يعطي ظنا ولا يعطي بيـا� وقطعـا ، العقاب بلا بيان  بناء على مسلك قاعدة قبح
فوجـوب السـورة بعـد قيـام خـبر الثقـة داخـل في قاعـدة قـبح العقـاب بـلا بيـان لا في قاعـدة حسـن 

طي حكما مشكوكا لا حكما قطعيا ، فلا يمكن أن نقول بحجيـة خـبر العقاب مع البيان لأنه يع
(وإن قلـت : لا توجـد منافـاة لأن العقـل ، الثقة لأنه ينافي حكم العقـل بقـبح العقـاب بـلا بيـان) 

ـص  يحكم بقبح العقاب بلا بيـان إلا في مـورد قيـام الـدليل الشـرعي علـى حجيـة خـبر الثقـة فنخصِّ
، وحكــم العقــل لا يوجــد فيــه (م العقليــة غــير قابلــة للتخصــيص حكــاوالأحكــم العقــل ، قلنــا :) 

علة يكون استثناءات لأن الموضوع يكون حقيقة علة لتحقق الحكم ، كما أن اجتماع النقيضين 
، واجتمـــاع الضّـــدّين علـــة لتحقـــق الاســـتحالة ، وإذا قلـــت بأنـــه قـــد يتحقّـــق لتحقـــق الاســـتحالة 

لانفكــاك بــين العلــة والمعلــول ، والانفكــاك بــين العلــة الموضــوع بــلا تحقــق حكمــه قلنــا بأنــه يلــزم ا
والمعلول محـال ، وهـذا دليـل علـى أن الأحكـام العقليـة غـير قابلـة للتخصـيص لأنـه يلـزم الانفكـاك 

علـى عـدم صـحة قاعـدة قـبح العقـاب بـلا بيـان لأنـه  منبـِّه السابق ، والإشكالبين العلة والمعلول 
ل بحجيــة خــبر الثقــة ، ولكــن يجــد أن حكــم العقــل يقــف بالوجــدان نــرى أن الشــارع يمكــن أن يقــو 

ويقــول بأن الشــارع لا يمكنــه ذلــك ، وهــذا منبِّــه علــى عــدم تماميــة القاعــدة وأن قــبح العقــاب بــلا 
بيــان لــيس قاعــدة عقليــة وإن كــان في ظــاهره أنــه قاعــدة عقليــة ، وأمــا بنــاء علــى مســلك الســيد 

 ةكون مؤيـِّدتردُِ لأن الأمارة المثبتة للتكليف الشهيد وهو مسلك حق الطاعة فهذا الإشكال لا يَ 
تنــافى معــه لأن الســيد الشــهيد يقــول بأصــالة الاشــتغال العقلــي وأن الاحتمــال تلحكــم العقــل ولا 
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زان التكليف  ، فخـبر والأصل في حكـم العقـل هـو الاشـتغال العقلـي لا الـبراءة العقليـة والظن ينجِّ
، وســـيأتي البحـــث تفصـــيلا في مبحـــث قيـــام العقـــل كـــم حيؤيــِّـد إنـــه الثقـــة عنـــدما يثبـــت تكليفـــا ف

 .) الأمارة والأصل العملي مقام القطع الطريقي ومقام القطع الموضوعي
 

 ح :التوضي
 شبهة التضاد ونقض الغرض :

في مقام الجواب عـن المسـألة الأولى قلنـا إن المسـألة الأولى تنشـقّ إلى قسـمين مـن الإشـكال ،     
، إلى الاسـتحالة والإمكـان يرتبط بإشكالات العقل النظري أي يرجـع القسم الأول من الإشكال

حكيمـا والقسم الثاني مـن الإشـكال يـرتبط بإشـكالات العقـل العملـي أي يرجـع إلى كـون المشـرعِّ 
 أو غير حكيم ، وهذه التشقيقات لا توجد إلا في كلمات السيد الشهيد .

 القسم الأول : إشكالات العقل النظري :
إشــــكالان : الإشــــكال الأول هــــو أن الحكــــم الظــــاهري يلــــزم منــــه التضــــاد مــــع الحكــــم يوجــــد     

نقــض للغــرض ، والســيد الشــهيد جمــع الــواقعي ، والإشــكال الثــاني هــو أن جعــل الحكــم الظــاهري 
وذكـــر لهمـــا جـــوابا واحـــدا  الإشـــكالين تحـــت عنـــوان واحـــد فقـــال "شـــبهة التضـــاد ونقـــض الغـــرض"

 لأ�ما مرتبطان بالعقل النظري .
أربعة أجوبة ، في الواقع  ولكنهاتوجد هنا عدة أجوبة ، والسيد الشهيد يتعرّض لثلاثة أجوبة     

 : ضمن وجوه ، وهي والأجوبة 
 الأول للمحقق النائيني : الوجه
منشـــأ الشـــبهة هـــو كـــلام الشـــيخ الأنصـــاري في كيفيـــة الجمـــع بـــين الحكـــم الظـــاهري والحكـــم     

ين لأن الشــيخ الأنصـاري ذهــب إلى أن جميـع الأحكــام الوضــعية الـواقعي وأنــه يلـزم اجتمــاع الضـد
، مثلا الملكيـة حكـم وضـعي منتـزعَ بجعل استقلالي منتزَعة من الأحكام التكليفية وليست مجعولة 
والزوجيــة حكــم وضــعي منتــزعَ مــن وجــوب الإنفــاق مــن حرمــة التصــرف في مــال الغــير إلا بإذنــه ، 

 . على الزوج ووجوب التمكين على الزوجة
 ونسأل الشيخ الأنصاري :�تي إلى الحجية 

 الحجية حكم وضعي فما هو الحكم التكليفي المنتزعَ منه ؟    
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 جواب الشيخ الأنصاري :
الحجيــة حكــم وضــعي منتــزعَ مــن حكــم تكليفــي وهــو أنــه عنــدما يقــول الثقــة "الســورة واجبــة"     

وعه الشك ، فعنما يقول الثقة ذلـك فهذا حكم ظاهري لأنه يحتمل فيه الخطأ وقد أُخِذَ في موض
فالشارع يقول "جعلت خبر الثقـة حجـة" ، والحجيـة حكـم وضـعي ، ولا بـد أن تنتـزعَ مـن حكـم 
تكليفي ، فعندما قال الثقة "السورة واجبة" ويوجد للشارع حكم واقعي لا نعرفه ، ولكـن عنـدما 

مطابقــا لمــا أخــبر بــه  ظــاهر�قــال الشــارع "جعلــت خــبر الثقــة حجــة" فمعنــاه إني جعلــت حكمــا 
، فالحجيــة منتزَعــة مــن هــذا الحكــم التكليفــي وهــو "جعلــت حكمــا تكليفيــا ظــاهر� مطابقــا الثقــة

فمعنــاه أن الشــارع جعـــل لمــؤدّى مــا أخــبر بــه الثقـــة" ، وكلمــا قــال الشــارع بأن خــبر الثقـــة حجــة 
كليفـي الظـاهري حكما تكليفيا مطابقا لمضمون خـبر الثقـة ، فالحجيـة منتزَعـة مـن هـذا الحكـم الت

الــذي جعلــه الشــارع في مــوارد الشــك مطابقــا لخــبر الثقــة ، وهــذا يســمَّى في كلمــات الأصــوليّين بـــ 
"مســلك جعــل الحكــم المماثــل" ، وهــو مســلك الشــيخ الأنصــاري ، فالحجيــة منتزَعــة مــن الحكــم 

 التكليفي الذي جعله الشارع مطابقا لما أخبر به الثقة .
لأن الشــارع إذا قــال إنــه مــن كــلام الشــيخ الأنصــاري ينشــأ الإشــكال  ويقــول المحقــق النــائيني    

بوجوب السورة ظاهرا وكان يوجد حكم واقعي وهو حرمة السورة فيلـزم جعـل حكمـين تكليفيـين 
يكـون  -كالحجيـة   -متضادّين ، فالإشكال نشأ من قول الشيخ الأنصاري بأن الحكم الوضـعي 

 منتزَعا من حكم تكليفي .
ما دام أن أصل الإشكال من هذا الاعتبار فنأتي إلى تغيير الاعتبار بأنه  يقولالنائيني والمحقق     

غـيرِّ الاعتبـار حـتى لا في الحكم الظاهري الذي قال الشيخ الأنصاري عنه بأنه حكم تكليفي ، فن
بـــين الحكـــم التكليفـــي الظـــاهري اجتمـــاع الضـــدّين أو اجتمـــاع المثلـــين  نقـــع في إشـــكال وهـــو لـــزوم

والمحقــق النــائيني يقــول بأن الحكـم الظــاهري لــيس حكمــا تكليفيــا فــلا م التكليفــي الــواقعي ، الحكـو 
�تي الإشكال ، ومنشأ الإشكال هو اجتماع حكمين تكليفيين متضادين وهو محال ، وإذا كان 
يوجد حكم تكليفي واحد والحكم الآخر حكم وضعي فلا يوجد تضاد لأنه لا يوجد تضاد بين 

ي والحكـــم الوضـــعي ، مـــثلا لا يوجـــد تضـــاد بـــين الحرمـــة والصـــحة ، وإنمـــا التضـــاد الحكـــم التكليفـــ
يكـــون بـــين الأحكـــام التكليفيـــة كــــالوجوب والحرمـــة ، أوّلا لا نلتـــزم بمبـــنى الشـــيخ الأنصــــاري بأن 
الأحكـــام الوضـــعية منتزَعـــة مـــن أحكـــام تكليفيـــة بـــل نلتـــزم بأن الأحكـــام الوضـــعية مجعولـــة بجعـــل 

 النائيني : مستقلّ ، نسأل المحقق
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 ما هو ذلك الحكم الوضعي الذي لا يتنافى مع الحكم التكليفي ؟    
 جواب المحقق النائيني :

، وهــذه الأحكــام الواقعيــة لا بــد أن يوجــد نبــدأ بمقدمــة وهــي أن الله تعــالى لــه أحكــام واقعيــة     
الواقعــة المعيّنــة تارة هــذا الطريــق هــو القطــع ، فنقطــع بأن الله عــز وجــل جعــل لهــذه طريــق إليهــا ، 

حكما معينّا كالوجوب ، وهنا لا يوجد مجال لحكم ظاهري لأننا نقطع بالحكم الواقعي حيث لا 
يؤخـــذ في موضـــوعه الشـــك ، ولكـــن �درا مـــا نحصـــل علـــى القطـــع في الأحكـــام الواقعيـــة ، وتارة 

ا بــين أخــرى نتّجــه إلى الطــرق الأخــرى الــتي لا يوجــد فيهــا قطــع ، ومــن تلــك الطــرق المعمــول بهــ
بـين العقـلاء قـائم علـى الاجتماعيـة وأسـاس الحيـاة الثقـة ، الواحد العقلاء هو الاعتماد على خبر 

والشــارع وجــد أن العقــلاء ، ســواء كــان العقــلاء مســلمين أم غــير مســلمين قبــول أخبــار الثقــات 
كـل يعتمدون على خبر الواحد ، ولكن الشارع قيّده وقال اعتمـدوا علـى خـبر الواحـد العـادل في  

، العادل أو الثقة قد يخالف الواقعشيء أو خبر الواحد الثقة أي عادل من حيث النقل ، وكلام 
،   يوجـد طريـق آخـر إلى معرفـة أحكـام الله تعـالىولكـن لا،  بأنـه قـد يخـالف الواقـععلـم يالشـارع و 

كأنــه   وجعـل الشـارع خـبر العـادل أو خـبر الثقـة، وفي الأعـم الأغلـب خـبر الثقـة يوصـل إلى الواقـع 
وهــذا معــنى جعــل خــبر الثقــة علمــا ، فيجعــل الشــارع خــبر الثقــة أو ل إلى أحكامــه ، قطــع موصِــ

وهكـذا لا يلـزم اجتمـاع الضـدّين ولا اجتمـاع المثلـين لأنـه لا الظهور طريقا موصِلا إلى أحكامه ، 
يوجـــد حكـــم تكليفـــي آخـــر ، فيوجـــد حكـــم واقعـــي ، ويوجـــد طريـــق كشـــف �قـــص تمـّــم الشـــارع 

وجعلــه كــالعلم وجعلــه موصِــلا إلى أحكامــه الواقعيــة ، فيكــون الحكــم الظــاهري طريقــا  الكشـف لــه 
كاشفا كشفا �قصـا عـن الحكـم الـواقعي وتمـّم الكشـف لـه وجعلـه كـالعلم ، وجعلـه فـردًا مـن أفـراد 
العلم ، فالعلم له فردان : فرد حقيقي وهو القطع ، وفرد ادّعائي اعتباري وهو الظن الذي اعتـبره 

 -مـثلا  -علما ، وهذا يسمِّى بـ "مسلك جعـل الطريقيـّة" ، ومعنـاه أنـه يجعـل خـبر الثقـة الشارع 
ولا يوجــد إشــكال لأن منشــأ الإشــكال مــن أنــه يوجــد حكمــان : طريقــا إلى أحكامــه الواقعيــة ، 

حكـــم تكليفـــي واقعـــي وحكـــم تكليفـــي ظـــاهري فيقـــع التضـــادّ بينهمـــا إذا كـــا� مختلفـــين ، ويقـــع 
ا كا� مثلين ، وأما إذا كان أحد الحكمين حكما تكليفيا واقعيـا ، وكـان الحكـم التماثل بينهما إذ

الأخـــر حكمـــا وضـــعيا ظـــاهر� فـــلا يقـــع التضـــادّ بينهمـــا لأن الحكـــم الظـــاهري طريـــق إلى الحكـــم 
الــواقعي ، ولكنــه طريــق لــه كشــف �قــص وتمـّـم الشــارع الكشــف لــه وجعلــه كــالقطع ، وقبلــه مــن 

هة التّضــادّ وشــبهة التّماثــل وشــبهة نقــض الغــرض ، ولكــن يــَردُِ علــى المكلــّف ، وبــذلك تنــدفع شــب
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قـــول المحقـــق النـــائيني أن هـــذا يـــدفع شـــبهة التّضـــادّ وشـــبهة المثلـــين ، ولكـــن شـــبهة نقـــض الغـــرض 
 وشبهة الإلقاء في المفسدة وشبهة تفويت المصلحة فلا تندفع ، وهذا �تي في أبحاث الخارج .

 إذن :
المحقـق و فـورد عليـه شـبهة التضـاد ، ، إن الاعتبـار كـان حكمـا تكليفيـا  الشيخ الأنصاري قـال    

، فنعتـــبر أن الحكـــم الظـــاهري حكـــم وضـــعي فـــلا يقـــع التضـــاد بـــين النـــائيني قـــال بتغيـــير الاعتبـــار 
، والتضـــاد لا يقـــع بـــين حكـــم الحكمـــين لأن الحكـــم الـــواقعي تكليفـــي والحكـــم الظـــاهري وضـــعي 

 .كليفية تكون متضادة ، والأحكام التتكليفي وحكم وضعي 
 

 الخلاصة :
 الرد على الاعتراضات :

 شبهة التضاد والتماثل : الرد على الاعتراض الأول :
 أجيب عليه بثلاثة وجوه :    

 مسلك جعل الطريقية أو العلمية أو تتميم الكشف : الوجه الأول للمحقّق النائيني :
 :لتالي اسؤال ال تيقبل الدخول في توضيح هذا المسلك �    
 ما هو المقصود من كلمة " حجة " عندما يقال " جعل الشارع خبر الثقة حجة " ؟    

 الجواب :
 يوجد في ذلك ثلاثة مسالك :    
 مسلك جعل الطريقية : -١

إن خبر الثقة لا يفيد إلا الظن ، والشارع يجعل له الحجية بأن يرفعه إلى درجـة العلم والطريق     
 -ظنا وطريقا �قصا ، فالشارع جعل خـبر الثقـة عِلْمـا وكاشـفا تامـا عـن مـؤداه التام بعد أن كان 

ــز ســواء كــان علمــا حقيقــة كــالقطع أم علمــا تعبــدا  -أي مضــمون الخــبر  بالاعتبــار ، فــالعلم منجِّ
 بحكم الشارع كالأمارة .

 مسلك جعل المنجزية : -٢
ـــزة للوا     قـــع بمعـــنى اســـتحقاق العقوبـــة علـــى إن حجيـــة الأمـــارة معناهـــا أن الشـــارع جعلهـــا منجِّ

 المخالفة .
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 مسلك جعل الحكم المماثل : -٣
إن كل ما تقوله الأمارة يجعل الشارع له حكما مماثلا ، فإذا أخـبر الثقـة بوجـوب شـيء وكـان     

 حراما في الواقع تمثلت حجيته في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء وفقًا لما أخبر به الثقة .
 ني :رأي المحقق النائي

إن إشكال التضـاد والتماثـل ينشـأ مـن مسـلك جعـل الحكـم المماثـل في تفسـير حجيـة الأمـارة     
أو الأصــل لأنـــه يـــؤدي إلى اجتمـــاع الضـــدين كـــالوجوب الظـــاهري والحرمـــة الواقعيــــة ، أو اجتمـــاع 
المثلــين كــالوجوب الظــاهري والوجـــوب الــواقعي ، فعلــى هــذا المســلك يفــترض أن الحكــم الظــاهري 

معناها جعـل حكـم تكليفـي يطـابق مـا أخـبر عنـه  -مثلا  -تكليفي وأن حجية خبر الثقة حكم 
 الثقة من أحكام .

وهـذا الافتراض خاطئ لأن الصحيح أن معنى حجيـة خبر الثقة جعله علمـا وكاشفا تاما عن     
هــا حكـــم مــؤداه بالاعتبـــار والتعبـــد والادعــــاء علــى طريقــة المجــاز العقلـــي دون أن يثبــت علــى طبق

جديــد ، وبــذلك تتنجــز الأحكــام الشــرعية ، فعلــى مســلك جعــل العلميــة أو الطريقيـــة لا يوجــد 
حكــم تكليفــي ظــاهري زائــدا علــى الحكــم التكليفــي الــواقعي ليلــزم اجتمــاع حكمــين متضــادين أو 

 متماثلين .
 
 الكتاب :تطبيق على ال

 شبهة التضاد ونقض الغرض :
 فقد أجيب عليه بوجوه :) -لتضاد أي شبهة ا -(أما الاعتراض الأول 

 :)للمحقق النائيني (الوجه الأول 
ن أنشــأ مــن افــتراض  شــكال التضــادإمــن أن  -قــدس ســره  -منهــا : مــا ذكــره المحقــق النــائيني     

معناهــا جعــل حكــم تكليفـــي  -مـــثلا  - ة خــبر الثقــةيـّـن حجّ أالحكــم الظــاهري حكــم تكليفـــي و 
(، والحجيــة حكــم وضــعي ، والحكــم الوضــعي لا بــد أن ام حكــأمــا أخــبر عنــه الثقــة مــن  قُ طــابِ يُ 

يكــون منتزَعــا مــن حكــم تكليفــي كمــا هــو رأي الشــيخ الأنصــاري ، فــلا بــد أن يوجــد هنــا حكــم 
(، فالشـارع يقـول بأنــني  "جعـل الحكـم المماثـلبــ "وهـو مـا يسـمى  ،تكليفـي انتزعنـا منـه الحجيـة) 

شـيخ الأنصـاري هـو أن معـنى الحجيـة هـو جعـل جعلت حكما مماثلا لمـا أخـبر بـه الثقـة ، فـرأي ال
الحكم المماثل ، وأما رأي صاحب الكفاية فهو أن معنى الحجيـة هـو المنجزيـة والمعذريـة ، وتوجـد 
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حرامــا في  وكــان يءن أخــبر الثقــة بوجــوب شــإ، فــمعــان أخــرى للحجيــة تأتي في أبحــاث أخــرى) 
في ) -أي حجيــة خــبر الثقــة  -(تــه يّ لــت حجّ تمثّ ) -أي أن الحكــم الــواقعي هــو الحرمــة  -(الواقــع 

(ونتيجة  ، (ومطابقا لما أخبر به الثقة) وفقا لما أخبر به الثقة يء جعل وجوب ظاهري لذلك الش
أي علــــى أســــاس رأي الشــــيخ  -(فيلــــزم علــــى هــــذا الأســــاس كــــلام الشــــيخ الأنصــــاري هــــو :) 

هري والحكــم الــواقعي أو اجتمــاع المثلــين إذا كــان الحكــم الظــا -(اجتمــاع الضــدين ) -الأنصــاري 
 ،(الوجوب الظاهري والحرمـة الواقعيـة  ، وهما) -حكما واحدا كالوجوب مثلا ، فيجتمع المثلان 

المحقق النائيني أولا ذكـر منشـأ الإشـكال وهـو كـلام الشـيخ الأنصـاري ، وثانيـا يجيـب علـى كـلام ف
لأن حقيقــة أربعــة وجــوه هــي  الــتي يتعــرّض لهــا الســيد الشــهيدالوجوه فــالشــيخ الأنصــاري ، لــذلك 

(وردّ المحقــق النــائيني علــى رأي ، الشــيخ الأنصــاري) لوجــه الــذي قــال بــه الوجــه الأول متضــمِّن ل
ن الحكــم الظــاهري حكــم هــو أفــتراض لااو  -(ولكــن الافــتراض المــذكور الشــيخ الأنصــاري هــو :) 

 حكـامأه الثقـة مـن مـا أخـبر عنـ قُ طـابِ معناها جعل حكم تكليفي يُ  ة خبر الثقةيّ ن حجّ أتكليفي و 
جعلـه  -مـثلا  -الثقـة  ن معـنى حجيـة خـبرأن الصحيح لأ ؛خطأ ) -وهو "جعل الحكم الماثل" 

أي أن الجعــل باعتبــار  -(اه بالاعتبــار علمــا وكاشــفا تامــا عــن مــؤدّ ) -أي جعــل خــبر الثقــة  -(
معناهـا  لـيس معـنى الحجيـة هـو جعـل الحكـم المماثـل بـلف،  -الشارع وليس في واقعه كاشفا تامـا 

هــو أن الشــارع جعــل هــذا الطريــق الــذي كشــفه �قــص جعلــه كاشــفا تامــا ، فهــو حكــم وضــعي 
، ومســلك المحقـق النـائيني في معــنى الحجيـة هــو  مجعـول بجعـل مســتقلّ لا منتـزعَ مـن حكــم تكليفـي

تكليفــي ظــاهري زائــدا علــى الحكــم التكليفــي الــواقعي ليلــزم  ، فــلا يوجــد حكــم) "جعــل الطريقيــة"
(، فيوجـد حكـم تكليفـي واقعـي واحـد ، وخـبر الثقـة طريـق تكليفيـين متضـادين  حكمـيناجتماع 

، ولا يوجــــد حكــــم تكليفــــي آخــــر ليقــــال ، وهــــذا حكــــم وضــــعي إلى الحكــــم التكليفــــي الــــواقعي 
تكليفيـــين  اجتمـــاع حكمـــينأي ولا يلـــزم  -(، وذلـــك ) حكمـــين تكليفيـــين متضـــادينباجتمـــاع 
) -أي جعل خبر الثقـة  -(جعله  -مثلا  -جية للخبر ن المقصود من جعل الحلأ) - متضادين

ذا وهـ، ) -أي عن الأحكـام الشـرعية  -(عنها (خبر الثقة)  يا للأحكام الشرعية التي يحكزً منجِّ 
(والقطـــع) ن العلـــم لأ ؛(بالاعتبــار) وبيــا� تامـــا  علمـــا) -أي بجعــل خـــبر الثقــة  -(يحصــل بجعلـــه 

ـــ بحكـــم  ســـواء كـــان علمـــا حقيقـــة كـــالقطع أو علمـــا )-حيـــث إن حجيـــة القطـــع ذاتيّـــة  -(ز منجِّ
بالاعتبـــار ، فيوجَـــد فـــردان  (، فالشـــارع يوجِـــد فـــردا آخـــر للقطـــع ، ولكنـــه فـــردمـــارة الشـــارع كالأ

كاشـف تام عـن الواقـع ، وخـبر الثقـة  حقيقـة  : فرد حقيقي وفرد ادّعـائي اعتبـاري ، والقطـع للقطع
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ولكــن الشــارع يــتمّم كشــفه ليكــون   �قــص، فهــو كاشــف كاشــف تام أيضــا بالاعتبــار والادّعــاء 
كاشفا تاما اعتبارا ، ورأي المحقق النائيني مبني على نظرية السكّاكي التي تذكر في علم البلاغـة ، 
مــثلا الرجــل الشــجاع مصــداق ادّعــائي مــن مصــاديق الأســد ، فالأســد لــه مصــداقان : مصــداق 

بــــ ، وهـــذا مـــا يســـمى الشـــجاع) حقيقـــي وهـــو الحيـــوان المفـــترس ، ومصـــداق ادّعـــائي وهـــو الرجـــل 
( وهو معنى الحجية عند المحقق النائيني ، في مقابل جعل الحكم المماثـل  "مسلك جعل الطريقية"

الــذي هــو رأي الشــيخ الأنصــاري ، وفي مقابــل المنجزيــة الــتي هــي رأي صــاحب الكفايــة ، وهــذه 
هــي أنــه يرتفــع إشــكالات مســالك مختلفــة في معــنى الحجيــة ، فالنتيجــة علــى رأي المحقــق النــائيني 

اجتمــاع الضــدين واجتمــاع المثلــين ونقــض الغــرض والإشــكالات الأخــرى بجعــل خــبر الثقــة علمــا 
 .وكاشفا تاما اعتبارا لا حقيقة) 

 
 ح :التوضي

 : الوجه الأولرد السيد الشهيد على 
يفيــة التضــاد لــيس بلحــاظ الاعتبــارات بــل بلحــاظ المبــادئ ، وعنــدما نقــول إن الأحكــام التكل    

متضــادّة فلــيس المــراد التضــاد بلحــاظ الاعتبــار وهــو العنصــر الثالــث في مقــام الثبــوت بــل التضــاد 
يكون بين مبادئ الأحكام التكليفية من الملاك والإرادة ولو لم يوجد الاعتبـار ، فقـد يعتـبر المـولى 

ف عن المبادئ ، وقد لا يعتبر ، وحقيقة الحكم تكون في المبادئ لا في الاعتبار ، والاعتبار كاش
والتضاد ليس بين الاعتبـارات لأن الاعتبـار سـهل المؤونـة ، فـيمكن اعتبـار الوجـوب والحرمـة علـى 

ولا يمكن اعتبار الوجـوب والحرمـة عن المبادئ ،  الاعتبار خاليا إذا كانفي آن واحد شيء واحد 
 على متعلَّق واحد إذا كان الاعتبار كاشفا عن المبادئ .

ائيني تصــوَّر أن إشــكال التضــاد �شــئ مــن الاعتبــارات ، لــذلك جــاء إلى الاعتبــار والمحقــق النــ    
وغيرّه من الحكم التكليفي إلى الحكـم الوضـعي مـع أن مشـكلة التضـاد ليسـت في الاعتبـار بـل في 

 المبادئ ، ونسأل المحقق النائيني السؤال التالي :
يقيـة" هـل يتطلـّب مـن المكلـف هذا الاعتبـار والحكـم الوضـعي الـذي يسـمَّى "جعـل الطر     

 لّب ؟فعلا أو تركا أو لا يتط
أو لا يتطلـــب ؟ مـــثلا خـــبر الثقـــة حينمـــا يقـــول إن الســـورة واجبـــة يتطلــّـب مـــن المكلــّـف فعـــلا     

 أو لا يتطلب ؟وعندما يقول إن شرب الخمر حرام يتطلّب تركا 

١٢١ 
 



هـــل يســـتلزم  -طريقيـــة سميّنـــاه بأي اســـم كجعـــل الحكـــم المماثـــل أو جعـــل ال -هـــذا الاعتبـــار     
 موقفا عمليا فعلا أو تركا أو لا يستلزم ؟

إذا لم يكن الاعتبار يستلزم موقفا عمليا فلا توجد مشكلة حـتى نجيـب عليهـا ، وأمـا إذا كـان     
 الاعتبار يستلزم موقفا عمليا نسأل :

 فيه مبادئ ؟ الترك هل فيه مبادئ أو لا يوجديستلزم هذا الاعتبار الذي يستلزم الفعل أو     
مبــادئ فــلا توجــد مشــكلة ولا يمكــن أن يوجــد اعتبــار بــلا مبــادئ ، وإذا توجــد إذا قلــت لا     

سواء بينّ المولى حكمه الظاهري بنحو الحكم التكليفي أم بنحو فيقع التضاد قلت توجد مبادئ 
 .للمشكلة فتغيير الاعتبار من الحكم التكليفي إلى الحكم الوضعي ليس حلاًّ ، الحكم الوضعي 
 بعبارة أخرى :

حــلّ المشــكلة يكــون بأن نقــول إن الحكــم الظــاهري هــل يســتدعي موقفــا عمليــا أو لا ، فــإذا      
كان لا يستدعي موقفا عمليا فـلا توجـد مشـكلة حـتى نجيـب ، وإذا كـان يسـتدعي موقفـا عمليـا 

يـه مبـادئ فـلا نسأل هل هذا الموقف العملي فيه مبـادئ أو ليسـت فيـه مبـادئ ، فـإذا لا توجـد ف
يمكــن وجــود الاعتبــار بــلا مبــادئ ، وإذا توجــد فيــه مبــادئ لــزم التضــاد ســواء بيّنــه المــولى بلســان 
جعل الحكم المماثل أو بلسان جعل الطريقيـة ، وتغيـير الحكـم الظـاهري مـن جعـل الحكـم المماثـل 

 الذي هو حكم تكليفي إلى جعل الطريقية الذي هو حكم وضعي لا يحل المشكلة .
 

 لاصة :الخ
 الشهيد على رأي المحقق النائيني :السيد رد 
دفع الشــــبهة بتغيــــير نــــإن التضــــاد والتماثــــل بــــين الحكمــــين لــــيس بلحــــاظ اعتباريهمــــا حــــتى ت    

والاعتبــار ســهل المؤونــة حيــث يمكــن اعتبــار أمــرين متنــافيين وارديــن علــى شــيء واحــد ، ، الاعتبــار
مـــن اعتبــــار الحكـــم التكليفـــي إلى اعتبــــار العلميـــة فـــلا يكفـــي تغيـــير الاعتبـــار في الحكـــم الظـــاهري 

والطريقية ، بل بلحـاظ مبادئ الحكم ، فالمشكلـة تنشـأ مـن اجتمـاع المصـلحتين أو المفسـدتين أو 
 المصلحـة والمفسدة مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري .
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 الكتاب :تطبيق على ال
 :) الوجه الأول(رد السيد الشهيد على 

والاعتبـار  -(اعتباريهمـا  والجواب على ذلك أن التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ   
بمجــرد تغيــير الاعتبــار في الحكــم  (التضــاد) حــتى ينــدفع) -هــو العنصــر الثالــث مــن مقــام الثبــوت 

إلى اعتبـــار العلميـــة ) -وهـــو رأي الشـــيخ الأنصـــاري  -(الحكـــم التكليفـــي  الظـــاهري مـــن اعتبـــار
(التضـاد بـين ، بـل ) -وهـو رأي المحقـق النـائيني  -(الذي هو اعتبار الحكـم الوضـعي ، الطريقية و 

كمـــا تقـــدم في الحلقـــة (مـــن المـــلاك والإرادة)  الحكـــم  بلحـــاظ مبـــادئالحكمـــين التكليفيـــين يكـــون) 
، وحينمــا نقــول بأن الأحكــام التكليفيــة متضــادة فالتضــاد لــيس  - أي الحلقــة الثانيــة -(الســابقة 

صـــفا مـــن حيـــث نفـــس الموصـــوف بـــل مـــن حيـــث متعلَّـــق الموصـــوف لأن الأحكـــام التكليفيـــة لا و 
تتضاد بلحاظ نفسها بل بلحاظ مبادئها ، فحينما نقول إن الوجوب يضادّ الحرمـة فهـذا التضـاد 

، ) لــيس للحكمــين لأن نفــس الحكمــين لا يتضــادّان ، وإنمــا يتضــادّان بلحــاظ مبــادئ الحكمــين
ن الحكـم الظــاهري �شـئ مــن مصــلحة ن قيــل بأإفـ) -قبلنــا المقدمـة الســابقة أي وإذا  -(وحينئـذ 

(الظاهري ، وكان يتطلـّب موقفـا عمليـا ق به ذلك الحكم وشوق في فعل المكلف الذي تعلّ  مةملزِ 
الحرمـة الواقعيـة  وبـين) -أي بين الحكم الظاهري  -(حصل التنافي بينه ومن ورائه توجد مبادئ) 

(سـواء كـان بلسـان جعـل الحكـم المماثـل أم عتبارية لجعل الحكـم الظـاهري مهما كانت الصيغة الا
مــن ) -أي نشــوء الحكــم الظــاهري  -(قيــل بعــدم نشــوئه  نإ، و الطريقيــة) العلميــة و بلســان جعــل 

، الظـاهري  ق بـه ذلـك الحكـموشوق في فعـل المكلـف الـذي تعلـّ مةمن مصلحة ملزِ أي  -(ذلك 
ا لأن الحكــم الظــاهري لــيس لــه مبــادئ حــتى يضــادّ الحكــم فــلا توجــد مشــكلة حــتى �تي بحــلّ لهــ

كمــا جــاء في كلمـــات   -(الظــاهري  ولــو بافــتراض قيــام المبــادئ بـــنفس جعــل الحكــم) -الــواقعي 
زال التنـــافي بـــين الحكـــم ) - ، وســـيأتي في الوجـــه الثـــاني المحقـــق الأصـــفهاني وتبعـــه الســـيد الخـــوئي

أو (بلســـان جعـــل الحكـــم المماثـــل) ا تكليفيـــا هـــذا حكمـــ لَ عِـــالـــواقعي والحكـــم الظـــاهري ســـواء جُ 
(، والنتيجة هي أن تغيير الاعتبار من الحكم التكليفي إلى الحكـم الوضـعي بلسان جعل الطريقية 

َ بلسـان  لا يغيرِّ من الأمر شيئا ، وحيث إن الأحكـام الظاهريـة لهـا مبـادئ فيقـع التنـافي سـواء بــُينِّ
 . الحكم التكليفي أم بلسان الحكم الوضعي)
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 ح :التوضي
كان الكلام في الجواب عن شبهة التضاد ونقض الغـرض ، والحكـم الظـاهري لـو جعلـه المـولى      

ه إما الجمع بين الضدين وإمـا الجمـع بـين المثلـين وإمـا نقـض الغـرض ، وتقـدّم جـوابان عـن يلزم من
رأي الشــــــيخ هــــــذه الشــــــبهة وتبــــــينّ عــــــدم تماميّتهمــــــا ، وقلنــــــا بأن الوجــــــه الأول يتضــــــمن رأ�ن : 

 الأنصاري ورأي المحق النائيني ، و�تي الآن إلى جواب السيد الخوئي .
 الوجه الثاني للسيد الخوئي :

 نسأل : ما هو منشأ التضاد ؟ وأين يقع التضاد ؟ هل يقع بين الاعتبارات ؟    
قــام أي العنصــر الثالــث مــن م - وأجــاب الســيد الخــوئي بأن التضــاد لا يقــع بــين الاعتبــارات    

والتضــاد يقــع إمــا في المبــادئ أي المــلاك والإرادة في مقــام لأن الاعتبــار ســهل المؤونــة ،  -الثبــوت 
الثبــوت وإمــا في مقــام الامتثــال ، نعــم يقــع التضــاد في المبــادئ لأنــه لا يمكــن أن تجتمــع مصــلحة 
ا وغــــير المصــــلحة علــــى متعلَّــــق واحــــد ، مــــثلا صــــلاة الجمعــــة لا يمكــــن أن تكــــون واجبــــة أي فيهــــ

مصــلحة ملزمِــة ولا غــير واجبــة أي لا توجــد فيهــا مصــلحة ملزمِــة فيلــزم منــه الجمــع بــين النقيضــين 
، ولا يمكن أن تجتمـع مصـلحة ومفسـدة علـى متعلَّـق واحـد ، مـثلا لا يمكـن أن تكـون وهو محال 

وهـو صلاة الجمعة واجبة أي فيها مصلحة ولا محرّمة أي فيها مفسدة فيلزم منه اجتماع الضّدّين 
، فالتضــاد قــد يقــع في المبــادئ ، و�تي إلى مقــام الامتثــال الــذي قــد يقــع فيــه التضــاد لأن محــال 

الوجوب يقول له "افـْعَلْ" والحرمة تقول له "لا تَـفْعَلْ" ، ولا يمكن أن يجتمـع في مقـام الامتثـال في 
ـــلْ"  ـــلْ" و"لا تَـفْعَ عَ رجعـــه إمـــا في فالتضـــاد م، لأنـــه جمـــع بـــين النقيضـــين وهـــو محـــال آن واحـــد "افـْ

المبادئ وإما في مقام الامتثال ، وأمـا في مقـام الامتثـال فـلا تقـع أي مشـكلة لأنـه إذا وصـل أحـد 
فـإذا وصـل الحكـم الـواقعي فـلا مجـال للحكـم الظـاهري ، وإذا الحكمين فلا يصل الحكـم الآخـر ، 

الـواقعي وصل الحكم الظاهري فمعنـاه عـدم وصـول الحكـم الـواقعي ، فمشـكلة الجمـع بـين الحكـم 
والحكم الظاهري في مقام الامتثال لا توجد بسبب عدم وجود الحكمين في وقت واحد ، وتبقـى 
المشــكلة الأســاس في عــالم المبــادئ ، مــثلا الحكــم الــواقعي لصــلاة الجمعــة هــو الحرمــة ، وقــام خــبر 
 الثقــة علــى وجــوب صــلاة الجمعــة ، فــإذا كانــت المفســدة والمصــلحة متعلّقــان بشــيء واحــد فيلــزم

التضاد بين المبادئ لأن مبدأ الحكم الواقعي هو المفسدة ومبدأ الحكم الظـاهري هـو المصـلحة ولا 
يجتمع الضدان أي المفسدة والمصلحة ، ولكن يمكن تغيير مركـز المفسـدة والمصـلحة بأن نقـول إن 
 المفسدة في شيء والمصلحة في شيء آخر ، فلا تقع مشكلة التضـاد بينهمـا لأن متعلّقهمـا لـيس
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علّــق هــو مركــز المفســدة والمصــلحة بــل نغــيرِّ المركــز بتغيــير المتعلَّــق ، فالمشــرعِّ واحــدا ، فــلا نجعــل المت
عنـدما قــال إن صــلاة الجمعــة حــرام كحكــم واقعـي فالمفســدة تكــون في نفــس صــلاة الجمعــة لا في 

المفسـدة  جعل الحرمة لصلاة الجمعة ، فالمفسدة تكون في نفس الإتيان بصـلاة الجمعـة ، فمتعلَّـق
هو الإتيان بصلاة الجمعة ، وأما عندما قال خـبر الثقـة "صـلاة الجمعـة واجبـة" فالمصـلحة ليسـت 
في صـلاة الجمعــة بـل في جعــل خـبر الثقــة حجــة ، فالمصـلحة ليســت في متعلَّـق مــا يخـبر عنــه الثقــة 

دة وهـــو صـــلاة الجمعـــة ، لـــو كانـــت المصـــلحة في صـــلاة الجمعـــة للـــزم التضـــاد لأن متعلَّـــق المفســــ
والمصـــلحة واحـــد ، فالمصـــلحة في جعـــل خـــبر الثقـــة حجـــة ، فيكـــون متعلَّـــق المفســـدة غـــير متعلَّـــق 
المصلحة فلا يقع التضاد والتنافي لأن متعلَّق الحكم الواقعي يختلف عن متعلَّـق الحكـم الظـاهري ، 
وهـــذا مثـــل كـــون المصـــلحة في صـــلاة الجمعـــة والمفســـدة في شـــرب الخمـــر حيـــث لا يوجـــد تنـــافٍ 

فوجه الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الـواقعي د بينهما بسبب اختلاف المركز والمتعلَّق ، وتضا
ه في الحكــم الــواقعي تكــون المبــادئ في متعلَّــق الحكــم الــواقعي ، ولكــن في الحكــم الظــاهري هــو أنــ

تكــون المبــادئ في نفــس جعــل الحكــم الظــاهري لا في متعلَّــق الحكــم الظــاهري الــذي هــو المتعلَّــق 
 لمشترك بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري .ا

 ردّ السيد الشهيد على الوجه الثاني :
هذا الوجه غير تام ، ولبيان عدم تماميّة الوجـه الثـاني نحتـاج إلى مقدمـة ، وهـذه المقدمـة أشـار     

والسـيد الشـهيد يريـد بيـان مطلـب ، وهـي "ومـن أثـره عقـلا" إليها السيد الشهيد في كلمة واحدة 
الجعـل يعـني  ن الأحكام الظاهرية �شئة من مبادئ في نفسأفافتراض هذه الكلمة ، فيقول " من

" ، لنرجـــع إلى بحـــث مهــم وهـــو أن الحـــاكم بوجـــوب  ثـــره عقــلاأتفريغهــا مـــن حقيقـــة الحكــم ومـــن 
إطاعة أمر المولى وأن للمـولى حـق الطاعـة علـى الإنسـان الحـاكم هـو العقـل لا الشّـرع ، ومعـنى أن 

كــم بــذلك هــو أنــه إذا صــدر أمــر مــن المــولى فالعقــل يقــول بوجــوب الامتثــال ، وأحكــام العقــل يح
العقل تنشأ مـن ملاكـات ثبـوتا ، وهنـا مـلاك حكـم العقـل هـو أنـه تارة العبـد يكـون أمـير المـؤمنين 
ـط  عليه السلام ، وأمـير المـؤمنين عليـه السـلام إذا علـم بوجـود أمـر للمـولى فهـل يحتـاح إلى أن يوسِّ

 قل بوجوب الامتثال أو يمتثل مباشرة بدون أن يوسّط حكم العقل ؟حكم الع
لكي يتّضح الجواب عـن هـذا السـؤال لا بـد أن نسـأل سـؤالا آخـر وهـو : حينمـا تريـد غرضـا     

ـط حكـم العقـل أو أن الإرادة  -كشرب المـاء  -شخصيا تكوينيا  تحركِّـك لتحقيـق المـراد هـل توسِّ
 في الخارج ؟
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ك لتحقّيق المراد في الخارج ، وأنت لا تقـول حيـث إن العقـل حـاكم علـى أنـه إذا الإرادة تحركِّ    
ــط حكــم العقــل  لم أمتثــل فــإن ذلــك ســبب لمــوتي فــلا بــد أن أذهــب لشــرب المــاء ، فأنــت لا توسِّ

ط حكم العقل لتحقيق المـراد أنت بوجوب تحقيق ذلك الغرض ، ففي الأغراض التكوينية  لا توسِّ
، وهـذه الإرادة إرادة وجد توسّط بين إرادتك وبين تحقيق المراد في الخـارج وتلك الأغراض ، فلا ي

 .تكوينية 
وأمـا في الأغــراض التشــريعية فتتوسّـط بــين الإرادة والمــراد إرادة شـخص خــارجي مختــار ، وهــذه     

 عز هي الإرادة التشريعية ، فإذا توسّط موجود له اختيار فتسمّى الإرادة إرادة تشريعية ، مثلا الله
ـــق يريـــد الصـــلاة أن  وهـــذه الإرادة تشـــريعية ، ومعـــنى أن الشـــارعوجـــل يريـــد الصـــلاة ،  الـــذي يحقِّ

 الصلاة هو فرد ذو اختيار ، وإذا لم يكن مختارا لا تسمّى الإرادة إرادة تشريعية .
 إذن :

قيـق المـراد في الفرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينيـة هـو أنـه إذا توسَّـط بـين الإرادة وتح    
الخارج إرادة اختياريـة أخـرى فـالإرادة تكـون إرادة تشـريعية ، وإذا لم تتوسـط إرادة اختياريـة أخـرى 

 فالإرادة تكون إرادة تكوينية .
 نسأل السؤال التالي :

في الإرادة التكوينيــة لا نحتــاج إلى توســيط حكــم العقــل لكــي يتحقّــق المــراد ، وفي الإرادة     
 ؟أو لا نحتاج نحتاج إلى توسيط حكم العقل لكي يتحقّق المراد التشريعية هل 

 الجواب :
وجوده جارحة من جوارح المـولى   المؤمنين عليه السلام الذي يجعل منالعبد كأميريكون تارة     

إذا أراد أن في الإرادة التكوينية فكما أنه لا يحتاج إلى توسيط حكم العقل ، المحرّكِ له عز وجل ف
يفعلــه دون توسّــط حكــم العقــل ، كــذلك مــن يجعــل نفســه جارحــة مــن جــوارح المــولى ا يفعــل شــيئ

فإنــه في الإرادة التشــريعية لا يحتــاج إلى توسّــط حكــم العقــل ، والمحــرّكِ لــه لإطاعــة أوامــر المــولى هــو 
 أمر الله لا أن العقل يقول له بأنه يجب أن تطيع الله ، يقول أمير المؤمنين عليه السلام "لأنه أهل

للعبــادة" ، فيطيــع لا لأنــه يوجــد جنــة و�ر بــل لأن الله أهــل للعبــادة ، لأن الأمــر صــادر مــن الله 
فهو عليه السلام مطيع ، وأما غير من يكون كأمير المؤمنين عليه السلام فإن المحرّك له هو وجود 

فـإذا تطيـع الجنـة والنـار ، وهنـا يتوسّـط حكـم العقـل ، فالعقـل يقـول إن الأمـر صـادر مـن المـولى ، 
تدخل الجنة ، وإذا تعصي تدخل النار ، والعقل يوازن بين الجنة والنار ، فيعبد طمعـا في جنتـه ، 
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وهذه عبادة التجار ، أويعبده خوفا من �ره ، وهذه عبادة العبيـد ، فـالمحرّكِ لـه هـو العقـل لا أمـر 
ركّــه فــإن أمــر الله لوحــده لا يحركّــه ، الله ، والعقــل �تي كمــتمِّم لمحركّيــّة أمــر الله ، ولــولا أن العقــل يح

، والـذي يعبـده لأنـه أهـل للعبـادة وأمر الله لوحده يحرّك من يجعل نفسه جارحة من جوارح المولى 
لوحــده فــإن الــذي يحركّــه هــو مــتمِّم المحــرّك ، والمــتمّم هــو العقــل الــذي وأمــا الــذي لا يحركّــه أمــر الله 

 لنار .يقول امتثل فتدخل إلى الجنة وتبتعد عن ا
 إذن :

حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة منشؤه هو تتميم المحركّيّة التي     
جاءت من المولى لأن المولى عندما أمر أوجد جزء المحركّيّة ، ويحتاج إلى الجزء الآخر لكي تتحقّق 

 المحركّيّة التامة ، والجزء الآخر هو حكم العقل .
 تى يقول للإنسان بأن يتحرّك ؟سؤال : العقل م

 الجواب :
العقل يقول للإنسان بأن يتحـرّك إذا أدخـل المـولى شـيئا في عهدتـه ، وأمـا إذا لم يـدخل المـولى     

شيئا في عهدتـه فالعقـل لا يقـول لـه ذلـك ، مـثلا إذا قـال المـولى إني جعلـت وجـوب الصـلاة فهنـا 
 :يتحقّق أمران 
 الأمر الأول :

 ل من المولى ، وجعل المولى ليس له علاقة بالعبد .يتحقّق الجع    
 الأمر الثاني :

، وإذا لم فيقــول لــه العقــل "امتثــل" يتحقّــق مــن المــولى إدخــال وجــوب الصــلاة في عهــدة العبــد     
 لحكم العقل بوجوب الامتثال .يدخل وجوب الصلاة في عهدة العبد فلا يوجد موضوع 

لصلاة وتكون المبادئ في المتعلَّق فيتحقّق كلا الأمرين لأن الشارع في الموارد التي �مر المولى با    
أوجــد الجعــل ، وهــذا الجعــل لــه متعلَّــق ولــه مبــادئ مــن المــلاك والإرادة ، والمتعلَّــق دخــل في عهــدة 

 المكلَّف .
فبتحقّـــق الجعـــل تتحقّـــق  -لا في متعلَّـــق الجعـــل  -وأمـــا إذا كانـــت المصـــلحة في نفـــس الجعـــل     

، ولكـن لا يـدخل شـيء في عهـدة المكلَّـف ، فـلا يوجـد موضـوع حكـم العقـل بوجـوب  المصلحة
 الامتثال لأنه لم يدخل شيء في عهدة المكلّف حتى يقول له العقل "امتثل" .
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 إذن :
إذا قلتم بأن المصلحة والمفسدة في الأحكام الظاهرية تتحقّق بـنفس جعـل الأحكـام الظاهريـة     

ضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال ، وهذا معـنى قـول السـيد الشـهيد فنتيجته هي عدم وجود مو 
"ومن أثره عقلا" لأن أثر الحكم هو أن يولِّد موضـوعا لحكـم العقـل بوجـوب الامتثـال ، وإذا قلنـا 

نفـــس الجعـــل فـــلا يوجـــد موضـــوع لحكـــم العقـــل بوجـــوب الامتثـــال ، وفي بأن المصـــلحة تكـــون في 
إشكال الجمع بين الحكـم الظـاهري والحكـم الـواقعي ، ولكـن أوّلا  الوجه الثاني أرادوا أن يفرّوا من

فرّغـــوا الحكـــم الظـــاهري مـــن المبـــادئ ، فمتعلَّـــق الحكـــم الظـــاهري لا توجـــد لـــه مبـــادئ مـــن المـــلاك 
والإرادة ، وثانيا أخرجوا الحكـم الظـاهري مـن موضـوع حكـم العقـل بوجـوب الامتثـال ، نعـم مثـل 

تضــاد مــع الحكــم الــواقعي ، ولكــن لا أثــر لهــذا الحكــم الظــاهري هــذا الحكــم الظــاهري لا يقــع في ال
لأنه لا يتطلّب من المكلَّف فعلا ولا تركا ، وبناء على الوجه الثاني المصلحة تكون في جعل خبر 
الثقــة حجــة ، وقــد تحقّقــت المصــلحة بمجــرّد جعــل الحجيــة لخــبر الثقــة ، ولا يوجــد موضــوع لحكــم 

الثقــة لأنــه لم يــدخل شــيء في عهــدة المكلَّــف ، وكــل مــا كــان العقــل بوجــوب امتثــال مــؤدّى خــبر 
 يريده المولى تحقّق بالجعل ، ولم يبقَ شيء ليدخل في ذمّة المكلّف .

 بعبارة أخرى :
للمولى غرض العقل يريد من العبد أن يجعل نفسه بمنزلة جارحة من جوارح المولى ، وإذا كان     

يحقّقــه ، والمــولى أراد جعــل الحجيــة لخــبر الثقــة وقـــد  قــى شــيء آخــر حــتىتكــويني وبتحقيقــه لا يب
جعلهـــا فـــلا يبقـــى شـــيء حـــتى يحقّقـــه العبـــد لأنـــه لم يـــدخل شـــيء في ذمّتـــه ، والوجـــه الثـــاني وإن 
اســـتطاع أن يـــتخلّص مـــن شـــبهة التضـــاد بـــين الحكـــم الظـــاهري والحكـــم الـــواقعي ، ولكـــن النتيجـــة  

ة كانــت في جعــل وجــوب صــلاة الجمعــة كانــت أوّلا هــي تفريــغ الحكــم عــن حقيقتــه لأن المصــلح
وقـد جعلـه المـولى وتحقّقـت المصـلحة ، والمصــلحة ليسـت موجـودة في نفـس وجـوب صـلاة الجمعــة 
بــــل المصــــلحة في جعــــل الوجــــوب وقــــد جعــــل الوجــــوب أو جعــــل الحجيــــة لخــــبر الثقــــة فتحقّقــــت 

 المصلحة وانتهت ، وثانيا لا يبقى موضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال .
مضــافا إلى أن الوجــه الثــاني لا يحــل إشــكال نقــض الغــرض ، فــالمولى جعــل الحجيــة لخــبر  هــذا    

الثقة ، وإذا كان جعل الحجية لخبر الثقة على خلاف الحكم الواقعي فإن المـولى يكـون قـد نقـض 
غرضــــه ، وأيضــــا لا يحــــل إشــــكال تفويــــت المصــــلحة والإلقــــاء في المفســــدة ، ولا يمكــــن للمكلــّــف 

 .لأن الحكم الظاهري فوّت عليه هذه المصلحة الحكم الواقعي  الحصول على مصلحة
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 إذن :
 النتيجة هي أن الوجه الثاني غير تام .    

 
 الخلاصة :

 الوجه الثاني للسيد الخوئي : مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله :
الحكـــم إن مبـــادئ الحكـــم الظـــاهري يكـــون في نفـــس جعلـــه لا في المتعلَّـــق المشـــتركَ بينـــه وبـــين     

 الواقعي .
 التوضيح :

 إن التنافي بين الحرمة الواقعية والوجوب الظاهري على سبيل المثال :    
ليس بين اعتباريهما لأن الوجوب هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف ، والحرمة هو اعتبار  -١    

 إشــكال فيــه عــدم الفعــل في الذمــة ، واعتبــار الأمــرين المتنــافيين في ذمــة المكلــف شــيء معقــول ولا
 لأن الاعتبار سهل المؤونة ولا يحتاج إلى جهد .

وليس بين امتثاليهما لأن الحرمة الواقعية مجهولـة لنـا وغـير واصـلة إلينـا واسـتحقاق الحكـم  -٢    
 للامتثال فرع الوصول والتنجّز .

 وليس بين مباديهما لأن مبادئ الحكـم الظـاهري يكـون في نفـس جعـل الحكـم الظـاهري -٣    
لا في المتعلَّق المشترك بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ، فيجعل المولى وجوبا لمـلاك ومصـلحة 

 في نفس جعل الوجوب ، فلا يلزم اجتمـاع المصلحة والمفسدة في شيء واحد .
 إذن :

 يمكن اجتماع الحرمة الواقعية والوجوب الظاهري لعدم وجود التنافي بينهما لا في الاعتبار ولا    
 في الامتثال ولا في المبادئ .

 : الشهيد على رأي السيد الخوئيالسيد رد 
لا يمكــن أن يجعــل المــولى وجــوبا أو حرمــة لمــلاك في نفــس الوجــوب أو الحرمـــة ، فــافتراض أن     

 الأحكام الظاهرية �شئة من مبادئ في نفس الجعل يعني :
الحكـم الـذي لا مصـلحة في متعلَّقـه لـيس تفريغ الأحكام الظاهرية من حقيقـة الحكـم لأن  -أ    

حكما حقيقيا لعدم اهتمام المولى بامتثاله حيث إن غرض المولى قـد تحقـق بمجـرد جعـل الوجـوب 
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وليس غرضه امتثال المكلـف وإيجـاد الفعـل في الخـارج ، وبعبـارة مختصـرة إن الحكـم الظـاهري لـيس 
 حكما حقيقيا .

كــم بوجــوب امتثـال هــذا الحكــم لعـدم وجــود المصــلحة تفريغهـا مــن أثــره لأن العقـل لا يح -ب    
ال ، وبالتــالي لا يســتحق المكلــف العقــاب علــى مخالفتــه ، ثــفي متعلقــه وعــدم اهتمــام المــولى بالامت

 وبعبارة مختصرة إن الحكم الظاهري لا يجب امتثاله عقلا .
عقــــل يحكــــم وهــــذان الأمــــران لا يمكــــن الالتــــزام بهمــــا لأن الحكــــم الظــــاهري حكــــم حقيقــــي وال    

 بوجوب امتثاله ، لذلك نحتاج إلى التوفيق بينـه وبين الحكم الواقعي .
 
 الكتاب :تطبيق على ال

 (الوجه الثاني :)
لــيس بــين  -مــثلا  - ومنهــا : مــا ذكــره الســيد الأســتاذ مــن أن التنــافي بــين الحرمــة والوجــوب    

لا يمكـــن أن يكـــون مبغوضـــا  الواحـــد يءالشـــ نّ لأ - بـــل بـــين مبادئهمـــا مـــن �حيـــةٍ ، اعتباريهمـــا 
أي مـن الحرمـة  -(ن كـلا منهمـا �حية أخرى لأ وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من -ومحبوبا 

(، فالوجوب يستدعي الفعل ، الآخر (الحكم) يستدعى تصرفا مخالفا لما يستدعيه ) -والوجوب 
فلا تنـافي بينهمـا في المبـادئ  فإذا كانت الحرمة واقعية والوجوب ظاهر� ،والحرمة تستدعي الترك) 

لا في ) -أي جعـــل الحكـــم الظـــاهري  -(لأننــا نفـــترض مبـــادئ الحكــم الظـــاهري في نفـــس جعلــه 
ولا تنــافي بينهمــا في  ،وبــين الحكــم الــواقعي ) -أي بــين الحكــم الظــاهري  -(المشــترك بينــه  قالمتعلــّ

الظــاهري في  يه جعــل الحكــمن الحرمــة الواقعيــة غــير واصــلة كمــا يقتضــلأالامتثــال  متطلبــات مقــام
، وإذا  -أي للحرمــــة الواقعيــــة  -(فــــلا امتثــــال لهــــا ) -أي في مــــورد الحرمــــة الواقعيــــة  -(موردهــــا 

وصـــلت الحرمـــة الواقعيـــة فـــلا مجـــال للحكـــم الظـــاهري ، فـــلا توجـــد مشـــكلة في مقـــام الامتثـــال ، 
الحكـــم الظـــاهري في والمشــكلة موجـــودة في مقــام المبـــادئ ، والســيد الخـــوئي وجــد لهـــا بأن مبــادئ 

، ولا نفــس جعــل الحكــم الظــاهري لا في المتعلَّــق المشــترك بــين الحكــم الظــاهري والحكــم الــواقعي) 
(، الحكــــم للامتثـــال فــــرع الوصــــول والتنجــــز  ن اســــتحقاقلأ (للحرمــــة الواقعيـــة) متطلبـــات عمليــــة

وصـل الحكـم الـواقعي وبالتـالي وجـوب امتثالهـا ، وإذا والحرمة الواقعيـة لم تصـل حـتى يقـال بتنجّزهـا 
 .) فلا مجال للحكم الظاهري
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 (ردّ السيد الشهيد على الوجه الثاني :)
(جعــل واعتبـــار) نفــس  ن يجعــل المــولى وجــوبا أو حرمــة لمــلاك فيأل هــل يمكــن اءولكــن نتســ    

(بــلا أن يوجــد مــلاك في متعلـّق الوجــوب أو متعلــّق الحرمــة ، فتكــون المصــلحة الوجـوب أو الحرمــة 
عل واعتبار الحكم ، وبمجرّد الجعل والاعتبار تتحقّق المصلحة ، ولا يوجـد شـيء آخـر في نفس ج

 !؟ليدخل في عهدة المكلّف) 
ن يجعـــل الوجـــوب علـــى فعـــل بـــدون أن أ ن مـــن مصـــلحتهبأ ن المـــولى أحـــسّ أولـــو اتفـــق حقـــا     

الفعـل  (، فوجود الفعل وعدم وجـودطلاقا إ) -أي بوجود ذلك الفعل  -(ا بوجوده يكون مهتمًّ 
على حد سواء عند المـولى لأن المصـلحة ليسـت في متعلـّق الجعـل حـتى يكـون وجـود الفعـل مهمّـا 

يهــــتمّ المــــولى بتحقــــق الفعــــل عنــــد المــــولى ، وإذا كانــــت المصــــلحة في نفــــس الجعــــل والاعتبــــار فــــلا 
المــراد مــن الجعــل هــو الحكــم  -(دفعــه إلى ذلــك وجــود المصــلحة في نفــس الجعــل  نمــاإو ، خارجــا)

لــي وهــو الاعتبــار وهــو العنصــر الثالــث مــن مقــام الثبــوت ، وإذا تحقّقــت الشــرائط في الخــارج الك
أي علــى نفـس الجعــل  -(علــى نفـس ذلـك  كمـا إذا كـان ينتظــر مكافـأة) -يكـون الحكـم جزئيــّا 

ا ه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع أقـول لـو اتفـق ذلـك حقًّـمن شخص ولا يهمّ ) -والاعتبار 
(لأن كل المصلحة كانت في نفس الجعل امتثاله  هذا الجعل ولا يحكم العقل بوجوبفلا أثر لمثل 

وقـــد تحقّـــق الجعـــل فتحقّقـــت المصـــلحة والمصـــلحة لا توجـــد في متعلَّـــق الجعـــل حـــتى يقـــال بـــدخول 
ن الأحكـام الظاهريـة �شـئة أ، فـافتراض شيء في عهدة المكلف وبالتالي وجوب الإتيان بالفعل) 

مـن حقيقـة الحكـم ) -أي تفريـغ الأحكـام الظاهريـة  -(لجعـل يعـني تفريغهـا ا من مبادئ في نفس
، فــلا يحكــم ثانيــا (عقــلا ) -أي أثــر الحكــم  -(ثــره أمــن (تفريغهــا) وأوّلا) ومــن مبــادئ الحكــم (

العقــل بوجـــوب امتثــال مثـــل هــذا الحكـــم الظــاهري لأنـــه لا يـُـدْخِلُ شـــيئا في عهــدة المكلــّـف حـــتى 
 .) ، والنتيجة هي أن الوجه الثاني غير تام هيحكم العقل بوجوب امتثال

 
 ح :التوضي

 رأي السيد الشهيد :
الوجــه الثــاني امتــاز عــن الوجــوه الســابقة وتقــدّم خطــوة وهــذا مــن إبــداعات الســيد الشــهيد ، ف    

ولكنـه لم يوجـد الحــلّ ، وتلـك الخطــوة هـي أن مبــادئ الحكـم الظــاهري ليسـت مختلفــة عـن مبــادئ 
مشـــكلة التضـــاد تنشـــأ مـــن كـــون مبـــادئ الحكـــم الظـــاهري مختلفـــة عـــن مبـــادئ و الحكـــم الـــواقعي ، 

١٣١ 
 



كــــم الظــــاهري ومبــــادئ الحكــــم الحكــــم الــــواقعي ، ومــــع الاخــــتلاف يقــــع التضــــاد بــــين مبــــادئ الح
 ، فنحتاج في حل الإشكال إلى ركنين :الواقعي

 الركن الأول :
يـــة لأ�ـــا إذا كانـــت مبـــادئ الأحكـــام الظاهريـــة ليســـت مســـتقلة عـــن مبـــادئ الأحكـــام الواقع    

 مستقلة فإنه يلزم التضاد .
 الركن الثاني :

مبادئ الأحكام الظاهرية ليست في نفس جعل الأحكام الظاهريـة لأنـه يلـزم تفريـغ الأحكـام     
 الظاهرية من حقيقة الحكم التي هي مبادئ الحكم ومن أثر الحكم عقلا .

 
 الخلاصة :

 لحفظي :لشهيد : التزاحم السيد االوجه الثالث ل
إن رأي السيد الخوئي قدس سره غير تام من جهة ، وتام من جهة أخرى ، ففي افتراضه أن      

المصلحة في نفس الجعل غير تام ، ولكن في افتراضـه أن الحكـم الظـاهري لا ينشـأ مـن مبـادئ في 
ــــادءه ليســــت  ــــاج في تصــــوير الحكــــم الظــــاهري إلى افــــتراض أن مب متعلَّقــــه بالخصــــوص تام ، فنحت

جودة في متعلقه لئلا يلزم التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ، وليست قائمـة بالجعـل مو 
فقط لئلا يلزم تفريـغ الحكـم الظـاهري مـن حقيقـة الحكـم ، بـل إن مبـادئ الأحكـام الظاهريـة هـي 

 نفس مبادئ الأحكام الواقعية .
 
 الكتاب :تطبيق على ال

 (رأي السيد الشهيد :)
في افتراضـه المصـلحة في نفـس الجعـل ) -أي الوجه الثاني للسيد الخـوئي  -(ذكور فالجواب الم    

ن الحكـم الظــاهري لا ينشـأ مــن أفي افتراضـه ) -أي ولكــن الجـواب المــذكور  -(ولكنـه  غـير تام ،
(، فمبــــادئ الحكــــم بالخصــــوص تام ) -أي في متعلـّـــق الحكــــم الظــــاهري  -( قــــهمبــــادئ في متعلّ 

(للجمــــع بــــين الحكــــم  ، فــــنحن بحاجــــةمبــــادئ الحكــــم الــــواقعي)  الظــــاهري ليســــت مســــتقلة عــــن
مــــع الاحتفــــاظ بالــــركنين  -(في تصــــوير الحكــــم الظــــاهري  -إذن  - الظــــاهري والحكــــم الــــواقعي)

ليس من المحتوم تواجـدها ) -أي مبادئ الحكم الظاهري  -(ن مبادئه أ إلى افتراض) -السابقين 

١٣٢ 
 



) -أي في متعلــّــق الحكــــم الظــــاهري  -(قــــه علّ في مت) -أي تواجــــد مبــــادئ الحكــــم الظــــاهري  -(
(بـين الحكـم الظـاهري والحكـم التضـاد  لـئلا يلـزم(مستقلة عن مبـادئ الحكـم الـواقعي) بالخصوص 
في نفـــس الوقـــت ليســـت قائمـــة ) -أي ولكـــن مبـــادئ الحكـــم الظـــاهري  -(، ولكنهـــا الـــواقعي) 

ولا وتفريغه من أثر الحكـم عقـلا (أالحكم الظاهري من حقيقة الحكم  بالجعل فقط لئلا يلزم تفريغ
(، هــي نفــس مبــادئ الأحكــام الواقعيــة  ن نقــول إن مبــادئ الأحكــام الظاهريــة، وذلــك بأثانيــا) 

كوجوب صلاة الجمعة كحكم واقعي   -فالحكم الظاهري والحكم الواقعي اثنان من حيث الحكم 
 -المتعلـّق ث ولكنهمـا في نفـس الوقـت واحـد مـن حيـ،  -وحرمة صـلاة الجمعـة كحكـم ظـاهري 

 .) -من الملاك والإرادة  - المبادئومن حيث  -كصلاة الجمعة 
 

 ح :التوضي
 توضيح رأي السيد الشهيد :

 نحتاج إلى ثلاث مقدّمات :    
 المقدّمة الأولى :

مر سـابقا في الحلقـة الثانيـة أن الأحكـام التكليفيـة �شـئة مـن مصـالح ومفاسـد في متعلَّقاتهـا ،     
: وجد عند� الأحكام الأربعـةوالمفاسد إما ملزمة وإما غير ملزمة ، وعلى أساسها ت وهذه المصالح

الحرمة والكراهة والوجوب والاستحباب ، وأما الإباحة بالمعنى الأخص الذي هو القسـم الخـامس 
مـــــن الأحكـــــام التكليفيـــــة فتنقســـــم إلى قســـــمين : الإباحـــــة الاقتضـــــائية والإباحـــــة اللااقتضـــــائية ، 

لااقتضــائية تعــني خلــو الفعــل مــن أي مصــلحة أو مفســدة ملزمــة أو غــير ملزمــة ، فــلا والإباحــة ال
والإباحــة الاقتضــائية يوجــد فيهــا أي مــلاك ، فهــي لابشــرط ، وهــي لا تقتضــي شــيئا مــن المــولى ، 

فيها ملاك ، وملاكها هو أن يكون العبد حرًّا في هذا المورد ، فالمولى يريد أن يرى كيفية تصـرف 
اجه هذه القضية فهل يختار الفعـل أو يختـار الـترك ، فـالمولى لا يختـار للعبـد شـيئا معيّنـا العبد إذا و 

بل يترك الفعل والترك تحت اختيار العبد ، فيريد أن يكون العبـد حـراّ ، وفي الإباحـة اللااقتضـائية 
لعنـان في لا يريد من العبد شيئا ، وفي الإباحة الاقتضـائية يريـد مـن العبـد أن يكـون حـراّ ومطلـق ا

 الفعل والترك ، وذكر السيد الشهيد ذلك في الحلقة الثانية حتى يستفيد منها في الحلقة الثالثة .
 
 

١٣٣ 
 



 إذن :
المقدمـــة الأولى هـــي أن الإباحـــة تنقســـم إلى إباحـــة اقتضـــائية وإباحـــة لااقتضـــائية ، والإباحـــة     

بـل أن يكـون العبـد حـراّ ومطلـق الاقتضائية فيها ملاك ، ومتعلَّق الملاك ليس هـو الفعـل أو الـترك 
العنان في الفعل والـترك ، والمصـلحة هنـا لزوميـة ولكـن لـيس فعـلا ولا تركـا بـل أن يكـون مختـارا في 

 الفعل والترك .
 

 الخلاصة :
إن حقيقـة الأحكـام الظاهريـة هـي أ�ـا خطـابات تُـعَـينِّ الأهـم مـن الملاكـات والمبـادئ الواقعيـة     

الحفاظ عليـه بنحـو ينـافي مـا يُضْـمَن بـه الحفـاظ علـى النـوع الآخـر ،  حينما يتطلب كل نوع منها
فالأحكام الظاهرية جاءت لحفظ ملاكات الأحكام الواقعيـة ، فملاكات الأحكام الظاهرية غـير 
مســتقلة عــن ملاكــات الأحكــام الواقعيــة ، فمــلاك الحكــم الــواقعي ســبب للحكــم الــواقعي وســبب 

 للحكم الظاهري .
ة واقعيـــة لهــا مـــلاك اقتضــائي هـــو المفســدة والمبغوضـــية ، وكــل وجـــوب واقعــي لـــه إن كــل حرمـــ    

أمـا الإباحـة فملاكهـا إمـا أن يكـون اقتضـائيا بأن و ملاك اقتضائي أيضـا هـو المصـلحة والمحبوبيـة ، 
يكــون المكلــف مطلــق العنــان وإمــا غــير اقتضــائي لخلــو الفعــل مــن أي مــلاك ، فيوجــد نوعــان مــن 

 قتضائية ، والإباحة غير الاقتضائية .الإباحة : الإباحة الا
 

 الكتاب :على التطبيق 
 (توضيح رأي السيد الشهيد :)

ضـية القائمتـان والمبغو  وتوضيح ذلـك أن كـل حرمـة واقعيـة لهـا مـلاك اقتضـائي ، وهـو المفسـدة    
(فلـــه مـــلاك اقتضـــائي ، وهـــو مـــر في الوجـــوب ، وكـــذلك الأ(الـــذي هـــو متعلَّـــق الجعـــل) بالفعـــل 
م في فقــد تقـــدّ  - مــا الإباحــةأو  ،ة والمحبوبيــة القائمتــان بالفعــل الــذي هــو متعلـّـق الجعــل) المصــلح

 قـــد يكـــون اقتضـــائيا وقـــد يكـــون غـــير) -أي مـــلاك الإباحـــة  -(ن ملاكهـــا أ -الحلقـــة الســـابقة 
 ف مطلـققد تنشأ عـن وجـود مـلاك في أن يكـون المكلـّ) -أي لأن الإباحة  -(لأ�ا ؛  اقتضائي
(، وهذا ن خلو الفعل المباح من أي ملاك ، وقد تنشأ عا في الإباحة الاقتضائية) (، وهذالعنان 

 .في الإباحة اللااقتضائية ، وهذه هي المقدمة الأولى) 

١٣٤ 
 



 : التوضيح
كان الكلام في شبهة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ، والسيد الشـهيد ذكـر رأيـه      

مــن المقدمــة الأولى ، وهــي أن الإباحــة تنقســم إلى قســمين : وقــدّم لــه ثــلاث مقــدمات ، وانتهينــا 
الإباحـــة الاقتضـــائية والإباحـــة اللااقتضـــائية ، والإباحـــة الاقتضـــائية هـــي الإباحـــة الـــتي تنشـــأ عـــن 
مصـلحة لزوميـة في أن يكـون العبـد حـراّ مطلـق العنـان في اختيـاره الفعـل أو الـترك ، وليسـت هــذه 

ا بــين الفعــل والــترك ، المصــلحة اللزوميــة في أن �تي بال فعــل أو أن يــترك الفعــل بــل أن يكــون مخــيرَّ
أو مفسـدة وهي خاليـة عـن أي مصـلحة وفي الإباحة اللااقتضائية المولى لا يريد من العبد شيئا ، 

 لزومية أو غير لزومية .
 المقدمة الثانية :

ــــد مــــن أن تكــــون منســــجمة مــــع الحكــــم ، والحكــــم     ــــة لا ب يكــــون  ملاكــــات الأحكــــام الواقعي
منسجما مع الملاك ، فإذا كان الملاك في إكرام العالم فيكون الحكم هو وجوب إكرام العالم ، ولا 
يكون الحكم هو وجوب إكرام الإنسان لأن الملاك يكون في إكرام العالم ، ولكن في دائرة أوسـع 

والاعتبـار مـن العـالم يكـون الحكـم بالوجـوب بـلا مـلاك ، ولا بـد مـن أن يوجـد تطـابق بـين الحكـم 
وبــين المبــادئ الــتي نشــأ منهــا الحكــم ، لا أن يكــون الحكــم أوســع ولا أضــيق مــن المــلاك ، فــدائما 
الأحكام الواقعية لا بد من أن تكون منسجمة في دائرتها مع الأغراض والمبادئ التي نشأت منها 

 .الأحكام الواقعية 
ــع دائــرة الحكــم أن إلى وفي بعــض الأحيــان الإنســان يحتــاج في مقــام العمــل      ، ولكــن دون يوسِّ

ـــه هـــو أن المـــولى غرضـــه الأســـاس أن يـــتم إنقـــاذ ابنـــه إذا  أن تتوسّـــع دائـــرة الغـــرض والمـــلاك ، ومثال
أشــرف علــى الغــرق فيــأمر العبــد بأنــه إذا أشــرف ابــني علــى الغــرق فيجــب عليــك إنقــاذه ، فغــرض 

غــيره ، تارة يقــول لعبــده  المــولى هــو إنقــاذ ابنــه ، ولــيس غرضــه إنقــاذ شــخص آخــر كعــدوّه أو ابــن
بأن ينقــذ ابنــه ، فالعبــد يجــب عليــه إنقــاذ الابــن إذا قطــع بأن هــذا المشــرف علــى الغــرق هــو ابــن 
المولى ، وأما إذا شـك بأن هـذا هـو ابـن المـولى أو لـيس ابـن المـولى فـلا يجـب عليـه إنقـاذه ، فيتركـه 

"أنقذ ت إلى هذه النكتة فيقول للعبد المولى يلتفوتارة أخرى يغرق وإذا في الواقع هو ابن المولى ، 
أنـه ابـني" أو "أنقـذ كـل غريـق" مـع أن غرضـه هـو إنقـاذ في حتى لو شـككت  المشرف على الغرق

فمتعلَّق الغرض لم يتوسّع وهو إنقاذ ابنه ، فتارة المولى يجعل حكما مطابقـا للغـرض ، وتارة ابنه ، 
توسّــع بــل لأنــه يريــد أن يحفــظ ذلــك  أخــرى يجعــل الحكــم أوســع مــن دائــرة الغــرض لا لأن الغــرض
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الغرض ، فما يحفظ الغرض توسّـع ، ومحركّيـّة الغـرض توسّـعت ، والغـرض لم يتوسّـع ، تارة المحركيـة 
تكون مساوية للغرض وتارة أخـرى تكـون المحركيـة أوسـع مـن دائـرة الغـرض ، وتوسّـع دائـرة المحركيـة 

توسّـع ، وقـد يقــول المـولى لعبـده "أنقــذ  لا يعـني توسـع دائــرة الغـرض بـل مــا يحفـظ تحصـيل الغــرض 
كل غريق حتى لو كان عدوّي" ، والمولى في الواقع لا يريد إنقاذ عدوّه ، ولكن يعتقد أنـه في يـوم 
قد يشتبه العبد فيتصوّر أن هذا الغريق عـدوّه فـلا ينقـذه مـع أنـه في الواقـع هـو ابنـه ، وحـتى يقـف 

فــظ الغــرض لا دائــرة نفــس الغــرض لأن الغــرض لا أمــام هــذا الاحتمــال يوسّــع المــولى دائــرة مــا يح
والأغــراض والمبـــادئ أمــور تكوينيـــة حقيقيــة لا تتوسّـــع يمكــن أن يتوسّــع إذا لم يوجـــد فيــه مـــلاك ، 

، فيكــون الاعتبــار أمــرا تحــت اختيــار المعتــبرِ ، بالاختيــار ، ولكــن الحكــم أمــر اعتبــاري لا تكــويني 
لإرادة غــــير اختيــــاريين ، فلــــيس بيــــد المــــولى توســــيعه وقلنــــا في عناصــــر مقــــام الثبــــوت إن المــــلاك وا

دائـــرة  ويوسّـــعوتضـــييقه ، ولكـــن الاعتبـــار أمـــر اختيـــاري فيكـــون بيـــد المـــولى توســـيعه وتضـــييقه ، 
وتوســـعة دائـــرة الاعتبـــار لا تعـــني توســـعة دائـــرة لأنـــه يريـــد أن يحفـــظ الملاكـــات الواقعيـــة ،  الاعتبـــار

ق الغــرض وتوســعة محركيــة الغــرض ، تارة مــا يحفــظ الغــرض بــل تعــني توســعة دائــرة مــا يحفــظ تحقيــ
لغـرض ، فيقـول المـولى لعبـده "إذا كـان ابـني فيجـب ادائرة لغرض ومحركية الغـرض يكـون مسـاو� لـا

، وتارة أخـــرى مـــا يحفـــظ ، فهنـــا الحكـــم والاعتبـــار يكـــون مســـاو� لـــدائرة الغـــرض عليـــك إنقـــاذه" 
فيقـول المــولى لعبـده "كــل مـن شــككت  الغـرض ومحركيــة الغـرض يكــون أوسـع مــن دائـرة الغــرض ،

فهنــا الحكــم والاعتبــار يكــون أوســع مــن دائــرة الغــرض لا لأن أنــه ابــني فيجــب عليــك إنقــاذه" ، 
 الغرض توسّع بل حافظ الغرض توسّع ودائرة حافظية الغرض ومحركية الغرض توسّعت .

 إذن :
عقـــلا توســـعة دائـــرة نفـــس المقدمـــة الثانيـــة هـــي أن توســـعة دائـــرة حافظيـــة الغـــرض لا يســـتلزم     

الغرض ، فالغرض باقٍ على متعلَّقه الواقعي ، ولكن ما يحفظ الغرض قد يتوسّع ، ومنشأ توسعة 
فـدائرة حـافظ ، وراء المبـدأ الـواقعي حافظية الغـرض هـو مبـدأ نفـس الغـرض الـواقعي لا مبـدأ آخـر 

شــأ مــن مبــادئ نفــس الغــرض قــد تتوسّــع ، ولكــن لا يشــترط أن توجــد مبــادئ في متعلَّقهــا بــل تن
، فـــالمولى لأجـــل حفـــظ الغـــرض الغـــرض الـــواقعي ، والحكـــم الظـــاهري هـــو توســـعة دائـــرة الحافظيـــة 

الـواقعي قـد يجعــل اعتبـارا مسـاو� لــدائرة الغـرض وقـد يجعــل اعتبـارا أوسـع مــن دائـرة الغــرض ، وإذا 
غـرض إضـافي بـل جعل اعتبـارا أوسـع مـن دائـرة الغـرض فالمقـدار الزائـد مـن الاعتبـار لا يوجـد فيـه 

غرضـــه نفـــس الغـــرض الـــواقعي ، فالأحكـــام الظاهريـــة لهـــا مبـــادئ ولكنهـــا نفـــس مبـــادئ الأحكـــام 
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الواقعيـــة لا مبـــادئ أخـــرى ، ومبـــادئ الأحكـــام الواقعيـــة تارة تســـتدعي مـــن الجاعـــل جعـــل حكـــم 
مساوٍ للمبـادئ ، وتارة أخـرى تسـتدعي مـن الجاعـل جعـل حكـم أوسـع مـن دائـرة المبـادئ لأجـل 

وهـذه المبـادئ لا بـد أن يحصـل عليهـا المكلـّف حـتى في ، المهمة للمـولى بادئ والأغراض حفظ الم
فلو قـال لـه "لا تعـتنِ في حالـة الشـك" فقـد تفـوت عليـه هـذه الأغـراض الواقعيـة ، حالة الشك ، 

مثلا حفظ دم المؤمن فيه غرض واقعي ، ولو شككنا أنه مؤمن أو كافر حربي فلا بـد مـن حفـظ 
اظ على ذاك الغرض الواقعي ، ففي حالة الشك يجعل المولى الاحتياط لا لوجـود دمه لأجل الحف

أغراض خاصـة في الاحتيـاط وراء أغـراض الحكـم الـواقعي بـل هـي نفـس أغـراض الحكـم الـواقعي ، 
فالاحتياط فيه مبـادئ ولكنهـا نفـس مبـادئ الحكـم الـواقعي لا مبـادئ أخـرى تختلـف عـن مبـادئ 

وهـذه مبـادئ الحكـم الـواقعي ، نفـس كـم الظـاهري �شـئة مـن أهميـة الحكـم الـواقعي ، فمبـادئ الح
نـت احـتى لـو ك حفظها المطلوبوتارة أخرى ،  ةمت معلوماما د هاحفظ المطلوبالأغراض تارة 

في هـي الشـارع حكمـا ظـاهر� لحفظهـا ، فالأحكـام الظاهريـة ، وفي حالـة الشـك يجعـل  ةمشكوك
يوجــد جعــلان : جعــل مســاوٍ لــدائرة ف، كــام الواقعيــة حقيقتهــا بيــان لأهميــة مبــادئ وأغــراض الأح

الغرض ، وجعل أوسع من دائرة الغرض ، وإذا كـان الجعـل أوسـع فلـيس معنـاه توسّـع الغـرض بـل 
 .معناه توسّع حافظية الغرض ومحركية الغرض 

 المقدمة الثالثة :
على ئيني ومدرسته التزاحم إلى زمان صاحب الكفاية على قسم واحد ، وإلى زمان المحقق النا    

 على ثلاثة أقسام :والسيد الشهيد أضاف قسما ثالثا ، فيكون التزاحم ، قسمين 
 القسم الأول : التزاحم الملاكي :

  -صـــاحب الكفايـــة ، وخصوصـــيّات هـــذا التـــزاحم هـــي أنـــه إذا يوجـــد متعلَّـــق واحـــد  قـــال بـــه    
ه منـافع ومصـالح وكانـت فيـه ولكـن هـذا الخمـر كانـت فيـ -كشرب الخمر يجوز شـربه أو لا يجـوز 

مفاسد فالمولى يزن بين المصالح والمفاسد ويرى أن المصالح أو المفاسد أكثر ، فـإن كانـت المصـالح 
 .غالبة فيحكم بالوجوب ، وإن كانت المفاسد غالبة فيحكم بالحرمة 

 مثال :
القــرآن  كمــا يقــول  مــع أنــه توجــد منــافع لــه ، ولكــن إثمــه أكــبر مــن نفعــهحرمــة شــرب الخمــر     

 الكريم :
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"يســـألونك عـــن الخمـــر والميســـر قـــل فيهمـــا إثم كبـــير ومنـــافع للنـــاس وإثمهمـــا أكـــبر مـــن نفعهمـــا" 
 ٢١٩البقرة
بأحـــد الحكمـــين فـــلا يبقـــى الحكـــم الآخـــر ، وهـــذا التـــزاحم موجـــود في عـــالم المـــولى وإذا حكـــم     

كشــرب  - لا متعــدّد - هنــا واحــد ن يعتــبر المــولى أي حكــم ، والموضــوع والمتعلــّقالملاكــات قبــل أ
ولا يشــترط أن تكــون المصــالح والمفاســد إلزاميــة ، فقــد يقــع التــزاحم بــين مصــلحة لزوميــة ، الخمــر 

 وإباحة .
 إذن :

 توجد عدة خصوصيّات : -وهو التزاحم الملاكي  -في القسم الأول من التزاحم     
 واحد . الموضوع والمتعلَّق -١    
 لزوميّين أو أحدهما لزومي والآخر غير لزومي . يقع التزاحم بين غرضين -٢    
 مع تقديم أحد الغرضين ينتفي الغرض الآخر ولا يبقى له أثر . -٣    
التـــزاحم الملاكـــي ، وفيـــه هـــذه  يكـــون مـــن بابوهـــذا هـــو مـــلاك باب التعـــارض ، فالتعـــارض     

 .الخصوصيّات 
 القسم الثاني : التزاحم الامتثالي :

 نائيني ، وله الخصوصيّات التالية :قال به المحقق ال    
 . انموضوعيوجد -١
يكــون التــزاحم بــين غرضــين لــزوميّين ، فــإذا كــان أحــدهما لزوميّــا والآخــر غــير لزومــي فــلا يقــع -٢

 بينهما التزاحم الامتثالي .
 مع تقديم أحد الغرضين يبقى الآخر ولا ينتفي .-٣

 مثال :
" ، الموضوع هو الصلا     ة ، وقال "أزل النجاسة عـن المسـجد" ، الموضـوع هـو المولى قال "صَلِّ

الوقـــت الصــلاة آخــر الوقــت وكــان  ت، وإذا كانــ، ووجــوب إزالــة النجاســة فوريـــة إزالــة النجاســة 
ضيقا بحيث لا يمكن الإتيان بالصلاة وإزالة النجاسة في نفس الوقت ، فمنشأ التزاحم هـو ضـيق 

 زيل النجاسة وبعد ذلك يصلي .قدرة المكلّف ، وإذا كان في سعة من الوقت في
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 إذن :
في التزاحم الامتثالي منشأ التزاحم ليس نفس الواجبات بل ضيق قدرة المكلّف ، وهنـا يكـون     

وفي ، وأمــا في التــزاحم الملاكــي فكــان منشــأ التــزاحم في فعــل المــولى ، في فعــل العبــد منشــأ التــزاحم 
إذا كان أحدهما ترخيصيّا فلا يقع التزاحم لأنه يمكن  ، فينالغرضان لزوميّ يكون التزاحم الامتثالي 

فـإذا كانـت إزالـة النجاسـة جـائزة فـلا يقـع التـزاحم بـين الصـلاة ، وتـرك أحـدهما الأخـذ بالترخـيص 
وإزالة النجاسة ، وهذا هو ملاك الترتّب بتقديم الأهـم علـى المهـم ، وإذا قـدّم الشـارع الأهـم علـى 

لم �ت بـــه ، وإذا  علـــى حالـــه ولكـــن المكلّـــف لا يمكنـــه الإتيـــانقـــى المهـــم فـــالمهم لا ينتفـــي بـــل يب
فإنــه يوجــد أمــر بالمهــم لأن المهــم لا ينتفــي حينمــا �تي بالأهــم ، فعنــد تقــديم أتــى بالمهــم بالأهــم و 

 أحدهما لا ينتفي الآخر ، وهذا هو التزاحم الامتثالي .
 الحفظي :القسم الثالث : التزاحم 

 التزاحم الحفظي : يّاتصو حم لم يتعرّض له الأصوليّون ، ومن خصيوجد قسم ثالث من التزا    
يوجــد موضــوعان ، وفي هــذه الخصوصــية يختلــف عــن القســم الأول أي التــزاحم الملاكــي لأنــه   -١

 كان في موضوع واحد .
المكلّف قادر على أن �تي بهما معًا ولا يوجد ضيق في قدرتـه ، وفي هـذه الخصوصـية يفـترق  -٢

 اني أي التزاحم الامتثالي لأنه كان يوجد فيه ضيق في قدرة المكلّف .عن القسم الث
 يكون التزاحم بين غرضين لزوميّين ، فإذا كان أحدهما غير لزومي فلا يقع التزاحم بينهما . -٣
مع تقديم أحـدهما لا ينتفـي الآخـر بـل يبقـى علـى حالـه ، وفي هـذه الخصوصـية يشـبه القسـم  -٤

 تثالي .الثاني أي التزاحم الام
 مثال :

قــال المــولى "يجــب إكــرام العــالم" ، وقــال "يحــرم إكــرام الجاهــل" ، وهنــا لا يوجــد تــزاحم ملاكــي     
ولا تزاحم امتثـالي ، فـإذا علـم أن زيـدا عـالم وبكـرا جاهـل فـيمكن لـه أن يمتثـل القـولين فيكـرم زيـدا 

الم والجاهـــل بحيـــث لا ولا يكـــرم بكـــرا ، ولا يوجـــد ضـــيق في قدرتـــه ، ولكـــن إذا اخـــتلط عليـــه العـــ
يســتطيع أن يميِّــز بــين زيــد وبكــر أن أيهمــا عــالم وأيهمــا جاهــل ، فمــاذا يفعــل ؟ هــل يكــرم أو لا 

 يكرم ؟
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إن أكرمهما معًا فقد ارتكـب الحرمـة بإكرامـه الجاهـل منهمـا ، وإن لم يكرمهمـا معًـا فقـد تـرك     
خـر فقـد يكـون قـد أكـرم الجاهـل الواجب بعـدم إكرامـه العـالم منهمـا ، وإن أكـرم أحـدهما دون الآ

 فماذا يفعل المكلف في هذه الحالة ؟وترك إكرام العالم ، 
وهـذا حـال المكلـّف في الأحكـام الظاهريـة ، مـثلا هـذا المـاء الـذي أمامـه إمـا مـاء وإمـا خمــر ،     

 فإذا كان خمرا فحكمه الواقعي هو النجاسة والحرمة ، وإذا كان ماء فحكمه الواقعي هـو الطهـارة
والإباحة ، وشك الآن أنه نجـس يحـرم شـربه أو طـاهر يجـوز شـربه ، فمـاذا يفعـل المكلـّف ؟ ومـاذا 
يقول له الشارع هنا ؟ هل يقول "احتط لـدينك" أو يقـول "كـل شـيء لـك طـاهر حـتى تعلـم أنـه 
نجــس" ؟ وإذا قــال لــه "احــتط لــدينك" فعلــى أي أســاس يقــول لــه بالاحتيــاط لأن كــل حكــم لــه 

ل لـــه "كـــل شـــيء لـــك طـــاهر حـــتى تعلـــم أنـــه نجـــس" فعلـــى أي أســـاس يقـــول لـــه مـــلاك ؟ وإذا قـــا
بأصـــالة الطهـــارة ولا يعقـــل أن يوجـــد حكـــم بـــلا مـــلاك ؟ فهـــل يقـــدّم مـــلاك الاحتيـــاط أو مـــلاك 

 الطهارة ؟
وهنا يوجد تزاحم بينهما ، وهـذا التـزاحم يكـون في حالـة اخـتلاط الأحكـام الإلزاميـة ، حرمـة     

باحـــــة اقتضـــــائية ، ووجـــــوب مـــــع إباحـــــة اقتضـــــائية ، وقلنـــــا إن مـــــن مـــــع وجـــــوب ، وحرمـــــة مـــــع إ
تزاحم بين الحرمـة  ، فكيف يقعالتزاحم أن يقع بين غرضين لزوميّين القسم من خصوصيات هذا 

 والإباحة أو الوجوب والإباحة ؟
نعــم إذا كانــت الإباحــة لااقتضــائية فــلا الجــواب أن الإباحــة الاقتضــائية فيهــا غــرض لزومــي ،     
ن أن تـــــزاحم الوجـــــوب أو الحرمـــــة لأن اللااقتضـــــاء لا يـــــزاحم الاقتضـــــاء ، فالاقتضـــــاء يـــــزاحم يمكـــــ

 :ق العنان ، و�تي السؤال التاليالاقتضاء ، والاقتضاء أعم من أن يكون الفعل أو الترك أو إطلا
كيف يمكن لنا في مقـام الإثبـات معرفـة أن هـذه الإباحـة اقتضـائية أو لااقتضـائية لأنـه لا      

 ف أو خلـوّ طلاق العنـان للمكلـّمصلحة لزومية بإفي مقام الثبوت من  الملاككن لنا معرفة يم
 الفعل من أي ملاك ؟

 الجواب :
اقتضــائية لاالإباحــة  كانــتلحرمــة نعــرف أن هــذه الإباحــة اقتضــائية ، وإذا  ل بســبب مزاحمتهــا    

مــن أ�ــا اقتضــائية أو  ، فمــن مقــام الإثبــات نستكشــف نــوع الإباحــةفــلا يمكــن أن تــزاحم الحرمــة 
 .لااقتضائية 
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 إذن :
 ماذا يقول للمكلّف ؟المولى هنا في حالة اختلاط الأحكام الواقعية اللزوميّة     
 والأحكام الظاهرية تكون لأي شيء ؟    
كلــّـف بأن هـــذا الشـــيء حـــلال أو مـــثلا المـــولى يحكـــم بالإباحـــة في المـــورد الـــذي يشـــك فيـــه الم    
 .حرام

 التالي : و�تي السؤال
المـــولى كـــم يحالحـــلال الـــواقعي فيـــه غـــرض واقعـــي مبـــاح ، ولكـــن الحـــرام الـــواقعي عنـــدما     

أو أن غــرض الحــرام مباحـا  يعــني ذلـك أن غــرض الحــرام الـواقعي يتبــدّل ويصــيربإباحتـه فهــل 
 باقٍ على حاله ؟ الواقعي

 الجواب :
ذكـــر� في خصوصـــيّات التـــزاحم غـــرض الحـــرام الـــواقعي لا يتغـــيرّ بـــل هـــو باقٍ علـــى حالـــه ، و     

الحفظي أن تقديم أحدهما لا يؤدي إلى انتفاء الآخر ، ولكن الآخـر أضـعف مـن حيـث الحافظيـة 
، علـى حافظيـّة الحرمـة  تتقدّم حافظيّتهـامن الذي تم تقديمه ، الإباحة في حالة اختلاطها بالحرام 

، وهكـذا لا يلـزم التصـويب  وحافظية الإباحة عندما توسّـعت لـيس معناهـا توسّـع غـرض الإباحـة
لأن غرض الإباحة لم يتوسّع ، وتوسّع الغرض معناه تغيرّ الحكم الـواقعي إلى حكـم آخـر ، فيتغـيرّ 

وهذا هو مبنى المعتزلة الذين يقولون إنـه حـرام بشـرط أن لا تقـوم الحرام الواقعي إلى مباح واقعي ، 
أصل عملي على الخلاف تبدّل الحكم أمارة أو أصل عملي على الخلاف ، فإذا قامت أمارة أو 

الـــواقعي إلى حكـــم آخـــر ، والســـيد الشـــهيد يقـــول بأن الحكـــم الـــواقعي لم يتغـــيرّ لأن توســـعة دائـــرة 
حافظية الغرض لا تستلزم توسعة دائرة نفس الغـرض لأن الأغـراض الواقعيـة تبقـى علـى حالهـا ولا 

ض الحرمـة يبقـى علـى مـا هـو عليـه تتغيرّ ، فغرض الإباحة يبقى كمـا هـو لا يتوسّـع ، وكـذلك غـر 
ولا يتغـــيرّ ، نعـــم حافظيـــات الأغـــراض تتـــزاحم فيمـــا بينهـــا ، فكلاهمـــا يقـــول "احفظـــني" ، والمـــلاك 
الأقوى يتقدّم ، إذا كان ملاك الحرمة أقوى فيقول "احفظني حتى في حالة الشك مع الإباحـة" ، 

في حالــة اختلاطــي بالحرمــة" ، وإذا كــان مــلاك الإباحــة الاقتضــائية أقــوى فيقــول "احفظــني حــتى 
وعلى هذا الأساس يقـدّم المـولى هـذا علـى ذاك أو ذاك علـى هـذا ، تارة المـولى يقـدّم علـى أسـاس 
الاحتمـال فيكــون أمــارة ، وتارة ثانيــة يقــدّم علــى أســاس المحتمــل فيكــون أصــلا عمليــا غــير محــرزِ ، 

عمليــا محــرزِا ، فانقســام الأحكــام وتارة ثالثــة يقــدّم علــى أســاس الاحتمــال والمحتمَــل فيكــون أصــلا 
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الظاهرية إلى أمارات وأصول عملية محرزِة وأصول عملية غير محرزِة وتقديم أي منها يكون بحسب 
اللحـاظ ، فــالمولى يقــدّم حافظيــّة هـذا الغــرض علــى حافظيــّة ذاك الغـرض بمــلاك معــينّ ، اخــتلاف 

لأحكــام الظاهريــة يكــون بلحــاظ ، فــاختلاف اؤدّي إلى اخــتلاف الأحكــام الظاهريــة يــالملاكــات 
وأما المحقق النائيني ففرّق بين الأحكام الظاهرية بلحاظ الاعتبار ، فـالفرق بـين الأحكـام ، الملاك 

فــالتمييز بلحــاظ الاعتبــار تمييــز بلحــاظ المعلــول ، الظاهريــة منشــؤه مبــادئ الاعتبــار لا الاعتبــار ، 
 لاعتبار .وينبغي أن يكون التمييز بلحاظ العلة وهي مبادئ ا

 إذن :
ســـواء كـــان وجـــوبا وحرمـــة أم وجـــوبا وإباحـــة  -المـــولى في مقـــام التـــزاحم بـــين غرضـــين لـــزوميّين     

إذا قــــدّم الوجــــوب علــــى الحرمــــة أي بلحــــاظ ملاكــــات  -اقتضــــائية أم حرمــــة وإباحــــة اقتضــــائية 
كلـّف الوجوب لأنه في حالة اختلاط الوجوب بالحرمة لا بد أن يحفظ الوجـوبات ، فـإذا شـك الم

أن هذا واجب أو حرام فيقدّم الوجوب ، وهذا علـى فـرض إمكـان التقـديم في حالـة دوران الأمـر 
والإباحـــــة مثـــــال للوجـــــوب والإباحـــــة الاقتضـــــائية أو للحرمـــــة ثـــــال لـــــو جئنـــــا بمبـــــين المحـــــذورين ، و 

نـت فإنـه يكـون أوضـح ، فـإذا اخـتلط علـى المكلـّف المبـاح مـع الحـرام فـإن المـولى إذا كاالاقتضائية 
أغراضـــه الواقعيـــة للمحـــرّم هـــي الأهـــم فيجعـــل قاعـــدة الاحتيـــاط ويقـــول "احـــتط لـــدينك" كمـــا في 
الــدماء والفــروج والأمــوال ، وأمــا إذا رأى المــولى أن الأغــراض الواقعيــة للمبــاح هــي الأهــم فيجعــل 
قاعـــدة الحليـــة أو الـــبراءة ويقـــول "كـــل شـــيء لـــك حـــلال حـــتى تعلـــم أنـــه حـــرام" أو "رفـــع مـــا لا 

" كمــا في غــير الــدماء والفــروج والأمــوال ، فهــذه الأحكــام الظاهريــة في واقعهــا ليســت في يعلمــون
، وتارة الغــرض الــواقعي فيــه فعليــة واحــدة مســاوية للغــرض الــواقعي قبــال الأحكــام الواقعيــة ، تارة 

الغــرض الــواقعي فيــه فعليّتــان : فعليـّـة مســاوية للغــرض الــواقعي ، وفعليـّـة أوســع مــن الغــرض ثانيــة 
، وتارة ثالثـة الغـرض الـواقعي فيـه فعليّتـان : فعليــة واقعي لحفـظ الغـرض الـواقعي في حالـة الشـك الـ

يوجـــد في حالـــة الشـــك ، منهـــا مســـاوية للغـــرض الـــواقعي ، وفعليـّــة مغلوبـــة لفعليـّــة أخـــرى أقـــوى 
حكمــان حكــم واقعــي وحكــم ظــاهري ومتعلّقهمــا واحــد ولكــن مبادؤهمــا واحــدة غــير متعــدّدة ، 

م الظـــاهري تنشـــأ مــن نفـــس مبـــادئ الحكـــم الــواقعي ، ولكـــن توجـــد توســـعة لـــدائرة فمبــادئ الحكـــ
حافظية الغرض الواقعي ، والمبدأ والغرض يبقى على حالـه ولا يتغـيرّ ، فلـم نفـرغّ الحكـم الظـاهري 

لحكـم الظــاهري في نفـس جعلـه ، وقلنـا بأن الأحكـام الظاهريــة لا امـن مبادئـه ، ولم نجعـل مبـادئ 
هــا ثلاثــة أركــان : الــركن الأول هــو أن لا تفــرغّ الأحكــام الظاهريــة مــن المبــادئ ، بــد أن يتــوفّر في
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والــركن الثــاني هــو أن لا تكــون مســتقلة عــن مبــادئ الأحكــام الواقعيــة ، والــركن الثالــث هــو أن لا 
تكون مبادئ الأحكام الظاهرية في نفس جعلها ، وإذا صارت المبـادئ في نفـس جعـل الأحكـام 

 د فرّغنا الحكم الظاهري من المبادئ ومن أثر الحكم عقلا .الظاهرية فنكون ق
 إذن :

المولى عنده قسم ثالث من التزاحم ، وهذا التزاحم يقع في فعل المولى لأن المولى يقدّم هذا أو     
يقــدّم ذاك ، وإذا قــدّم أحــدهما فــالآخر لا ينتفــي بــل يبقــى علــى واقعيّتــه ، وإذا انتفــى الآخــر فإنــه 

 . يلزم التصويب
 
 الكتاب :تطبيق على ال

ـــ فـــإذا) -هـــذه إشـــارة إلى المقدمـــة الثانيـــة  -(وعليـــه      ز اختلطـــت المباحـــات بالمحرمـــات ولم يتميّ
(، حكــام الواقعيــة لاكــات والمبــادئ للأ في الأغــراض والمإلى تغــيرّ  ذلــك دِّ ؤَ بعضــها عــن الــبعض لم يُـــ

بعـدم تمييـز المكلـف  ، فـلا المبـاح) رضتوسعة دائرة حافظية الغرض لا تؤدي إلى توسعة دائرة الغف
، ولا الحــرام بعــدم (، بــل يبقــى علــى إباحتــه) عــن الحــرام يصــبح مبغوضــا ) -أي للمبــاح  -(لــه 

، (، بــل يبقــى علــى مبغوضــيته) عــن المبــاح تســقط مبغوضــيته  )-أي بعــدم تمييــز الحــرام  -( تمييــزه
(، وباختلاطـه مبـادئ الحرمـة  سـوى) -أي في الحـرام  -(فالحرام على حرمته واقعا ولا يوجـد فيـه 

سوى مبادئ ) -أي في المباح  -(باحته ولا توجد فيه إ، والمباح على مع المباح لا يصير مباحا) 
غـير أن (والمقدمة الثالثة في بيان التـزاحم الحفظـي هـي :)  ،(، وهذه هي المقدمة الثانية) الإباحة 

ن أمــا إبالمحرمــات بــين أمــرين :  عليــه المباحــاتف الــذي اختلطــت المــولى في مقــام التوجيــه للمكلَّــ
، وقاعـدة الـبراءة لا تعـني  (، فيقول بقاعدة الحلية أو الـبراءةباحته إصه في ارتكاب ما يحتمل يرخِّ 

ــــه أ مــــاإو  ،) أن الحــــرام يصــــير مباحــــا (، فيقــــول بقاعــــدة ن يمنعــــه عــــن ارتكــــاب مــــا يحتمــــل حرمت
ن اهتمامـه بالاجتنـاب أ، وواضـح ) بـاح يصـير حرامـا، وقاعدة الاحتياط لا تعـني أن الم الاحتياط

(حـتى لـو أدّى إلى ضـياع المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمتـه  عن
 حــتي يلـــزم -(ن كــل مـــا يحتمــل حرمتــه فهـــو مبغــوض وذو مفســـدة لأ ، لاالمبــاح علــى المكلــّـف) 

عــن المحرمــات الواقعيــة الموجــودة  مان الاجتنــاببــل لضــ) -الأغــراض الواقعيــة في غــيرّ تّ اتصــويب وال
مبغوضــية المحرمــات الواقعيــة  ، فهــو منــع ظــاهري �شــئ مــن) -أي ضــمن المباحــات  -(ضــمنها 

 نإ، وفي مقابــــل ذلــــك ) -أي اجتنــــاب المحرمــــات الواقعيــــة  -(والحــــرص علــــى ضــــمان اجتنابهــــا 
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دون إصـدار  ولُ المـولى مـا يحَـُ يجـداقتضائي فلن لاك لاكانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات م
سيشــــمل الحــــرام (الظــــاهري) ، وهــــذا المنــــع (لأن اللااقتضــــاء لا يــــزاحم الاقتضــــاء) المنــــع المــــذكور 

 ف ، وفي حالـة شمولـهالحرمـة للمكلَّـ لَ مَـتَ محُْ (المبـاح الـواقعي) والمباح الواقعي أيضا إذا كـان  الواقعي
 -باحتـه لأنـه لا يكون منافيا لإ(المحتمل الحرمة) ي للمباح الواقع) -أي شمول المنع الظاهري  -(

أي متعلــّق المبــاح الــواقعي ، فــالمنع الظــاهري  -(نفــس متعلقــه  لم ينشــأ عــن مبغوضــية - كمــا قلنــا
أوســع ولكــن لا يلــزم منــه توســعة دائــرة الغــرض ، فالحرمــة الواقعيــة علــى حالهــا ، والإباحــة الواقعيــة 

أي اجتنـاب  -(اجتنابها  مات الواقعية والحرص على ضمانبل عن مبغوضية المحر ) -على حالها 
، فأغراض المباح الواقعي لا تتغيرّ ، والمباح باقٍ على إباحته الواقعيـة ، ولكـن  -المحرمات الواقعية 

 .في حالة اختلاطه بالمحرمات نشك بأن الحكم هو الحرمة) 
 

 ح :التوضي
د لبيــان كيفيــة الجمــع بــين الحكــم الظــاهري كــان الكــلام في الوجــه الــذي ذكــره الســيد الشــهي     

والحكم الواقعي ، والشبهات تارة تكون بلحاظ أحكام العقل النظـري ، والشـبهات هـي اجتمـاع 
الضــــدين أو نقــــض الغــــرض ، وتارة أخــــرى تكــــون الشــــبهات بلحــــاظ أحكــــام العقــــل العملــــي ، 

 الجـــواب لا بـــد أن والشـــبهات هـــي تفويـــت المصـــلحة والإلقـــاء في المفســـدة ، والـــركن الأســـاس في
في متعلَّقاتها مستقلة يتوفّر فيه أمران : الأمر الأول هو أن لا تكون الأحكام الظاهرية لها مبادئ 

والأمـر الثـاني هـو أن لا التضاد بـين مبادئهـا ومبـادئ الأحكـام الواقعيـة ،  حتى لا يقعبالخصوص 
وإذا كانت المبادئ في نفـس  تكون مبادئ الأحكام الظاهرية في نفس جعل الأحكام الظاهرية ،

 الجعل للزم تفريغ الحكم الظاهري من الأثر العقلي المترتّب عليه .
والوجه الذي ذكـره السـيد الشـهيد يوجـد فيـه هـذان الأمـران ، أولا مبـادئ الأحكـام الظاهريـة     

ليســت في نفــس جعــل الأحكــام الظاهريــة بــل في متعلــّق الجعــل ، وبــذلك ينــدفع الإشــكال الــوارد 
علــى رأي الســيد الخــوئي ، وثانيــا المبــادئ الموجــودة في متعلَّــق الحكــم الظــاهري �شــئة مــن نفــس 

وكـل حكـم واقعـي لـه ، لا مـن مبـادئ مسـتقلة عـن مبـادئ الحكـم الـواقعي مبادئ الحكـم الـواقعي 
فعليّتــــان ودرجتــــان : تارة الحكــــم الــــواقعي يكــــون مســــاو� للغــــرض الــــواقعي ، وتارة أخــــرى دائــــرة 

جـــل حفـــظ نفـــس مبـــادئ الحكـــم ة والمحركيـــة تكـــون أوســـع مـــن دائـــرة الغـــرض الـــواقعي لأالحافظيـــ
، ومنشأ التوهّم هو التعبير بالحكم الواقعي والحكم الظاهري ، فحصـل التّصّـور بأنـه يوجـد الواقعي
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حكمان لهما متعلَّقان ولهمـا مبـادئ مختلفـة مسـتقلة لكـل منهمـا ، وفي الواقـع لا يوجـد إلا حكـم 
لحكم الواقعي ، ولكن الحكم الواقعي تارة المولى يجعل له دائرة حفظ مساوية للغـرض واحد وهو ا

 الواقعي ، وتارة أخرى يجعل له دائرة حفظ أوسع من متعلَّق الغرض الواقعي .
 : بعبارة ثانية

يقــول لا تــدخل هــذه الــدائرة ويحــرّم لــو فرضــنا أن الخطــر موجــود في دائــرة معيّنــة ، تارة المــولى     
فالحرمــة تكــون مســاوية ، وغــرض الحرمــة موجــود ضــمن هــذه الحــدود وز حــدود هــذه الــدائرة تجــا

للمبادئ والأغراض التي نشأت منها ، وتارة أخرى يتوسّع المولى في دائرة الحرمة ، فيجعل الحرمـة 
ويجعــــل الحرمــــة في دائــــرة أوســــع لأن الملاكــــات والمفاســــد في دائــــرة أوســــع مــــن الــــدائرة الســــابقة ، 

ة في الحرمــة بدرجــة مــن الشــدة بحيــث إن المــولى لا يريــد مــن المكلـّـف أن يقــترب منهــا لا الموجــود
ــع  فقــط أن لا يقــع فيهــا ، ويريــد مــن المكلــّف أن لا يقــتحم الحــرام حــتى لــو كــان مشــكوكا ، فيوسِّ
دائــرة الحــرام الــواقعي ليشــمل غــير متعلَّقــه أيضــا ، ولكــن عنــدما تشــمل دائــرة حفــظ الحــرام الــواقعي 

ا ، والمولى يريد مـن المكلَّـف أن لا يقـع يتعلَّق الحرام الواقعي فغير المتعلَّق لا يصير حراما واقعغير م
الإنســان وعرضــه ومالــه أمــر  حفــظ دمفي الحــرام حــتى ذلــك الحــرام مشــكوكا لأنــه بالنســبة للمــولى 

 متعلـّق وبهذا ترتفع شبهة التضاد لأن منشأ شبهة التضاد كان وجود مبـادئ في،  لمولىعند امهم 
، وجد مبادئ لمتعلّق الحكـم الظـاهريالحكم الظاهري مخالفا لمبادئ متعلَّق الحكم الواقعي ، وهنا ت

فــلا مجــال ولكنهــا ليســت مخالفــة لمبــادئ الحكــم الــواقعي بــل هــي نفــس مبــادئ الحكــم الــواقعي ، 
الـواقعي فيــه  كــون متعلَّـق الحكــمماع الضـدين لأن اجتمــاع الضـدين يكــون في مـورد يـتـــة اجـهــبـشـل

لـــه مبـــادئ فـــإذا  -كصـــلاة الجمعـــة   -لـــه مبـــادئ ومتعلَّـــق الحكـــم الظـــاهري  -كصـــلاة الظهـــر -
وأما إذا قلنا بأن المولى عندما قال "احْتَطْ" فإنه قال ذلك حفظـا اجتمعا يلزم اجتماع الضدين ، 

أمـا شـبهة لمبادئ وغرض الوجوب الواقعي لا أن له مبادئ جديدة فـلا يلـزم اجتمـاع الضـدين ، و 
نقـــض الغـــرض فينـــدفع لأنـــه صـــحيح أنـــه إذا جعـــل المـــولى حكمـــا ظـــاهر� فيلـــزم تفويـــت المصـــلحة 

المصـــلحة لحفـــظ غـــرض أهـــم ، مـــثلا الإ�ء الأول مبـــاح إباحـــة اقتضـــائية ، ولكـــن يكـــون تفويـــت 
وعنـــدما أمـــر المـــولى بالاحتيـــاط فـــات الغـــرض الـــواقعي للمبـــاح ولكـــن فـــات لحفـــظ غـــرض أهـــم ، 

محذورا من أن المولى إذا تزاحمت أغراضه الواقعية ولم يمكنه الجمع بينها أن يضـحّي  والعقل لا يرى
بأضعف الغرضين لأجل أقوى الغرضين ، وعندما أمـر المـولى بالاحتيـاط فاتـت مـن المكلـّف تلـك 

وبـذلك الأغراض التي كانت فيها إباحة اقتضائية حفظـا لملاكـات الحرمـة أو لملاكـات الوجـوب ، 
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هة بلحاظ العقل العملي ، صحيح أن المولى فـوّت علـى المكلـّف مصـلحة أو أوقعـه اندفعت الشب
وبهـــــذا الجـــــواب نـــــدفع جميـــــع في مفســـــدة ولكـــــن لأجـــــل مصـــــلحة أهـــــم ، ولا محـــــذور في ذلـــــك ، 

 الشبهات بلحاظ العقل النظري وبلحاظ العقل العملي .
 بعبارة ثالثة :

فعلية بقطـع النظـر عـن التـزاحم الحفظـي ، هي  الفعلية الأولى: الواقعي  وجد فعليّتان للغرضت    
فعلية بالنظر إلى التـزاحم الحفظـي عنـدما تتـزاحم الفعلية الثانية هي ، و  اواقعي احكم فيجعل المولى

الفعليّــات الأولى لحفظهــا ، فيجعــل المــولى حكمــا ظــاهر� للحفــاظ علــى هــذه الفعليــة الواقعيــة أو 
نه أن يحفظ كلتا الفعليتين الواقعيتين فيقدّم إحـدى الفعليّتـين فالمولى لا يمكتلك الفعلية الواقعية ، 

 على الفعلية الأخرى بجعل جديد ، وهذا الجعل الجديد هو الحكم الظاهري .
 

 الخلاصة :
 مثال :

 في حالة شك المكلف بين المحرمات والمباحات يكون أمام المولى أحد طريقين :    
 ه ، وهو أصالة البراءة .الترخيص فيما يحتمل إباحت -أ        
 المنع عن ارتكاب ما يحتمل حرمته ، وهو أصالة الاحتياط . -ب        

ويــزن المــولى درجــة اهتمامــه بمحرماتــه ومباحاتــه ويقــدّم الأهــم ، فــالحكم الظــاهري هــو الحكــم     
 د هنا حالتان :جالذي يوجد في حالة الشك وينشأ بسبب تقديم الملاك الأهم ، وتو 

 الأولى : وجود الملاك الاقتضائي للإباحة :الحالة 
 ويوجد هنا قسمان :    
النفـوس والأعـراض والأمـوال  كمـا في غـير  -ات الواقعية حإذا كان الملاك الاقتضائي للمبا -أ    

أقوى وأهم من ملاك المحرّمات الواقعيـة رَخَّـص المـولى في المحـتملات ، وهـذا الترخـيص سيشـمل  -
ا إذا كان محتمل الإباحة ، وهذا لا يكون منافيًا لحرمته لأنه لم ينشأ عن ملاك الحرام الواقعي أيض

للإباحــة في نفــس متعلَّقــه ، بــل عــن مــلاك الإباحــة في المباحــات الواقعيــة والحــرص علــى ضــمان 
 ذلك الملاك .

أهـــم مـــن  -كمـــا في النفـــوس والأعـــراض والأمـــوال   -إذا كـــان مـــلاك المحرمـــات الواقعيـــة  -ب    
المباحـــات الواقعيــــة مَنــَــعَ المـــولى عـــن الإقـــدام في المحــــتملات ، وهـــذا المنـــع لا يكـــون منافيــًــا مـــلاك 
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للإباحــة الواقعيــة لأنــه لم ينشــأ عــن مبغوضــية نفــس متعلَّــق الإباحـــة ، بــل عــن مبغوضــية المحرَّمــات 
 الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها .

 حة :الحالة الثانية : وجود الملاك اللااقتضائي للإبا
هنا يقدّم المولى المنع عن ارتكاب ما يحتمل حرمته لأن الإباحة الواقعية تخلو من أي ملاك ،     

 فيقدّم ملاك الحرمة الواقعية .
 الرد على الاعتراض الثاني : شبهة نقض الغرض :

من الجواب السابق يتضح الجواب على الاعتراض الثاني الذي هو أن الحكم الظاهري يـؤدي     
 تفويـــت المصـــلحة والإلقـــاء في المفســـدة ، نعـــم صـــحيح أن الحكـــم الظـــاهري يســـبب ذلـــك ، إلى

 ولكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على الملاك الأهم .
 
 الكتاب :تطبيق على ال

وإذا كانــت ذات مــلاك لااقتضــائي  -(مــا إذا كانــت الإباحــة الواقعيــة ذات مــلاك اقتضــائي أو     
) -أي الإباحـــة الواقعيـــة ذات المـــلاك الاقتضـــائي  -(فهـــي ) -ائية فـــلا تـــزاحم الملاكـــات الاقتضـــ

(حفظا للغرض اللزومي الموجود باحته إإلى الترخيص في كل ما يحتمل  -خلافا للحرمة  -تدعو 
حتى يقال بأنه يلزم التصويب  -(باحته ففيه ملاك الإباحة إيحتمل  ن كل ما، لا لأفي الإباحة) 

الواقعية الموجـودة ضـمن محـتملات  طلاق العنان في المباحاتإمان بل لض) -وانقلاب الملاكات 
ولكـن لأجـل حفـظ غـرض أهـم وهـو حفـظ غـرض  الوقوع في المفسـدة(حتى لو أدّى إلى الإباحة 

عـــن المـــلاك الاقتضـــائي للمباحـــات الواقعيـــة  ، فهـــو تـــرخيص ظـــاهري �شـــئالإباحـــة الاقتضـــائية) 
الحالــة  وفي هــذه ،) -ئي للمباحــات الواقعيــة قتضــاأي تحقيــق المــلاك الا -(والحــرص علــى تحقيقــه 

الاقتضائي  ، فإن كان الملاك(أو بواجباته ومباحاته) يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته 
أي حـتى في مشـكوك الحرمـة فيقـول المـولى "كـل  -(لات ص في المحـتمَ هـم رخّـأفي الإباحة أقـوى و 

سيشـــمل المبـــاح الـــواقعي والحـــرام  وهـــذا الترخـــيص ،) -شـــيء لـــك حـــلال حـــتى تعلـــم أنـــه حـــرام" 
، (، وإذا كـان مقطـوع الحرمـة فــلا مجـال لجـر�ن الأصـل العملــي) ل الإباحــة الـواقعي إذا كـان محتمَـ

فمتعلَّــق  -(للحــرام الــواقعي لا يكــون منافيــا لحرمتــه ) -أي شمــول الترخــيص  -(شمولــه  وفي حالــة
أي متعلَّــق  -(قــه للإباحــة في نفــس متعلّ  أ عــن مــلاكلأنــه لم ينشــ) -الحرمــة لا ينقلــب إلى مبــاح 

والحـرص علـى ضـمان ذلـك المـلاك  بل عن ملاك الإباحة في المباحـات الواقعيـة) -الحرام الواقعي 
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قــدام في منــع مــن الإأهــم  وإذا كــان مــلاك المحرمــات الواقعيــة ،) -أي مــلاك الإباحــة الواقعيــة  -(
وهــو مــلاك المحرمــات الواقعيــة ، فتنــدفع شــبهة اجتمــاع (لات ضــما� للمحافظــة علــى الأهــم المحــتمَ 

، فماذا يقدّم المولى ؟ هل يقول بالإباحة أو يقـول بالاحتيـاط ؟ ، الضدين وشبهة نقض الغرض 
المــولى ينظــر إلى الملاكــات ، فــإذا كانــت ملاكــات الإباحــة الاقتضــائية أهــم عنــده يحكــم بالإباحــة 

ت ملاكــات الحرمــة أهــم عنــده يحكــم بالحرمــة حــتى في حــتى في مــورد الشــك في الحرمــة ، وإذا كانــ
عنــده ، وإذا لم يكــن أحــد الملاكــين  للمــلاك الأهــم اتبعــ المــولى حكميمــورد الشــك في الإباحــة ، فــ

الأصــــول العمليــــة إلى بــــراءة تقســــيم  ســــبب، وهكــــذا يتّضــــح أهــــم مــــن الآخــــر فــــيحكم بالتخيــــير 
ولى بأي معيار يضـعه ، وسـيأتي الكـلام ، وتبقى مشكلة في الاستصحاب وأن المواحتياط وتخيير 

 .) عنه في مباحث الاستصحاب
مــراد الســيد الشــهيد مــن الخطــابات هــو  -(ن الأحكــام الظاهريــة خطــابات أضــح وهكــذا يتّ     

الملاكـات والمبـادئ   الأهـم مـنتعـينّ ) -الاعتبارات ، وأما الخطابات فهي كاشفة عن الاعتبارات 
بـه  نُ مَ ضْـينافي ما يُ  بنحو) -أي على النوع  -(ها الحفاظ عليه الواقعية حين يتطلب كل نوع من

( فيقع التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقـام حفظهـا ، لـذلك يسـمى الحفاظ على النوع الآخر 
، "التزاحم الحفظي" ، فالشـارع عنـده نوعـان مـن الاعتبـار : اعتبـار مسـاوٍ لـدائرة الغـرض الـواقعي 

، واعتبـــار أوســـع مـــن دائـــرة الغـــرض الـــواقعي ، والاعتبـــار لحكـــم الـــواقعي والاعتبـــار المســـاوي هـــو ا
لحفـظ أهـم الغرضـين الأوسع هو الحكم الظـاهري ، فالأحكـام الظاهريـة هـي تشـريعات مـن المـولى 

في قبــال الغــرض الآخــر ، والكاشــف عــن الأحكــام الظاهريــة هــو الخطــابات ، وأمثلــة الخطــابات 
لـك حـلال حـتى تعلـم أنـه حـرام" و"كـل شـيء لـك طـاهر هي "رفع ما لا يعلمون" و"كل شيء 

 .) حتى تعلم أنه نجس"
 (شبهة نقض الغرض :)

ي إلى تفويــــت يــــؤدّ  ن الحكــــم الظــــاهريأضــــح الجــــواب علــــى الاعــــتراض الثــــاني وهــــو وبهــــذا اتّ     
أي تفويـت  -(ب ذلـك كـان قـد يسـبّ  نإن الحكـم الظـاهري و إلقـاء في المفسـدة ، فـالمصلحة والإ

به مــن أجــل الحفــاظ علــى نمــا يســبّ إولكنــه ) -المكلــف وإلقــاء المكلــّف في المفســدة  المصــلحة علــى
(، في الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الـواقعي يوجـد اعتراضـان : الاعـتراض الأول غرض أهم 

، عنهما في شبهة التضاد ونقض الغرضهو اجتماع الضدين أو المثلين ونقض الغرض ، وأجاب 
 إشارة إلى شبهة تفويت المصلحة على المكلف وإلقاء المكلّف في المفسـدة، وهنا الاعتراض الثاني
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، وإلى هنــــا تم الكــــلام في إشــــكالات الجمــــع بــــين الحكــــم  وهــــذه شــــبهة بلحــــاظ العقــــل العملــــي
 .) الظاهري والحكم الواقعي

 
 ح :التوضي

 شبهة تنجز الواقع المشكوك :
اهري تارة يكـــون منافيـــا لجعـــل الحكـــم قلنـــا بأن الشـــبهات علـــى قســـمين ، جعـــل الحكـــم الظـــ    

الــواقعي ، فتــأتي الإشــكالات الســابقة ، وتارة أخــرى جعــل الحكــم الظــاهري ينــافي الحكــم العقلــي 
بغـــض النظـــر عـــن أن يوجـــد حكـــم واقعـــي أو لا يوجـــد حكـــم واقعـــي ، وقلنـــا بأن المشـــهور مــــن 

الأولى هـي أن الحجيـة الأصوليين في مباحث حجية القطع ذكروا قاعدتين متضـايفتين ، القاعـدة 
من اللوازم الذّاتيّة للقطع ، وإذا انتفى اللازم ينتفي الملـزوم ، وفرّعـوا عليهـا قاعـدة ثانيـة وهـي قـبح 
العقـــاب بـــلا بيـــان لأنـــه لا يوجـــد قطـــع فـــلا يســـتحق العقـــاب مـــن المـــولى ، وهـــاتان قاعـــدتان بـــني 

لــــم الأصــــول ، ويعــــبرِّ الســــيد عليهمـــا كــــل النظــــر�ت التفصــــيلية والفرعيــــة في القســــم الثـــاني مــــن ع
الشــهيد عنهمــا بحســن العقــاب مــع البيــان والقطــع وقــبح العقــاب بــلا بيــان وبــلا قطــع ، والقاعــدة 

كخـبر الثقـة   -الثانية المتفرّعِة عندما قرّرها الأصوليون ابتليت بإشكال وهو أنه إذا قام دليل ظـني 
 ؟يان والقطع أو خارجا عنهب مع البعلى شيء كان مشكوكا فهل هو داخل في حسن العقا -

بحسب العقل هو باق تحت حسن العقاب مع البيان لأنـه ظـن والظـن يحتمـل فيـه الخـلاف ،     
وهـــو احتمـــال والاحتمـــال يوجـــد فيـــه عـــدم مطابقـــة الواقـــع ، فـــلا بـــد أن يكـــون داخـــلا في قـــبح 

شـيء فيخرجـه العقاب بلا بيان ، مع أن الأصوليين يلتزمون بأنه لو قـام خـبر الثقـة علـى وجـوب 
عن قبح العقاب بلا بيان ، ولو فرضنا أن خبر الثقة لا يخرج عن قبح العقـاب بـلا بيـان لمـا ثبـت 
عنــد� تكليــف إلا بعــدد الأصــابع لأن القطــع بالأحكــام قليــل ، فالقاعــدة هــي قــبح العقــاب بــلا 

الحكـم بيان ، وهذا مظنـون فهـو لـيس ببيـان ، فيكـون داخـلا في قـبح العقـاب بـلا بيـان ، فجعـل 
الظاهري الذي أُخِذَ في موضـوعه الشـك في الحكـم الـواقعي ينـافي حكـم العقـل بقـبح العقـاب بـلا 

، موضوعها لا بد أن يتحقّق محمولهابيان ، وقلنا إن الأحكام العقلية لها ملاكات ، وكلما تحقّق 
ت وموضـــوعها هنـــا هـــو عـــدم القطـــع ، ومـــع قيـــام خـــبر الثقـــة لا يتحقّـــق قطـــع ، فيكـــون باقيـــا تحـــ

موضوع قبح العقاب بلا بيان ، فلا يمكن أن يسلب القبح عنه ، فلا يمكن للمولى أن يعاقـب ، 
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ومن هنا اضطر علماء الأصول القائلون بقاعدة قبح العقاب بـلا بيـان إلى أن يبحثـوا لمخـرج عـن 
 هذا الإشكال ، فيأتي السؤال التالي :

ة أخـرى نـرى أن خـبر الثقـة إذا قـام كيف من جهة نلتزم بقبح العقاب بلا بيان ومن جهـ     
ـزا ؟ وكيـف أن الاستصـحاب إذا قـام علـى تكليـف  على تكليـف فـإن خـبر الثقـة يكـون منجِّ

زا ؟  فإن الاستصحاب يكون منجِّ
 الجواب :

توجد مسالك متعدّدة للتخلّص من هذا الإشكال ، واحد مـن تلـك المسـالك مسـلك جعـل     
بقا عندما ذكـر المحقـق النـائيني بيانـه في دفـع شـبهة الجمـع بـين الطريقية للمحقق النائيني ، ومرّ سا

الحكم الظاهري والحكم الواقعي ، وجعل الطريقية معناه هو أن المـولى تمـّم الكاشـفيّة الناقصـة لهـذا 
الطريــق ، فقــال المــولى كأ�ــا علــم ، وعنــدما صــارت علمــا صــارت بيــا� تعبــد� لا حقيقيــا ، فنرفــع 

� جعلــه الشــارع عقــاب بــلا بيــان ، وهنــا يوجــد بيــان وإن كــان بيــا� تعبــداليــد عــن قاعــدة قــبح ال
، فنرفــع اليــد عــن قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان في مــورد الأمــارات والأصــول العمليــة المثبتــة بيــا�

علما علـى  -كخبر الثقة   -، وهذا هو مسلك جعل الطريقية التي تقول اعتبرت الظن للتكليف 
 .سكاكي الذي يقول بوجود فرد ادّعائيّ طريقة المجاز العقلي لل
 رد السيد الشهيد :

، وســيأتي بيا�ــا بعــد ذلــك ، وعلــى فــرض تماميّتهــا لا تحــل الإشــكال  هــذه المحاولــة غــير تامــة    
بنحـــو الموجبـــة الكليـــة ، وســـيأتي أن الأحكـــام الظاهريـــة علـــى قســـمين : القســـم الأول طريـــق إلى 

ع ، وهو الأمـارات ، والقسـم الثـاني لا يوجـد فيـه كاشـفية عـن الواقع وفيه كاشفية �قصة عن الواق
الواقع بل تحدّد الوظيفة العملية فقط ، وهو الأصول العملية ، في القسم الأول يمكـن للشـارع أن 
يــتمّم الكاشــفية الناقصــة ويخرجهــا مــن قــبح العقــاب بــلا بيــان ، ولكــن في القســم الثــاني لا توجــد  

رجها من قبح العقاب بلا بيان ، والبيان إمـا بيـان تام وإمـا بيـان كاشفية فلا يمكن للشارع أن يخ
لا  غــير المحــرزِة �قــص يتمّمــه الشــارع ، والبيــان معنــاه وجــود الكاشــفية ، والأصــول العمليــة المحضــة

، والأصـول العمليـة غـير المحـرزة هـي توجد فيها أي كاشـفية لكـي يقـال بأن الشـارع يـتمّم كشـفها 
 ملية للشاك فجواب المحقق النائيني لا �تي .أحكام تبينّ وظائف ع
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 إذن :
أولا المحاولة غير تامة ، وثانيا على فرض تماميـّة هـذه المحاولـة لا يمكـن لهـا أن تبـينّ تماميّتهـا في     

 جميع الأحكام الظاهرية ، وهذا على مسلك قبح العقاب بلا بيان .
 على مسلك حق الطاعة للسيد الشهيد :

هــذا الإشــكال لأن الأمــارات والأصــول العمليــة المثبتــة للتكليــف مؤيِّــدة لحكــم العقــل لا �تي     
القائل بالاشتغال ، وليست �فية لحكم العقل ، فتكون الشبهة سالبة بانتفاء الموضوع لأن منشأ 
الشــبهة هــو التنــافي بــين حكــم القائــل بالــبراءة وبــين الحكــم الظــاهري القائــل بالاشــتغال ، وأمــا إذا 

ا بأن حكم العقل هو الاشتغال فيكـون الحكـم الظـاهري القائـل بالاشـتغال أيضـا مؤيـِّدا لحكـم قلن
 العقل ، فلا يوجد تنافٍ على مسلك حق الطاعة .

 
 الخلاصة :

 الرد على الاعتراض الثالث : شبهة تنجّز الواقع المشكوك :
 رأي المحقق النائيني :

ولى حينمــا يجعــل خــبر الثقــة حجــة فإنــه يعطيــه علــى مســلك جعــل العلميــة والطريقيــة فــإن المــ    
صــفة العلــم والكاشــفية التامــة ، وبــذلك يخــرج التكليــف الــواقعي عــن دائــرة قــبح العقــاب بــلا بيــان 

 لأنه يصبح معلوما بالتعبد الشرعي وإن كان مشكوكا وجدا� .
 الشهيد على رأي المحقق النائيني :السيد رد 
 الأمــارات لأن المجعــول فيهـا هــو العلميـة ، ويــتم أيضــا في نعـم صــحيح أن هـذا الجــواب يـتم في    

الأصول العملية المحرزة كالاستصحاب لأن الاحتمـال فيهـا مُنـَـزَّل منزلـة اليقـين ، ولكنـه لا يـتم في 
الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحـرزة كأصـالة الاحتيـاط في الـدماء والأعـراض 

ــز عليــه التكليــف ، بــل أكثــر مــن ذلــك فــإن هــذا  والأمــوال لأن المكلــف لا يكــون عالمــا فــلا يتنجَّ
 الرأي غير تام أصلا كما سيأتي .

 الشهيد :السيد رأي 
وع للاعـتراض الثالـث لأن احتمـال التكليـف ضـالصحيح علـى مسـلك حـق الطاعـة أنـه لا مو     

ز أيضا ، فمسلك حق الطاعة ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان من  أصله . منجِّ
 

١٥١ 
 



 النتيجة النهائية :
 إن جعل الأحكام الظاهرية ممكن .    

 
 الكتاب :تطبيق على ال

 شبهة تنجز الواقع المشكوك :
(ومنشأ هذه الشبهة هو التضاد والتنافي بين حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وبين دخول     

، إن الواقع المشكوك غير منجَّز ولالواقع المشكوك في عهدة المكلّف ، فقبح العقاب بلا بيان يق
مـا الاعـتراض الثالـث فقـد أو وخبر الثقة يقول إن الواقع المشـكوك منجَّـز ، فيقـع التنـافي بينهمـا ،) 

الــواقعي الــذي  ن تصــحيح العقــاب علــى التكليــفبأ) -وهــو جــواب المحقــق النــائيني  -(أجيــب 
العقـاب بـلا بيـان  في قاعـدة قـبحلا ينـا) -أي خبر الثقـة  -(أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره 

والكاشـــفية اعتبـــارا علـــى مســـلك  ن المـــولى حينمـــا يجعـــل خـــبر الثقـــة حجـــة يعطيـــه صـــفة العلـــملأ
(في الجمـــع بـــين الحكـــم الظـــاهري والحكـــم الـــواقعي ، فالشـــارع يـــتمّم الكاشـــفية الطريقيـــة المتقـــدم 

لــــى طريقــــة المجــــاز العقلــــي الناقصــــة لخــــبر الثقــــة ، ويجعلــــه كاشــــفا تامــــا وعلمــــا اعتبــــارا وادّعــــاءا ع
للســـكاكي ، ونقـــول اعتبـــارا ولا نقـــول تنـــزيلا لأنـــه يوجـــد إشـــكال علـــى التنزيـــل ، وســـيأتي بيـــان 

عــن دائــرة قــبح العقــاب بــلا (المشــكوك) الــواقعي  ، وبــذلك يخــرج التكليــفالإشــكال فيمــا بعــد) 
الـــواقعي  أي لأن التكليـــف -(لأنـــه ) -ببركـــة خـــبر الثقـــة الـــذي جعلـــه الشـــارع حجـــة  -(بيـــان 

 .(وحقيقة) ن كان مشكوكا وجدا� إالشرعي و  يصبح معلوما بالتعبد) -المشكوك 
 (رد السيد الشهيد على رأي المحقق النائيني :)

ونلاحــظ علــى ذلــك أن هــذه المحاولــة إذا تمــت فــلا (أولا هــذه المحاولــة غــير تامــة ، وثانيــا :)     
 زة كأصـالة الاحتيـاط ، علـى أنلعمليـة غـير المحـرِ المجعولة في الأصول ا تجدي في الأحكام الظاهرية

(، فــــإذا تمــــت فإ�ــــا تحــــل المشــــكلة في الأحكــــام ن شــــاء الله تعــــالى إالمحاولــــة غــــير تامــــة كمــــا �تي 
الظاهريــــة المجعولــــة في الأمــــارات وفي الأصــــول العمليــــة المحــــرزِة أو التنزيليــــة ، ولا تحــــل المشــــكلة في 

ول العملية غير المحرزِة التي لا يوجـد فيهـا أي كاشـفية فـلا �تي الأحكام الظاهرية المجعولة في الأص
 .الحل بتتميم الكاشفية لأنه لا توجد أي كاشفية هنا) 

 
 

١٥٢ 
 



 (جواب السيد الشهيد في حلّ شبهة تنجز الواقع المشكوك :)
م مـــن أن هـــذا تقـــدّ  نـــه لا موضـــوع لهـــذا الاعـــتراض علـــى مســـلك حـــق الطاعـــة لمـــاأوالصـــحيح     

(، ويقتضـي إنكـار أن الحجيـة رأسـا  نكار قاعـدة قـبح العقـاب بـلا بيـانإختار يقتضى المسلك الم
لى كمــــا ســــيأتي بيانــــه في حجــــة لازم ذاتي للقطــــع ، وإنمــــا الحجيــــة لازم ذاتي لانكشــــاف أمــــر المــــو 

، فـلا يقبـل السـيد الشـهيد لا أصـل قاعــدة قـبح العقـاب بـلا بيـان ، ولا يقبـل فـرع القاعــدة القطـع
 .لازم ذاتي للقطع) وهو أن الحجية 

 (النتيجة :)
(، فلا توجـد شـبهة  مـن جهـة ن جعل الأحكام الظاهرية ممكن أ -م مما تقدّ  - صوقد تلخّ     

الجمـــع بـــين الحكـــم الظـــاهري والحكـــم الـــواقعي ، ولا توجـــد شـــبهة مـــن جهـــة الجمـــع بـــين الحكـــم 
بهتان يمكـــن الجـــواب الظــاهري وبـــين الحكــم العقلـــي القائــل بقـــبح العقــاب بـــلا بيــان ، فكلتـــا الشــ

ـــلِ  ، وأن الحكـــم عنهمـــا ، والنتيجـــة أن جعـــل الأحكـــام الظاهريـــة ممكـــن الظـــاهري مجعـــول مـــن قِبَ
، وإلى هنـــا اســـتطعنا أن نـــدفع اســـتحالة جعـــل الحكـــم الظـــاهري ، وأثبتنـــا أن جعـــل الحكـــم المـــولى

فهــذا  الظــاهري لــيس بمحــال بــل ممكــن ، وأمــا أن جعــل الحكــم الظــاهري واقــع مــن الشــارع أو لا
 .) يحتاج إلى دليل مستقل ، وسيأتي البحث عنه في حجية خبر الثقة وفي حجية الظهور

 
 ح :التوضي

 مارات والأصول :الأ
بعد أن ذكر السيد الشهيد أن جعل الحكم الظاهري ممكـن الآن يريـد أن يبـينّ أقسـام الحكـم     

م الظـاهري قبـل أن �تي إلى الظاهري ، والبحث الآن ليس في الوقوع بل البحـث في أقسـام الحكـ
 أن هل جميع هذه الأقسام أو بعضها واقعة أو غير واقعة ، سيأتي بحثه فيما بعد .

القســـم الأول هـــو الأمـــارات ، والقســـم الثـــاني هـــو  الأحكـــام الظاهريـــة تنقســـم إلى قســـمين :    
أدلة ظنية دالة علـى ات الأصول العملي ، والسيد الشهيد في الحلقة الثانية مَيـَّزَ بينهما بأن الأمار 

الحكــم الشــرعي الــواقعي ولهــا الكاشــفية الناقصــة ، والأصــول العمليــة أدلــة علــى الوظيفــة العمليــة 
، فتــارة تجعــل الحجيــة للحكــم للشــاك ولا علاقــة لهــا بالحكــم الشــرعي الــواقعي ولــيس لهــا كاشــفية 

ون النظـــــر إلى الظـــــاهري لكاشـــــفية طريـــــق الحكـــــم الظـــــاهري كخـــــبر الثقـــــة ، وتارة أخـــــرى لا يكـــــ

١٥٣ 
 



الكاشــــفية، فــــإذا كــــان النظــــر إلى الكاشــــفية فنســــمّيه أمــــارة ، وإذا لم يكــــن النظــــر إلى الكاشــــفية 
 .فنسمّيه أصلا عمليا 

 
 الخلاصة :

 : الأمـارات والأصـول
 أقسام الأحكام الظاهرية :

 القسم الأول : الأحكام الظاهرية في باب الأمارات :
ز وكشــف الواقــع ، وهــي تتطلــب وجــود طريــق ظــني لــه درجــة  هــي الأحكــام الــتي تجُعــل لإحــرا    

كشــف عـــن الحكــم الشـــرعي ، ويحكــــم الشـــارع علـــى طبقــــه بـــأن يـــتمّ كشفــــه بجعــل الحجيــــة لــــه ، 
 وبذلك يلزم على المكلف التصرف بموجبه .

" ، والحكـــم الظـــاهري يســـمى  " الأمــــارة "وهـــذا الطريـــق الظـــني والكاشـــف النـــاقص يســـمى     
 ، مثل حجية خبر الثقة . ارة "حجية الأم

 القسم الثاني : الأحكام الظاهرية في باب الأصول العملية :
هـي الأحكـام الــتي تجُعـل لتقريــر الوظيفـة العمليـــة تجـاه الحكــم الـواقعي المشــكوك ، ولا يـراد بهــا     

 . " الأصل العملي "إحرازه ، والحكم الظاهري يسمى 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 والأصول :مارات الأ

 تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين :
 (القسم الأول : الأمارات :)

ب وجـود طريـق حكـام تتطلـّالأ حـراز الواقـع ، وهـذه: الأحكام الظاهرية التي تجعـل لإ أحدهما    
، ومــا دام أن هــذه الــواقعي (درجــة كشــف عــن الحكــم الشــرعي ) -أي لهــذا الطريــق  -(ظــني لــه 

لت لإحراز الواقع فـلا بـد أن توجـد الكاشـفية في طريقهـا ، وجعـل الشـارع الأحكام الظاهرية جع
ــــة علــــى  الحجيــــة لهــــا بســــبب كاشــــفيتها ، والحجيــــة حكــــم شــــرعي ، وجميــــع أحكــــام الشــــارع مبنيّ

، وهنـــا مـــلاك حجيـــة جعـــل الحكـــم الظـــاهري هـــو كاشـــفية طريـــق الحكـــم الظـــاهري وأ�ـــا ملاكـــات
، فخــبر الثقــة في الأعــم الأغلــب يكشــف غلــب في الأعــم الأوتكشــف عــن الواقــع تصــيب الواقــع 

١٥٤ 
 



عن الواقع فجعل له الشارع الحجية ، وأما القيـاس فإنـه في الأعـم الأغلـب لا يكشـف عـن الواقـع 
بــل �درا يكشــف فلــم يجعــل لــه الشــارع الحجيــة ، والنظــر هنــا يكــون إلى الطريــق الكاشــف لا إلى 

(ومعـــنى الحجيـــة  ،ابا أو كراهـــة) ، والمكشـــوف قـــد يكـــون وجـــوبا أو حرمـــة أو اســـتحبالمكشـــوف 
علـــى  مُ زَ لْـــبنحـــو ي ـَ) -أي علـــى طبـــق ذلـــك الطريـــق  -( الشـــارع الحكـــم علـــى طبقـــه ويتـــولىّ :) هـــو

مـارة ، ويسـمى لطريـق بالأاى ويسـمّ  ،) -أي بموجـب ذلـك الطريـق  -(ف بموجبـه صرّ المكلف التّ 
رع جعــل الحجيــة لخــبر (، فنقــول إن الشــاخــبر الثقــة  مــن قبيــل حجيــة، الحكــم الظــاهري بالحجيــة 

الثقة ، فخبر الثقة طريق إلى الحكم الشرعي الواقعي ولـه كشـف �قـص عـن الواقـع ، والشـارع تمـّم 
 .هذه الكاشفية الناقصة وجعلها كاشفا تاما بالاعتبار) 

 (القسم الثاني : الأصول العملية :)
تجـاه الحكـم المشـكوك ،  مليـةوالقسم الآخر : الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقريـر الوظيفـة الع    

، ) -ي إحراز الحكم الشـرعي الـواقعيأ-(حرازه إ) -أي بهذه الأحكام الظاهرية  -(ولا يراد بها 
 ى بالأصول العملية .وتسمّ 

 
 ح :التوضي

 ملية :الضابط في التمييز بين الأمارات والأصول الع
اط الحكــــم الشــــرعي تنقســــم إلى نبإلى هنــــا تبــــينّ أن الأدلــــة الــــتي يســــتند إليهــــا الفقيــــه في اســــت    

: القســم الأول هــو الأدلــة المحــرزِة للواقــع والكاشــفة عــن الواقــع ، والقســم الثــاني هــو الأدلــة قســمين
 قع بل تدل على الوظيفة العملية .العملية التي لا تحرز الواقع ولا تكشف عن الوا

رة هـي أن الـدليل إذا كـان ويوجد سؤال مهم لأنه ستأتي ثمرة مهمة في بحث التعـارض ، والثمـ    
أمارة فإنه يتقدّم على الأصل العملي في حال وقوع التعارض بينهما ، فلا بـد أن نعـرف أن هـذا 
أمــارة أو أصــل عملــي لنقــول بتقــدّم هــذا علــى ذاك أو ذاك علــى هــذا ، مــثلا هــل الاستصــحاب 

 أمارة أو أصل عملي ، والسؤال المهم هو :
 ين الأمارات والأصول العملية ؟ما هو الضابط في التمييز ب    

 رأي مدرسة المحقق النائيني :
لكــي يتّضــح الفــرق بــين الأمــارات والأصــول العمليــة مــن جهــة والفــرق بــين الأصــول العمليــة     

 المحرزِة والأصول العملية غير المحرزِة من جهة أخرى نحتاج إلى بيان مقدمة ، والمقدمة هي :

١٥٥ 
 



 العلم له أربع خصائص :    
 :وصية الأولى صالخ

، وبهـذه الإشـراقة يطـرد العـدم عـن نفـس الجاهـل ، فيصـير في الـنفس ونورا العلم يوجد إشراقة     
، والشك ، وهذه صـفة للعلـم الوجـدانيدفع ظلمة الجهل يعالما بعد أن كان جاهلا ، وهذا النور 

الاعتبـاري التعبـدي تلـك وخبر الثقة يجعله الشارع علما اعتبارا وتعبّدا ، ولكن لا يوجـد في العلـم 
، الإشــــراقة والنــــور ، وتلــــك خصوصــــية العلــــم الوجــــداني الحقيقــــي لا العلــــم الاعتبــــاري التعبــــدي 

 .فالخصوصية الأولى للعلم أنه يوجد إشراقة ونورا في النفس 
روي عن النبي صلى الله عليه وآله : "العلم نـور وضـياء يقذفـه الله في قلـوب أوليائـه ونطـق بـه     

 .، ولا يوجد في المصادر الرئيسية .)  ٤٣٨ا�م" (قرة العيون للفيض الكاشاني ص على لس
(مصـباح : "العلـم نـور يقذفـه الله في قلـب مـن يشـاء" عن الإمام الصادق عليه السلام وروي     

 ). ١٦ الشريعة المنسوب للإمام الصادق عليه السلام ص
 الخصوصية الثانية :

نســان الكاشــفية ، وإذا كــان للإنســان غــرض وكــان قاطعــا بعــدم العلــم كاشــف ، فيعطــي للإ     
وجـــود متعلَّـــق الغـــرض فإنـــه لا يتحـــرّك ، يتحـــرّك إذا علـــم بوجـــود ذلـــك الغـــرض وأنـــه يســـتطيع أن 

والعلم متمّم لمحركّيّة الغرض لأن الإنسان إذا كـان لـه غـرض ولم يوجـد عنـده يحقّقه ويحصل عليه ، 
لتحقيـــق ذلـــك الغـــرض ، فـــالمحرّك هـــو العلـــم بوجـــود ذلـــك علـــم بوجـــود ذلـــك الغـــرض فـــلا يتحـــرّك 

 الغرض ، فالخصوصية الثانية للعلم هي الكاشفيّة .
 الخصوصية الثالثة :

، فــإذا علـــم يرتـّـب عليــه الأثـــر وهــو عقـــد القلــب بـــين العلــم يــؤدي إلى الإيمـــان والعقــد القلـــبي     
يمــان هــو مــا يقولــه القــرآن الكــريم : ، والفــرق بــين العلــم والإالخصوصــية الأولى للعلــم وبــين الــنفس 

: ، فتوجـد درجتـان  نتها أنفسهم" ، فهو عنده يقين بأمر ، ولكنه يجحـد بـه"وجحدوا بها واستيق
العلــم هــو عقــد المحمــول للموضــوع ، فعنــده يقــين بأن هــذا المحمــول ثابــت لهــذا الموضــوع ، والعــالم 

مليــة أنــه إذا عُقِــدَ العلــم مــع الــنفس يقضــي بثبــوت هــذا المحمــول لهــذا الموضــوع ، ونتيجــة هــذه الع
فيكـــون إيمـــا� ، قـــد يحصـــل لـــه عقـــد بـــين الموضـــوع والمحمـــول ، ولكـــن لا يوجـــد عقـــد بـــين نتيجـــة 

فقد يحصل للإنسان علـم بالآخـرة ، ولكنـه لا يـؤمن ولا ، فلا يحصل الإيمان القضية وبين النفس 
قليـل مـنهم مـن يعتقـد بالآخـرة ،  يعتقد بالآخرة ، فكثير من الناس عنـدهم علـم بالآخـرة ، ولكـن

١٥٦ 
 



، والاعتقــاد غــير العلــم ، ولــو يــؤمن الإنســان بوجــود الآخــرة لــترك كثــيرا مــن الأعمــال الــتي يفعلهــا 
 .فالخصوصية الثالثة للعلم هي الإيمان والعقد القلبي 

 الخصوصية الرابعة :
 المنجزيةّ والمعذريةّ .    

 إذن :
ة في الـــنفس ، والكاشــفية ، والعقـــد القلـــبي ، والمنجزيـــة العلــم لـــه أربـــع خصوصــيات : الإشـــراق    

 والمعذرية .
 �تي الآن إلى رأي مدرسة المحقق النائيني :

الشارع لشيء ثلاث خصوصيّات من العلم وهي الكاشفية والعقـد القلـبي والمنجزيـة إذا جعل     
القلـــبي والمنجزيـــة والمعذريـــة فهـــذا الشـــيء يســـمّى أمـــارة ، وإذا جعـــل لـــه خصوصـــيّتان وهـــي العقـــد 

وإذا جعـل لـه خصوصـيّة واحـدة وهـي المنجزيـة ، محـرزِا والمعذرية فهذا الشيء يسمّى أصـلا عمليـا 
والمعذريــة فهــذا الشــيء يســمّى أصــلا عمليــا غــير محــرزِ ، والفــرق بــين الأمــارات والأصــول العمليــة 

لى حينما جعل الحكم الظـاهري المحرزِة والأصول العملية غير المحرزِة يكون في مقام الاعتبار ، فالمو 
فهذا الاعتبار إذا لاحظ فيه الكاشفية والعقد القلـبي والمنجزيـة والمعذريـة فهـو أمـارة ، وإذا لاحـظ 
فيــه العقــد القلــبي والمنجزيــة والمعذريــة فهــو أصــل عملــي محــرزِ ، وإذا لاحــظ فيــه المنجزيــة والمعذريــة 

و العنصـر الثالـث مـن مقـام الثبـوت لنـرى أن فهو أصل عملـي غـير محـرزِ ، فننظـر إلى الاعتبـار وهـ
كان يلاحظ أي الخصوصيات ، ويستكشف الفقيه كل هذا من مقـام المولى عندما جعل حكما  

 في مقام الإثبـات قـالالإثبات والدليل ، ويوجد تطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت ، والمولى 
لمراد أنه تعامل معه معاملـة العلـم ، كمـا إذا "لا ينبغي لأحد التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا" ، وا

أخبره ثقة وحصل له العلم فلا يمكن التشكيك ، وما يرويه الثقة عـنهم علـيهم السـلام فـلا ينبغـي 
، وهـــذا هـــو مســـلك جعـــل الطريقيـــة التشـــكيك فيمـــا رواه ، فيجعـــل المـــولى لخـــبر الثقـــة الكاشـــفية 

أو تكــون للعلــم الوجــداني ، الــنفس ن إشــراقة ، ولكــن لا يعطيــه الإشــراقة في الــنفس لأوالكاشـفية 
قــال "لا تــنقض اليقــين بالشــك" ، أو قــال "كــل شــيء لــك طــاهر حــتى تعلــم أنــه نجــس" ، فمــن 
مقام الإثبات نستكشـف اعتبـارات مقـام الثبـوت ، والفـرق بـين الأدلـة يكـون في مقـام الاعتبـار ، 

عقــد القلــبي والمنجزيــة والمعذريــة فــإن كــان بلحــاظ تتمــيم الكشــف فهــو أمــارة ، وإن كــان بلحــاظ ال
فهـــو أصـــل عملــــي محـــرزِ ، وإن كـــان بلحــــاظ المنجزيـــة والمعذريــــة فهـــو أصـــل عملــــي غـــير محــــرزِ ، 

١٥٧ 
 



والنتيجة هي أن الأحكام الظاهرية يتميّز بعضها عن البعض في مقـام الاعتبـار ، ولا تتمـايز فيمـا 
 قبل الاعتبار .

 : إذن
أساســــيين : الأمــــارات والأصــــول العمليــــة ، وتترتــّــب  الأحكــــام الظاهريــــة تنقســــم إلى قســــمين    

علــى هــذا التقســيم ، وإحــدى تلــك الثمــرات هــي أن لــوازم في الأصــول والفقــه بنــاء ثمــرات كثــيرة 
علـى القاعـدة وتحتـاج حجيتهـا ولوازم الأصول العملية ليست حجـة على القاعدة الأمارت حجة 

ي أنــه كلمــا تعارضــت أمــارة مــع أصــل عملــي والثمــرة الثانيــة هــ، إلى دليــل خلافــا للســيد الخــوئي 
الأمــارة تقــدّم علــى الأصــل العملــي ، ولا بــد أن نعــرف بأي مــلاك تتقــدّم الأمــارة علــى الأصــل ف

 العملي حال التعارض .
والمحقق النائيني قال بأن الأمارة تتميّز عن الأصل العملي في مقام الجعـل والاعتبـار الـذي هـو     

ثبــوت ، فــإذا جعــل المــولى الحكــم الظــاهري بلســان "لا ينبغــي لأحــد العنصــر الثالــث مــن مقــام ال
التشكيك فيما رواه عنا ثقاتنا" أي بلسان تتميم الكاشفية والعقد القلبي والمنجزية والمعذرية فهذا 
الحكــم الظــاهري أمــارة ، وإذا جعلــه بلســان "كــل شــيء طــاهر حــتى تعلــم أنــه نجــس" و"لا تــنقض 

تتمـيم الكاشـفية فيكـون أصـلا عمليـا ، فنـدور مـدار عنصـر الجعـل  اليقين بالشك" فـلا يوجـد فيـه
والاعتبــار لنــرى أنــه بأي نحــو مــن الألســنة ، إذا كــان اللســان جعــل الطريقيــة والكاشــفية فــالحكم 
الظاهري أمارة ، وإذا لم يكـن بلسـان جعـل الطريقيـة والكاشـفية فـالحكم الظـاهري أصـل عملـي ، 

فندور ان الأمارة في مقام الاعتبار فتكون أصلا عمليا لا أمارة ، والنتيجة هي أنه إذا تم تغيير لس
 مدار اللسان والاعتبار في الأمارية والأصل العملي .

وقــد اســتدل الــبعض علــى حجيــة خــبر الثقــة بقولــه تعــالى : "فاســألوا أهــل الــذكر إن كنــتم لا     
س لســـــانه تتمـــــيم علمـــــون" ، فلـــــيتعلمـــــون" ، وهـــــذا اللســـــان لســـــان أصـــــل عملـــــي لأن فيـــــه "لا ت

، وبناء على لسان هذه الآية الكريمة يكـون خـبر الثقـة أصـلا عمليـا لا أمـارة ، وإذا كـان الكشف
الــدليل علــى حجيــة خــبر الثقــة هــو "لا ينبغــي لأحــد التشــكيك فيمــا رواه عنــا ثقاتنــا" فخــبر الثقــة 

 .بأن خبر الثقة أصل عملي  قوليأحد أمارة ، ولا 
، فــالفرق لــيس في بــين الأمــارة والأصــل العملــي عــن فــرق أعمــق  لا بــد أن نبحــثومــن هنــا     

، الفــرق لـيس مــن خــلال اللسـان فقــط الاعتبـار واللســان ، والتمييـز بــين الأمــارة والأصـل العملــي 
كاشف عن والخطاب واللسان  ومقام الإثبات ملاكات هذه الاعتبارات ،  ما وراء اللسان وهوفي

١٥٨ 
 



  في مقــام الثبــوت الاعتبــاراتم الإثبــات ومقــام الثبــوت ، و مقــام الثبــوت لوجــود التطــابق بــين مقــا
كاشـــفة عـــن ملاكاتهـــا ، فـــإذا عـــبرّ بلســـان الكاشـــفية مـــا هـــو ملاكـــه ؟ وإذا عـــبرّ بلســـان الأصـــل 

 العملي ما هو ملاكه ؟
، والســـــيد الشـــــهيد يقـــــول قلنـــــا ســـــابقا بأن الأحكـــــام الظاهريـــــة هـــــي تشـــــريعات واعتبـــــارات     

الاعتبـارات الـتي تكـون الخطـابات كاشـفة عنهـا ، ولا يوجـد طريـق  "خطابات" ، ولكن مراده هو
إلى معرفة الاعتبارات إلا مـن خـلال الخطـابات الـتي وصـلتنا ، فالأحكـام الظاهريـة هـي خطـابات 

منها ضمان الحفـاظ عليـه بنحـو  الواقعية حين يتطلب كل نوعالأهم من الملاكات والمبادئ تعينّ 
، وحينمــا تتــزاحم الملاكــات تتــزاحم حافظيــة هــذه  علــى النــوع الآخــربــه الحفــاظ  نُ مَ ضْــينــافي مــا يُ 

الملاكــات ، فــإن كــان مــلاك الواجــب أهــم فــالمولى يجعــل حكمــا ظــاهر� بالوجــوب لــيحفظ مــلاك 
الوجــوب حــتى في مــورد الشــك في الإباحــة ، وإن كــان مــلاك الإباحــة أهــم فــالمولى يجعــل حكمــا 

في مــورد الشــك في الوجــوب ، فالأحكــام الظاهريــة  ظـاهر� بالإباحــة لــيحفظ مــلاك الإباحــة حــتى
رجعــت حقيقتهــا إلى تعيــين الأهــم مــن الملاكــات الواقعيــة في مقــام حافظيتهــا وتزاحمهــا الحفظــي ، 

 فيأتي السؤال التالي :
وعلـى أسـاس  المولى إذا أراد أن يقدّم بعض الملاكـات علـى الـبعض الآخـر كيـف يقـدّم ؟    

 أي ميزان يقدّم ؟
 الجواب :

المــولى يقــدّم علــى أســاس ثلاثــة مــوازين ومعــايير : تارة يقــدّم أحــد الملاكــين علــى الآخــر لأن     
الكاشــف موصِــل أكثــر مــن الآخــر ، المــولى �تي إلى هــذا الطريــق ويــرى بأنــه موصِــل إلى أحكامــه 

ن كاشــفيّته أكثــر مــن الآخــر ، ومــا ينكشــف الواقعيــة أكثــر مــن الطريــق الآخــر ، فيجعلــه حجــة لأ
ا الطريــق مــن أحكــام مــن وجــوب أو حرمــة أو غيرهمــا لا يــدخل في الحســاب ، مــا يــدخل في بهــذ

طــــابق للواقــــع % مــــن هــــذا الطريــــق م٨٠يــــرى المــــولى بأن مــــثلا الحســــاب هــــو كاشــــفية الطريــــق ، 
وجعــل المــولى حجيــة خــبر الثقــة لأنــه في مقــام حفــظ أغــراض المــولى % غــير مطــابق للواقــع ، ٢٠و

خــبر الثقــة حجــة ، ولا يجعــل القيــاس ل إليــه القيــاس ، فيجعــل ا يوصِــل أكثــر ممــخــبر الثقــة يوصِــ
يكون بالنظر إلى نفس طريقية خبر الثقـة ووجـود  حجة ، فكل الملاك في جعل الحجية لخبر الثقة

الانكشــاف في خــبر الثقــة لا إلى مــا ينكشــف بخــبر الثقــة ، فــالنظر يكــون إلى قــوة الاحتمــال في 
% منها مطـابق للواقـع ٨٠لأن أخبار الثقات عل خبر الثقة حجة خبر الثقة ، فالشارع عندما يج
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% منها غير مطابق للواقع لاشتباه أو خطأ أو سهو من المخبر الثقة ، ولا يمكـن للمكلـف ٢٠و
معرفــة الخــبر المطــابق مــن غــير المطــابق للواقــع فالشــارع يجعــل لــه طريقــا ، ومــلاك جعــل حجيــة هــذا 

فيه بغض النظر عن ما ينكشف بهذا الطريق ، فالنظر يكون الطريق هو كاشفيته وقوة الاحتمال 
إلى الاحتمـــال لا إلى المحتمَـــل مـــن وجـــوب أو حرمـــة أو غيرهمـــا ، وهـــذا في قبـــال أن المـــولى يجعـــل 

أي مـــا ينكشـــف ل لشـــيء يكـــون المـــلاك فيـــه قـــوة المحتمَـــ -الـــتي هـــي الحكـــم الظـــاهري  -الحجيـــة 
ولا كاشـــفية في هـــذا الطريـــق ، فيقـــول المـــولى إذا بالاحتمـــال أي المنكشَـــف ، فـــلا توجـــد طريقيـــة 

شـــككت بـــين الحرمـــة والإباحـــة فقـــدِّم الحرمـــة علـــى الإباحـــة مـــثلا ، وإذا شـــككت بـــين الوجـــوب 
والإباحة فقدِّم الإباحة مثلا ، فنظـر المـولى يكـون إلى نـوع الحكـم وهـو المحتمَـل والمنكشَـف ، وأمـا 

 إلى نــوع الحكــم بــل كــان النظــر إلى الاحتمــال مــع في جعــل الحجيــة لخــبر الثقــة لم يكــن نظــر المــولى
غــض النظــر عــن نــوع الحكــم ، مــثلا الشــارع يجعــل أصــالة الإباحــة إذا كــان الشــك بــين الوجــوب 

فيجعــل أصـــالة والإباحــة لأن نظــر المــولى يكـــون إلى نــوع الحكــم المشــكوك أنـــه وجــوب أو إباحــة 
لأن نظـر المـولى عل أصـالة الاحتيـاط مـثلا ، وأما إذا كان الشك بين الحرمة والإباحة فيجالإباحة 

ولذلك نجد أنه إذا  ، فيجعل أصالة الاحتياط يكون إلى نوع الحكم المشكوك أنه حرمة أو إباحة 
كان يوجد شك بين الحرمة والإباحة في غير النفوس والأعراض والأموال فإن المولى يقول بأصالة 

ل فـــإن المـــولى يقـــول بأصـــالة الاحتيـــاط ، ولا الإباحـــة ، وإذا كـــان في النفـــوس والأعـــراض والأمـــوا
يوجــــد تعــــارض لأن المــــولى يكــــون نظــــره إلى نــــوع الحكــــم المشــــكوك وفي أي مــــورد يكــــون الحكــــم 

، والأموال فالمولى يقول بالإباحـة المشكوك ، فإذا كان الحكم المشكوك في غير النفوس والأعراض
فـالمولى يقـول بالاحتيـاط ، فلـيس دائمـا وإذا كان الحكم المشكوك في النفوس والأعراض والأموال 

د الأخرى يقول المولى بالإباحة أو بالاحتياط ، ففي بعض الموارد يجعل الإباحة ، وفي بعض الموار 
إلى نــوع الحكــم المشــكوك وفي أي مــورد مــن المــوارد ، المــولى هــو نظــر  يجعــل الاحتيــاط ، والمقيــاس

الإباحــة في الحرمــة ، فــإذا جعــل الشــارع تقــديم و الإباحــة أ تقــديموملاكــات الأحكــام لهــا تأثــير في 
حالة اختلاط ملاك الإباحة مـع مـلاك الوجـوب فـلا يمكننـا أن نسـري الإباحـة في حالـة اخـتلاط 
ملاك الإباحة مع ملاك الحرمة لأنه قد يختلف الحكم عند المولى ، وحتى في حالة اختلاط مـلاك 

في مـورد غـير النفـوس والأعـراض والأمـوال ، وقـد الإباحة مع ملاك الحرمـة قـد يقـدّم الإباحـة كمـا 
في جعل الحجيـة للحكـم يقدّم الحرمة كما في مورد النفوس والأعراض والأموال ، فإذا كان الملاك 

الظــاهري هــو نــوع الحكــم المشــكوك فيكــون الحكــم الظــاهري أصــلا عمليــا لأنــه يوجــد نــوع الحكــم 
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مقــام التــزاحم الحفظــي إذا كــان بلحــاظ قــوة  المشــكوك ولا توجــد طريقيــة وكاشــفية ، فالتقــديم في
، وإذا  غـير محـرزِ ، فالمحتمَـل هـو المـلاك التـام للتقـديم المحتمَل فالحكم الظاهري يكون أصـلا عمليـا 

، كــان التقــديم في مقــام التــزاحم الحفظــي بلحــاظ قــوة الاحتمــال فــالحكم الظــاهري يكــون أمــارة 
ان التقـــــديم في مقـــــام التـــــزاحم الحفظـــــي بلحـــــاظ والاحتمـــــال هـــــو المـــــلاك التـــــام للتقـــــديم ، وإذا كـــــ

الاحتمـــال والمحتمَـــل معـــا فـــإن الحكـــم الظـــاهري يكـــون أصـــلا عمليـــا محـــرزِا ، وكـــل مـــن الاحتمـــال 
وهذه هـي قـوانين ، والمحتمَل يشكِّل جزء الملاك ، وبالجمع بينهما يتشكَّل الملاك التام في التقديم 

 .التزاحم الحفظي 
 : لاحتمال والمحتمَلامثال 
قاعــدة الفـــراغ ، جعــل الشـــارع الحجيــة لهـــا وتمــام المـــلاك في قــوة الاحتمـــال مــع قـــوة المحتمَـــل ،     

وقاعدة الفراغ فيها شرطان لكي تجري ، الشرط الأول هو أن يكون الشك بعد العمل الذي قد 
أن تكـون تمّ الفراغ منه ، فقاعدة الفراغ لا تجري إذا كان الشك أثناء العمل ، والشرط الثاني هو 

حين العمل أذكر منك بعد العمل ، فإذا بعد العمل علمـت بأنـك حـين العمـل كنـت غـافلا فـلا 
لاحــظ قــوة الاحتمــال ونــوع جعــل الحجيــة لقاعــدة الفــراغ عنــدما تجــري قاعــدة الفــراغ ، والشــارع 

اعــدة وإذا لم يفــرغ منــه فقالحكــم المحتمَــل ، ونــوع الحكــم المحتمَــل هــو الحكــم الــذي قــد فــُرغَِ منــه ، 
الفراغ لا تجـري ، وقـوة الاحتمـال هـو وجـود الكاشـفية ، فالإنسـان عنـدما يقـوم بأي عمـل فغالبـا 
مــا يكــون ملتفتــا أثنــاء أدائــه للعمــل ، فــإذا أراد أن يتوضــأ فغالبــا هــو ملتفــت أثنــاء أداء وضــوئه ، 

ي يؤدي ذفتوجد حالة عامة في الإنسان الو�درا ما يؤدي الإنسان عملا وهو غافل عن أدائه ، 
فيكـون نظـر عمل ، وهذه الحالـة كاشـفة عـن أنـه حـين العمـل يكـون أذكـر منـه بعـد العمـل ،  أي

لحـــاظ قـــوة الاحتمـــال فقـــط فهـــو المـــولى إلى كاشـــفية الاحتمـــال ، فـــإذا كـــان التقـــديم في التـــزاحم ب
ان ، وإذا كـــان التقـــديم بلحـــاظ قـــوة المحتمَـــل فقـــط فهـــو الأصـــل العملـــي غـــير المحـــرزِ ، وإذا كـــأمـــارة

في مقـام الجعـل  والأنسب للمولىبلحاظ قوة الاحتمال وقوة المحتمَل معا فهو أصل عملي محرزِ ، 
، وجعلــت الظــن علمــا يبيّنهــا بلســان الطريقيــة والكاشــفية فإنــه إذا أراد أن يبــينِّ الأمــارة  والاعتبــار

 تعلـــم أنـــه ل شـــيء لـــك طـــاهر حـــتىوإذا أراد يبـــينّ الأصـــل العملـــي غـــير المحـــرزِ فيبيّنـــه بلســـان "كـــ
، وهــذه ، إذا أراد أن يبــينّ الأصــل العملــي المحــرز فيبيّنــه بلســان "لا تــنقض اليقــين بالشــك" نجــس"

ا هـو مـن مـالألسنة ليست هي روح الفرق بين الأمارات والأصول العملية ، وإما روح الفـرق بينه
قـدّم بلحـاظ مـال فهـو أمـارة ، وإذا أن التزاحم الحفظي إن قدّم بعضـها علـى بعـض بلحـاظ الاحت
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المحتمَــل فهــو الأصــل العملــي المحــض غــير المحــرزِ ، وإذا قــدّم بلحــاظ الاحتمــال والمحتمَــل معــا فهــو 
 الأصل العملي المحرزِ .

 سؤال : هل توجد فائدة من اختلاف الألسنة والتعابير في مقام الجعل والاعتبار ؟
 الجواب :

لظاهريـة علــى بعـض فــإن هـذه الألســنة نعـم توجــد فائـدة ، ففــي مقـام تقــديم بعـض الأحكــام ا    
فــبعض الألســنة مــأخوذ فيهــا عــدم العلــم ، مثــل "كــل شــيء لــك والتعــابير تكــون مفيــدة جــدا ، 

طــاهر حــتى تعلــم" ، وإذا جعــل الشــارع خــبر الثقــة حجــة علمــا فتكــون الغايــة متحقّقــة فــلا يمكــن 
الألسـنة والتعـابير تكـون الحكم بالطهارة ، ففي مقام تقـديم الأمـارات علـى الأصـول العمليـة هـذه 

مهمـــة ، مـــع الالتفـــات إلى أن هـــذه التعـــابير ليســـت هـــي حقيقـــة الفـــرق بـــين الأمـــارات والأصـــول 
 العملية كما قلنا سابقا ، حقيقة الفرق بينهما أعمق من الألسنة والتعابير .

 
 الخلاصة :

 الفارق الأساس بين الأمارات والأصول :
 ظاهري في الأمارة عنها في الأصل العملي ؟سؤال : بماذا تختلف حقيقة الحكم ال

 الجواب :
 رأي المحقق النائيني :

أي مـا جُعـِلَ في عـالم  -ميَّز المحقق بينهما على أساس المجعـول الاعتبـاري في الحكـم الظـاهري     
 : - الاعتبار

يـــة إن كـــان المجعـــول في الحكـــم الظـــاهري في ألفــــاظ الـــدليل بلســـان جعـــل الطريقيـــة والعلم -١    
 والكاشفية دخل في الأمارات .

إن كان المجعول في الحكم الظاهري في ألفـاظ الدليل بلسان جعل الوظيفة العمليـة دخـل  -٢    
 في الأصول العملية .

 أقسام الأصول العملية عند المحقق النائيني :
 الأصل التنزيلي : -أ

حْتَمَــل  -مُــؤَدَّى الأصــل وذلــك فيمــا إذا كــان إنشــاء الوظيفــة العمليــة بلســان تنزيــل     
ُ
 -أي الم

 .في جانبه العملي  -أي الحكم المقطوع  -منزلة الواقع 

١٦٢ 
 



مُحْتَمَل منزلــة الواقــع والمعلــوم ، كأصــالة الطهــارة ـبعبــارة أخــرى : بلســان تنزيــل المشــكوك والــو     
 والحلية ، فكل ما يشك في طهارته فهو بمنزلة الطاهر الواقعي .

 :الأصل المحُْرِز  -ب
وذلـــك فيمـــا إذا كـــان إنشـــاء الوظيفـــة العمليـــة بلســـان تنزيـــل نفـــس الأصـــل أوالاحتمـــال منزلـــة     

 . -لأن الجانب الإحرازي يكون في الأمارة  -اليقين في جانبـه العملي لا الإحرازي 
 بعبارة أخرى : بلسان تنزيل الشك والاحتمال منزلة العلم ، كالاستصحاب .و     
 رف :الأصل البحت الصِّ  -ج

وذلــك فيمــا إذا كــان إنشــاء الوظيفــة العمليــة بلســان تحديــد الوظيفــة العمليــة فقــط دون تنزيــل     
 ة المعلوم ولا تنزيل الشك والاحتمال منزلة العلم .ـمُحْتَمَل منزلـالمشكوك وال

 النتيجة :
م علــــى رأي المحقــــق النــــائيني ينشــــأ الفــــرق بــــين الأمــــارات والأصــــول مــــن كيفيــــة صــــياغة الحكــــ    

الظاهري في عالم الجعل والاعتبار ، وكيفية الصياغة تعني ألفاظ وتعبير ولسـان الـدليل ، فـإن كـان 
التعبير بلسان جعل العلمية كان المورد أمارة ، وإن كان بلسـان جعـل الوظيفـة العمليـة كـان المـورد 

 أصلا عمليا .
 الشهيد :السيد رأي 
ذكــره المحقــق النــائيني قــدس ســره ، فــالفرق أعمــق  إن الفـرق بــين الأمــارات والأصــول أعمــق ممــا    

من ألفاظ الدليل لأن روح ومبادئ الحكم الظاهري في مـوارد الأمـارة تختلـف عـن روحـه في مـوارد 
الأصـــل بقطـــع النظـــر عـــن ألفـــاظ الـــدليل ونـــوع الصـــياغة ، فـــإن الاخـــتلاف الصـــياغي تعبـــير عـــن 

 الاختلاف بين مبادئ الحكمين .
 :يد رأي السيد الشهتوضيح 

الشهيد سابقا إن حقيقة الأحكـام الظاهريـة مردّهـا إلى خطـابات تعـينِّ الأهـم مـن السيد قال     
الملاكـــات والمبـــادئ الواقعيـــة حينمـــا يتطلـــب كـــل نـــوع منهـــا ضـــمان الحفـــاظ عليـــه بنحـــو ينـــافي مـــا 

 . يُضْمَن به الحفاظ على النوع الآخر ، فالحكم الظاهري مجعول لحفظ الملاك الواقعي الأهم
 سبب ذلك :

إن كــل ذلــك يحصــل بســبب الاخــتلاط بــين الأنــواع عنــد المكلــف وعــدم تمييــزه المباحــات عــن     
 . -مثلا  -المحرّمات 
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 الشهيد :السيد الفرق بين الأمارات والأصول عند 
 إن أهمية الملاك التي ينشأ على طبقها الحكم الظاهري لها ثلاثة لحاظات :    

 لحاظ الاحتمال : -أ
إن كانت أهمية الملاك �شـئة مـن قـوة الاحتمـال والكشـف وغلبـة المصـادفة للواقـع دون لحـاظ     

ل أو ضــعفه يكــون الحكــم الظــاهري مــن باب الأمــارة ، مثــل حجيــة خــبر الثقــة ، فــإن قــوة المحتمَــ
الثقـة إذا أخبر� بشيء فإننا نحتمل صدقـه وعدم خطئـه دون النظر إلى مؤدّى الخبر ومـا يخـبر عنـه 

، ســـواء كانـــت الصـــياغة الاعتباريـــة بلســـان جعـــل الطريقيـــة أم بلســـان وجـــوب  -أي المحتمـــل  -
 الجري العملي على وفق الأمارة .

 مُحْتَمَل :ـلحاظ ال -ب
ل دون لحـاظ الاحتمـال كـان الحكـم الظـاهري مـن إن كانت أهمية الملاك �شئة من قـوة المحتمَـ    

حيـــث تلاحـــظ أهميـــة الحكـــم الترخيصـــي المحتمـــل ، الأصـــول العمليـــة البحتـــة ، كأصـــالة الإباحـــة 
وأصالة الاحتياط حيث تلاحظ أهمية الحكم الإلزامـي المحتمـل بـدون ملاحظـة درجـة الاحتمـال ، 
ففي أصالة الإباحة إذا شـك المكلـف في شـيء أنـه مبـاح أم لا فـإن الشـارع يحكـم عليـه بالإباحـة 

إلى احتمــال الحرمــة ، ســواء كــان لســان  مــن دون النظــر إلى قــوة احتمــال الإباحــة أو ضــعفه نســبة
 الإنشاء لسان جعل الطريقية أم تسجيل وظيفة عملية .

 مُحْتَمَل معًا :ـلحاظ الاحتمال وال -ج
ـــ     ـــإن كانـــت أهميـــة المـــلاك �شـــئة مـــن قـــوة الاحتمـــال والمحتمَ ا كـــان الحكـــم الظـــاهري مـــن ل معً

اب وقاعـدة الفـراغ ، ففـي قاعـدة الفـراغ توجـد مُحْرزَِة ، كالاستصحـالأصول العملية التنزيلية أو ال
قــــوة الاحتمــــال لأنــــه عنــــد أداء العمــــل يكــــون المكلــــف أذكــــر فيحتمــــل أنــــه أدّى العمــــل بصــــورة 

 صحيحة ، وتوجد قوة المحتمل بسبب ترجيح الصحة على البطلان .
 مـلاحـظـة :

الظــاهري بلســان  أن يصــاغ الحكــم -أي مــوارد الأمــارة  -الأنســب في مــوارد قــوة الاحتمــال     
وة ـجعــل الطريقيــة والعلميــة فيقــول المــولى : " جعلــت خــبر الثقــة علمــا " ، والأنســب في مــوارد قــ

أن يصاغ الحكم الظاهري بلسـان  -أي الأصل العملي  -ل أو قوة الاحتمال والمحتمل معًا المحتمَ 
، ولكن الاختلاف تسجيل الوظيفة العملية فيقول المولى : " جعلت الإباحة وظيفتك العملية " 

 الصياغي ليس هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول كما يظهر من التفصيل السابق .
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 الكتاب :التطبيق على 
 المحقق النائيني :)مدرسة (رأي 

أي  -(القســــمين  التمييــــز بــــين هــــذين -قــــدس ســــره  -ويبــــدو مــــن مدرســــة المحقــــق النــــائيني     
 -(س مـــا هــو المجعــول الاعتبـــاري في الحكــم الظـــاهري علــى أســا) -الأمــارات والأصــول العمليـــة 

مـا يقـع في قبـال فعلية الحكم وفعلية المجعول وفعلية الحكم المجعول وهـو ليس المراد من المجعول هنا 
، فالشـــارع جعـــل وجـــوب الحـــج ، ووجـــوب الحـــج يصـــير فعليـــا إذا كـــان تحقّقـــت اســـتطاعة الجعـــل 

المجعول هنا بمعنى مـا جعلـه المـولى أي الحكـم المجعـول ،  المكلف في الخارج ونسمّيه فعلية المجعول ،
والحكم المجعول هو الجعل ، فالمولى جعل وجوب الحج ، فيكون وجوب الحـج حكمـا مجعـولا مـن 
ــلِ المــولى ، فــإذا نســبنا الحكــم إلى المــولى نقــول إن المــولى جعــل ، وإذا أرد� أن نعــبرّ عــن الحكــم  قِبَ

 ، فـإن كـان) -لِ المـولى ، فـالمجعول هنـا هـو الـذي يتحقّـق بالجعـل فنقول إن الحكم مجعـول مـن قِبـَ
أي ذلـك الحكـم  -(يقيـة والكاشـفية دخـل المـورد هو الطر ) -أي الذي تحقّق بالجعل  -(المجعول 

وكـــان ) -أي الطريقيـــة والكاشـــفية  -(المجعـــول ذلـــك  مـــارات ، وإذا لم يكـــنفي الأ) -الظـــاهري 
أي الحكـــــم  -(المـــــورد ة دخـــــل العمليـّــــ نشـــــاء الوظيفـــــةإإلى جهـــــا الجعـــــل في الحكـــــم الظـــــاهري متّ 

أي في حالـة دخـول مـورد الحكـم  -(، وفي هـذه الحالـة (العمليـة) في نطـاق الأصـول ) -الظاهري
 -(ى الأصـل دَّ ؤَ العمليـة بلسـان تنزيـل مُـ نشاء الوظيفـةإإذا كان ) -الظاهري في الأصول العملية 

الشــارع  -(منزلـة الواقـع ) -هــو الطهـارة الظاهريـة  اؤدَّاهـ، والأصـل كأصـالة الطهـارة ، وم العملـي
لعقـد القلـبي لا في او  -(في الجانـب العملـي ) -يقول نزّلِ الطهارة الظاهرية منزلة الطهارة الواقعيـة 

، وفي الأصــل العملــي لأن الكاشــفية والإشــراقة في القلــب هــو الجانــب النظــري للقطــع الكاشــفية 
قد القلبي وترتيب العالخصوصية الأولى هي ن خصوصيّات القطع : تان مالتنزيلي توجد خصوصيّ 

الأثــــر علــــى العقــــد القلــــبي ، والخصوصــــية الثانيــــة هــــي المنجزيــــة والمعذريــــة ، وهــــذان همــــا الجانبــــان 
ـــان للقطـــع : العقـــد القلـــبي والمنجزيـــة والمعذريـــة  تنزيـــل ، وهـــذه هـــي النظريـــة الأولى وهـــي  -العمليّ

،  (العملــيتنزيــل نفــس الأصــل  أو) زلــة الواقــع ، والنظريــة الثانيــة هــي :العملــي من ى الأصــلدَّ ؤَ مُــ
مثلا في الاستصحاب يوجد يقـين سـابق وشـك لاحـق ، المـولى يقـول افترضـوا أن ذلـك المشـكوك 

، والنظريــة الثالثــة في الجانــب العملــي  ة اليقــينغــير مشــكوك ، هــذا هــو تنزيــل نفــس الأصــل منزلــ
منزلـة اليقـين في جانبـه العملـي ) -أي للأصـل العملـي  -(م لـه قـوِّ الاحتمـال الم(تنزيل) أو ) :هي
 - ) والكاشــفية لأنــه إذا كــان في جانبــه الإحــرازي يكــون أمــارة ( حــرازيالإ)  انبهـفي جــ ( لا -
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المـولى يقـول نـزّلِ الشــك كأنـه لا شـك في الجانــب العملـي ، وهـذا هــو تنزيـل الاحتمـال الــذي  -(
(، ز فالأصــل تنزيلــي أو أصــل محــرِ ) - في الجانــب العملــي لــة الواقــعهــو الشــك المقــوِّم للأصــل منز 

 ، ففـــي الأصـــل العملـــي التنزيلـــي يكـــون التنزيـــل بلحـــاظ مـــؤدَّىنظـــر�ت ثـــلاث وهـــذه إشـــارة إلى 
، وإذا كـان بلسـان تسـجيل ) الأصل أو بلحاظ نفس الأصل أو بلحاظ الاحتمال المقوِّم للأصل

ـــ وظيفـــة منزلـــة الواقـــع في الجانـــب  ى الأصـــلدَّ ؤَ تنزيـــل مُـــي بـــدون أ -(دة بـــدون ذلـــك ة محـــدّ عمليّ
 ولا تنزيـل الاحتمـال المقـوِّم للأصـلمنزلـة اليقـين في جانبـه العملـي ولا تنزيل نفس الأصـل  العملي

، واخـتلاف التعبـير بأصـل محـض (فالأصل أصل عملي صرف ) - منزلة اليقين في جانبه العملي
هـذا مقـام ذاك علـى  تنزيـلو غـير محـرزِ ينشـأ مـن بيـان كيفيـة تنزيلي أو غير تنزيلي أو أصل محـرزِ أ

ســـلك آخـــر يكـــون المســـالك المختلفـــة ، فعلـــى مســـلك يكـــون الأصـــل العملـــي تنزيليـــا ، وعلـــى م
، وســيأتي تفصـــيله في أول الأصــول العمليـــة في القســم الثـــاني مــن الحلقـــة  إحـــراز�الأصــل العملــي 

�ت : النظريـة الأولى تقـول تارة إن الأصـل العملـي ثـلاث نظـر ة ، وهنا يذكر السـيد الشـهيد الثالث
لا توجد فيه أي كاشفية ، وحتى الخاصية الثالثة التي مرت سابقا في القطع وهـي العقـد القلـبي لا 
توجــد أيضــا ، ومـــا يوجــد فيــه هـــو المنجزيــة والمعذريـــة ، فهــذا أصــل عملـــي محــض صـــرف ، وتارة 

الخصوصية الثالثة وهـي العقـد القلـبي ، فيكـون أصـلا  أخرى بالإضافة إلى المنجزية والمعذرية توجد
أن الأول هــو  ومثالــهعمليــا تنزيليــا ، فيجعــل المــولى هــذا الحكــم الظــاهري بمنزلــة الحكــم الــواقعي ، 

فيقـول "الطــواف بالبيـت صــلاة" ، ويترتــّب علـى هــذا التنزيــل الشـارع ينــزّلِ الطـواف منزلــة الصــلاة 
عليـــــه تكـــــون ثابتـــــة للمنـــــزَّل ، فتترتـــــب آثار الصـــــلاة للطـــــواف   أن جميـــــع الآثار الموجـــــودة للمنـــــزَّل

كالطهارة ، ومثاله الثاني هو "كل شيء لـك طـاهر حـتى تعلـم أنـه قـذر" ، والمـراد مـن القـذر هنـا 
القــذر الــواقعي لأن الألفــاظ تحمــل علــى معانيهــا الواقعيــة ، والطــاهر في قبــال القــذر الــواقعي هــو 

نثبت الطهارة الظاهرية لا الطهارة الواقعية لأننا في مورد الشـك ، الطاهر الواقعي ، وهنا نريد أن 
ـــزّلِ لـــك  وفي مـــورد الشـــك الشـــارع يعطينـــا الطهـــارة الظاهريـــة ، فكـــأن الشـــارع يريـــد أن يقـــول "أن

والــدال علــى ذلــك قرينــة المقابلــة للقــذر الــواقعي ، فــإذا   الطــاهر الظــاهري منزلــة الطــاهر الــواقعي" ،
واقعا يصـح الـدخول بـه في الصـلاة ، فمـا حكـم الشـارع أنـه طـاهر ظـاهرا كان هذا الثوب طاهرا 

يصح الدخول به في الصلاة أيضا حتى لو انكشـف بعـد ذلـك أنـه نجـس واقعـا ، وهـذا هـو معـنى 
لة الواقع ، فالطهارة التي يثبتها الأصـل العملـي هـي طهـارة ظاهريـة ولكـن تنزيل مؤدَّى الأصل منز 

واعقــد القلــب علــى أ�ــا طهــارة طهــارة واقعيــة  اقعيــة وابــن علــى أ�ــطهــارة وا االشــارع يقــول كأ�ــ

١٦٦ 
 



فيكون الأصل هنا أصلا عمليا تنزيليا لأن الشارع ينزّلِ الظـاهر ، وهنا لا توجد كاشفية ، واقعية 
الحكـــم  مـــارات والأصـــول ينشـــأ مـــن كيفيـــة صـــياغةن الفـــرق بـــين الأأوهـــذا يعـــنى ، ) منزلـــة الواقـــع

(، وتنقســـم الأحكـــام الظاهريـــة إلى أمـــارات وأصـــول عمليـــة ، لاعتبـــار الظـــاهري في عـــالم الجعـــل وا
والأصــــول العمليــــة تنقســــم إلى أصــــول عمليــــة تنزيليــــة وأصــــول عمليــــة غــــير تنزيليــــة ، وفائــــدة هــــذا 
التقسيم هي أن الأمارة تقدّم على الأصل العملي التنزيلي ، والأصـل العملـي التنزيلـي يقـدّم علـى 

 .) الأصل العملي غير التنزيلي
 (رأي السيد الشهيد :)

مارة الظاهري في موارد الأ ن روح الحكمإن الفرق بينهما أعمق من ذلك ، فأحقيق التّ  ولكنّ     
عــن  بقطـع النظـر(العملـي) في مــوارد الأصـل ) -أي روح الحكـم الظـاهري  -(تختلـف عـن روحـه 

فقبــل الوصــول إلى مقــام (والجعــل والاعتبــار أي العنصــر الثالــث مــن مقــام الثبــوت ،  نــوع الصــياغة
، الجعل والاعتبار يوجد فـرق بـين الأمـارة والأصـل العملـي في مبـادئ الحكـم أي المـلاك والإرادة) 

ــــيس الاخــــتلاف الصــــياغي المــــذكور  ــــكإول ــــيرا عــــن ذل ــــروح بــــين  لا تعب الاخــــتلاف الأعمــــق في ال
 . (الظاهريين أي الأمارة والأصل العملي) الحكمين

 :) (توضيح رأي السيد الشهيد
مـــراد الســـيد  -(خطــابات  هـــا إلىدُّ رَ الظاهريــة مَ  ن الأحكـــامَ أ� عرفنــا ســـابقا أوتوضــيح ذلـــك     

 تعــينّ ) -الشــهيد مــن الخطــابات هــو الاعتبــارات ، وأمــا الخطــابات فهــي كاشــفة عــن الاعتبــارات 
أي مــن تلــك الملاكـــات  -(منهــا  الأهــم مــن الملاكــات والمبــادئ الواقعيــة حــين يتطلــب كــل نــوع

بــه الحفــاظ علــى النــوع الآخــر  نُ مَ ضْــضــمان الحفــاظ عليــه بنحــو ينــافي مــا يُ ) -بــادئ الواقعيــة والم
(من الملاكات والمبادئ الواقعية حينما يقع التزاحم الحفظي بينها ، والتزاحم الحفظـي يختلـف عـن 

ولى يقـدم التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي ، وحينمـا يقـع التـزاحم الحفظـي بـين الملاكـات فـإن المـ
أحـــد الملاكـــين علـــى المـــلاك الآخـــر ، ويكـــون التقـــديم إمـــا بلحـــاظ قـــوة الاحتمـــال فيكـــون الحكـــم 
الظاهري من باب الأمارة وإمـا بقـوة المحتمـل فيكـون الحكـم الظـاهري أصـلا عمليـا غـير محـرزِ وإمـا 

كـل ذلـك و  ،بلحاظ قوة الاحتمال وقوة المحتمَـل معـا فيكـون الحكـم الظـاهري أصـلا عمليـا محـرزِا) 
أي  -(يحصـــل نتيجـــة الاخـــتلاط بـــين الأنـــواع ) - بـــين الملاكـــات أي وهـــذا التـــزاحم الحفظـــي -(

(،  -مثلا-المباحات عن المحرمات  عند المكلف وعدم تمييزه) -أنواع الملاكات والمبادئ الواقعية 
نمــا ، والمــولى لا يمكنــه حفــظ جميــع الملاكــات حي وقــد يقــع الاخــتلاط بــين المباحــات والواجبــات
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تتزاحم الملاكات ، فيقدّم المولى أحد الملاكين علـى المـلاك الآخـر علـى حسـب أهميـة المـلاك علـى 
، والأهميــة الــتي تســتدعي جعــل الحكــم ) المــلاك الآخــر ، ولكــن تختلــف لحاظــات تقــديم الملاكــات

 تارة تكـون بلحـاظ الاحتمـال وأخـرى) -أي للملاكـات والمبـادئ الواقعيـة  -(وفقـا لهـا  الظاهري
 في الحكـم يعـني وجـود فِ المكلَّـ كَّ شَـ نَّ إِ ل معـا ، فـَبلحاظ الاحتمال والمحتمَـ ل وثالثةبلحاظ المحتمَ 
في ) -(كــــــالوجوب والاســــــتحباب والإباحــــــة أو أكثــــــر ) -كــــــالوجوب والإباحــــــة   -(احتمــــــالين 

المــراد مــن المحــتمَلات في  -(لات المحــتمَ  مت بعــضن قــدّ إتشــخيص الواقــع المشــكوك ، وحينئــذ فــ
أي  -(على البعض الآخـر ) -ه العبارة هو الملاكات ، وليس المراد هو المحتمَل الاصطلاحي هذ

 لقـــوة) -أي لتلـــك الملاكــات  -(وجعــل الحكـــم الظــاهري وفقـــا لهــا ) -علــى الملاكــات الأخـــرى 
) -أي مصـــادفة الاحتمـــال  -(وغلبـــة مصـــادفته ) -أي احتمـــال تلـــك الملاكـــات  -(احتمالهـــا 

فلا ينظر المولى  -(بعين الاعتبار ) -أي نوع الحكم المشكوك  -(ل وع المحتمَ خذ نأللواقع بدون 
إلى نــوع الحكــم المشــكوك أنــه وجــوب أو حرمــة أو غيرهمــا مــن الأحكــام ، فــلا ينظــر المــولى إلى مــا 

، وبــذلك (والكاشــفية) فهــذا هــو معــنى الأهميــة بلحــاظ الاحتمــال ) -ينكشــف بهــذا الاحتمــال 
للحكــم الظــاهري (والاعتبــار) نشــاء والجعــل ســواء كــان لســان الإمــارة أ ميصــبح الاحتمــال المقــدّ 

(، فــإذا قــدّم المــولى الحكــم مــارة علــى وفــق الأ(العملــي) طريقيــة أو وجــوب الجــري ال لســان جعــل
الظـــاهري بمـــلاك الاحتمـــال والكاشـــفية فهـــو أمـــارة ســـواء كـــان في مقـــام الجعـــل بلســـان الطريقيـــة 

بلســان الأصــل العملــي المحــض ، فــاختلاف الألســنة لا يغــيرِّ مــن  والكاشــفية أم بلســان التنزيــل أم
كـــــات والمبـــــادئ الواقعـــــة أي بعـــــض الملا  - (لات المحـــــتمَ  مت بعـــــضن قـــــدّ إو  ،)  المطلـــــب شـــــيئا

بـــدون ) -أي لأهميـــة نـــوع الحكـــم المشـــكوك  -(ل علـــى الـــبعض الآخـــر لأهميـــة المحتمَـــ) -المتزاحمـــة
كــان الحكــم مــن الأصــول العمليــة البحتــة كأصــالة (التقــديم)  الاحتمــال في ذلــك  دخــل لكاشــفية

في الــدماء والأعــراض  -(وأصــالة الاحتيــاط ) -في غــير الــدماء والأعــراض والأمــوال  -( الإباحــة
الآخـــر أهميـــة  في(الملحـــوظ) الملحـــوظ في أحـــدهما أهميـــة الحكـــم الترخيصـــي المحتمـــل و) -والأمـــوال 
نشـاء سـواء كـان لسـان الإ(والكاشـفية) حتمـال ل بقطع النظر عـن درجـة الالزامي المحتمَ الحكم الإ
وظيفــــة عمليـــة أو لســــان جعـــل الطريقيــــة  للحكــــم الظـــاهري لســــان تســـجيل(والاعتبـــار) والجعـــل 

علـــى الـــبعض الآخـــر ) -أي بعـــض الملاكـــات  -(ت لاالمحـــتمَ  مت بعـــضن قـــدّ إ، و (والكاشـــفية) 
المحتمَـــل جـــزء علـــة لجعـــل وكـــلّ مـــن الاحتمـــال و  -(ل الاحتمـــال والمحتمَـــ مـــرين مـــنبلحـــاظ كـــلا الأ

كـان الحكـم مـن الأصـول ) -الحجية ، والعلة التامة للحجية تتكـوّن مـن الاحتمـال والمحتمَـل معـا 
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(، وقاعدة الفـراغ مثـال الأصـول العمليـة المحـرزِة لأن فيهـا زة كقاعدة الفراغ المحرِ  العملية التنزيلية أو
وفيهــا المحتمَـــل الــذي هـــو نــوع الحكـــم الاحتمــال وهــو الكاشـــفية الــتي هـــي الأذكريــة حـــين العمــل 

 .المشكوك وهو الحكم الذي تم الفراغ منه) 
الظـاهري بلسـان جعـل  ن يصـاغ الحكـمأنعم الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال     

(والكاشـــفية ، والصـــياغة بلســـان جعـــل الطريقيـــة تفيـــد� في حالـــة تقـــديم الأمـــارات علـــى الطريقيــة 
ينمــا تتعــارض الأمــارة مــع الأصــل العملــي ، والتعــارض لا يقــع في مقــام الجعــل الأصــول العمليــة ح

، والأنســب في مــوارد التقــديم ظــواهر الأدلــة الموجــودة بأيــدينا) مقــام الإثبــات أي في بــل يقــع في 
ن هـذا أ، لا (العمليـة) بلسـان تسـجيل الوظيفـة (الحكـم الظـاهري) ن يصـاغ أل المحتمَ  بلحاظ قوة

 مارات والأصول .هو جوهر الفرق بين الأ يّ ياغالاختلاف الصّ 
 

 ح :التوضي
 التنافي بين الأحكام الظاهرية :

متضــادّة  -كــالوجوب والحرمــة   -عرفنــا ســابقا أن الأحكــام التكليفيــة الواقعيــة المتغــايرة نوعــا     
فيمـــا بينهـــا ، والتعبـــير الـــدارج علـــى ألســـنة الأصـــوليين هـــو وصـــف بحـــال متعلَّـــق الموصـــوف لا أنـــه 

بـين لا يقـع التضـاد و ، لأن الأحكام اعتبارات والاعتبارات سهلة المؤونة صف لنفس الموصوف و 
لا  الأحكــام الواقعيــة يقــع بــين مبــادئ الأحكــام الواقعيــة ، فالتضــاد صــفة لمبــادئ بــلالاعتبــارات 

 لأحكام الواقعية ، فيأتي السؤال التالي :نفس ال
 أنه يوجد تضاد بين الأحكام الواقعية ؟ هل يوجد تضاد بين الأحكام الظاهرية كما    
 وهل توجد ثمرة مترتبة على التضاد بين الأحكام الظاهرية ؟    

 الجواب :
علــى شــيء واقعــا فإننــا في التضــاد بــين الأحكــام الواقعيــة إذا علمنــا أن المــولى جعــل الوجــوب     

علمنـا بوجـود أحـد  فـإذا، كالإباحـة آخـر  واقعيـا حكمـا على هذا الشيء نستكشف أنه لم يجعل 
الضــدين علــى جســم فنستكشــف عـــدم وجــود الضــد الآخــر علـــى نفــس هــذا الجســم ، مـــثلا إذا 
علمنــا أن هــذه الورقــة بيضــاء فنستكشــف بالملازمــة العقليــة أ�ــا ليســت ســوداء ، ففــي الأحكــام 

 إذا علمنــا أن الشــارع جعــل وجــوبا علــى شــيء فبالملازمــة العقليــة نعلــم أنــه لــيس لــه حكــمالواقعيــة 
 :التالي واقعي آخر ، و�تي السؤال 

١٦٩ 
 



وإذا جعــل المــولى وجــوبا ظــاهر� علــى شــيء فهــل نستكشــف منــه أنــه لا توجــد حرمــة ظاهريــة     
 على هذا الشيء أو لا نستكشف ذلك ؟

علـى  إن قلنا بأنه يوجد تضاد بين الأحكام الظاهريـة فنستكشـف مـن جعـل وجـوب ظـاهري    
فاستكشـاف أحـدهما ا مـوإن قلنا بأنـه لا يوجـد تضـاد بينه ،ظاهرا  شيء عدم حرمة هذا الشيء

لا يـــؤدّي إلى عـــدم الآخـــر ، وتوجـــد ثمـــرة مهمـــة تأتي الإشـــارة إليهـــا في مبحـــث أن الأصـــل عنـــد 
يوجـد دليـل اجتهـادي أو أصـل عملـي علـى عـدم هـل الشك في الحجيـة هـو عـدم الحجيـة ، وأنـه 

 .الحجية 
إذا ، فــمتضــادة أو غــير متضــادة هــل هــي لظاهريــة أن الأحكــام اهنــا يبحــث الســيد الشــهيد     

كـم الظـاهري أخذ� بمبنى السيد الخوئي من أن مبادئ الحكـم الظـاهري تكـون في نفـس جعـل الح
لأن في عـــالم الاعتبـــار وجـــد تضـــاد بـــين الأحكـــام الظاهريـــة لا ي، و لا في متعلَّـــق الحكـــم الظـــاهري 

يمكـــن لـــه أن يعتـــبر الشـــيء ويعتـــبر ضـــده ولا  ، فــالمولىالاعتبــار ســـهل المؤونـــة ولا يقـــع فيـــه تضـــاد 
وبلحــاظ المبــادئ لا يوجــد ، فالتضــاد يوجــد إمــا في المبــادئ وإمــا في الامتثــال ، محــذور في ذلــك 

ة في نفــس الظاهريــ ، فمبــادئ الإباحــةلا في متعلَّقــه تضــاد لأن كــل حكــم مبــادؤه في نفــس جعلــه 
نفـــس جعــل الحرمـــة الظاهريــة ، فـــاختلف يــة في ، ومبــادئ الحرمـــة الظاهر  ةالظاهريـــ جعــل الإباحــة

مكن جعـل حكمـين فـي، بـين المبـادئ لا يوجد تضـاد ومع اختلاف مركز المبادئ مركز المبادئ ، 
يوجــد لا فــمعــا وإذا لم يصــلا واصــلين معــا ،  شــرط أن لا يكــو�بظــاهريين بالإباحــة والحرمــة معــا 

ولا  ،وجـد تعـارض في عـالم الاعتبـار ، فلا ينفس الجعل لأنه مجرد اعتبار  بينهما لا بلحاظ تنافٍ 
، قـهواحدا بل مبادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلّ  ليس المبادئ ن مركزبلحاظ المبادئ لأ

على الأقل  الحكمين الظاهريين ن أحدعالم الامتثال والتنجيز والتعذير لأ بلحاظيوجد تنافٍ ولا 
ـ ن أحـدهماا متنافيـان متضـادان لأمعـا فهمـ إذا وصـلاله ، و  عمليّ  ثريوجد أغير واصل فلا  ز ينجِّ

، والنتيجة على مسـلك السـيد الخـوئي أن الحكمـين الظـاهريين غـير متضـادين إذا لم  نوالآخر يؤمِّ 
 .يصلا معا إلى المكلف ، وإذا وصلا معا إلى المكلف فإ�ما يكو�ن متضادين 

لا في  -هريـة في متعلّقاتهـا وإذا بنينا على مسلك السيد الشهيد من أن مبادئ الأحكام الظا    
ولا فيوجد تضاد بين الأحكام الظاهرية كما يوجد تضاد بين الأحكام الواقعية ،  -نفس جعلها 

يمكــن جعــل حكمــين ظــاهريين علــى نفــس المتعلَّــق لأن الحكــم الظــاهري بيــان لأهميــة غــرض علــى 
لمكلــف بــين غــرض آخــر ، فــإذا جعــل المــولى حكمــا ظــاهر� بوجــوب صــلاة الجمعــة فــإذا شــك ا
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وجــوب الفعــل وجــواز الــترك فــإن المكلــف يقــدِّم وجــوب الفعــل لأنــه في مقــام التــزاحم بــين الفعــل 
والترك فيقدِّم ملاك الوجوب لأن ملاك الفعـل أقـوى مـن مـلاك الـترك ، ولا يعقـل أن يجعـل المـولى 

تحيل أن لأن معناه أن ملاك الترك أقوى من ملاك الفعـل ، ويسـحكما ظاهر� آخر بجواز الترك 
، ر أقل أهميةيكون كل واحد من الملاكين أهم من الملاك الآخر لأنه إذا صار أحدهما أهم فالآخ

فإذا جعل المولى حكما ظاهر� علـى متعلَّـق فنستكشـف أنـه لا يوجـد حكـم ظـاهري آخـر لـنفس 
ن المتعلَّـــق لأنـــه يقـــع التضـــاد بـــين الحكمـــين الظـــاهريين ، والنتيجـــة علـــى مســـلك الســـيد الشـــهيد أ

 غض النظر عن وصولها إلى المكلف .الأحكام الظاهرية متضادة فيما بينها ب
 

 الخلاصة :
 :التنافي بين الأحكام الظاهرية 

 ة :ـملاحظ
حيـث يسـتحيل  -كـالوجوب والحرمـة   -عرفنا سابقا أن الأحكام التكليفيـة الواقعيـة متضـادة     

لــف بهمــا أم لم يعلــم لأن مبادءهمــا اجتمــاع الضــدين علــى شــيء واحــد في الواقــع ســواء علــم المك
 مختلفة ، فلا يمكن اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد .

 سؤال : هل اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين معقول أم لا ؟
 بعبارة أخرى :

 هل يمكن أن يشرعّ المولى للشيء المشكوك حكمين ظاهريين في نفس الوقت أم لا ؟    
 الجواب :

 اب باختلاف المبنى في تصوير حقيقة الحكم الظاهري :يختلف الجو     
 : رأي السيد الخوئي -١

إن مبـادئ الحكم الظاهري ثابتـة في نفـس جعلـه لا في متعلَّقــه ، لـذلك يمكـن جعـل حكمـين     
ظــاهريين متنــافيين علــى شــيء واحــد بشــرط أن لا يكــو� واصــلين ومعلــومين معًــا فإنــه إذا لم يصــل  

 أحدهما فلا تنافي بينهما على جميع اللحاظات :كلاهما أو لم يصل 
 لحاظ عالم الجعل : -أ

 لا تنافي بينهما لأنه مجرد اعتبار .    
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 لحاظ عالم المبادئ : -ب
لا تنافي بينهما لأن مركزهما ليس واحدا فإن مبـادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلَّقه ،     

 لتنافي بينهما .فلا تجتمع المبادئ في شيء واحد حتى يقع ا
 لحاظ عالم الامتثال : -ج

لا تنـــافي بينهمــا لأن أحــدهما علــى الأقــل غــير واصــل فــلا امتثـــال لــه ، نعــم في حالــة وصــولهما     
ز والآخر يؤمِّن ، فلا يمكن امتثالهما معا .  معًا يكو�ن متنافيين متضادين لأن أحدهما ينجِّ

 الشهيد :السيد رأي  -٢
اهرية خطـابات تحـدّد الأهـم مـن الملاكـات الواقعيـة المختلطـة علـى المكلـف ، إن الأحكام الظ    

فيكون الحكمان الظاهر�ن متضادين سواء وصلا وعلم المكلـف بهمـا أم لا ، كالإباحـة الظاهريـة 
والحرمـــة الظاهريـــة لأن الأول يثبـــت أهميـــة مـــلاك المباحـــات الواقعيـــة ، والثـــاني يثبـــت أهميـــة مـــلاك 

 ة ، ولا يمكن أن يكون كل من الملاكين أهم من الآخر في نفس الوقت .المحرمات الواقعي
 

 الكتاب :التطبيق على 
 التنافي بين الأحكام الظاهرية :

(، وهـذا والإباحـة متضـادة  ن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعـا كـالوجوب والحرمـةأعرفنا سابقا     
ن يثبـــت أن مـــن المســـتحيل أا يعـــني ، وهـــذالتضــاد وصـــف لمبـــادئ الأحكـــام لا لـــنفس الأحكـــام) 

سـواء علــم المكلـف بــذلك ) -أي متعلَّـق واحــد  -(واحــد  يءمتغـايران علــى شـ حكمـان واقعيــان
(، والاعتبــار والجعــل �شــئ عــن اجتمــاع الضــدين في الواقــع  لاســتحالة) -أي لم يعلــم  -(أو لا 

تضـاد تضـاد في فعـل المـولى المبادئ سواء وصل الاعتبار والجعـل إلى المكلـف أم لم يصـل ، وهـذا ال
، والسـؤال هنـا سواء وصل الجعل إلى المكلف أم لم يصل ، وهـذا التضـاد لـيس في فعـل المكلـف) 

 :هو 
ســـواء وصـــلا إلى المكلـــف أم لم يصـــلا لأن  -(متغـــايرين نوعـــا  أن اجتمـــاع حكمـــين ظـــاهريين    

فهـل يمكـن أن (مـثلا)  ؟هـل هـو معقـول أو لا ) -البحث هنا في فعل المولى لا في فعل المكلـف 
ســـواء وصـــل الحكمـــان -(حرامـــا ظـــاهرا ومباحـــا ظـــاهرا في نفـــس الوقـــت  يكـــون مشـــكوك الحرمـــة

، فهل يمكن للمولى أن يجعـل مشـكوك الحرمـة حرامـا ظـاهرا  -الظاهر�ن إلى المكلف أم لم يصلا 
 ؟) ومباحا ظاهرا في نفس الوقت أو لا يمكن
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والظـاهري والتوفيـق بينـه  في تصـوير الحكـم تلاف المبـنىهذا السؤال يختلـف باخـ والجواب على    
القائلــة  خــذ� بوجهــة النظــرأن إفــ ،وبــين الأحكــام الواقعيــة )  -م الظــاهري ـكـــحـن الـيـــأي ب - (
لا في  -ن مبــــادئ الحكــــم الظــــاهري ثابتــــة في نفــــس جعلــــه بأ) -وهــــو مبــــنى الســــيد الخــــوئي  -(

علـى شـرط ) -مـن قِبـَلِ المـولى  -(والحرمـة معـا  أمكن جعل حكمـين ظـاهريين بالإباحـة -قهمتعلّ 
(لأ�ما إذا وصلا معا إلى المكلف فـإن المكلـف لا يعـرف هـل يفعـل أو واصلين معا  أن لا يكو�
أي بــــين الحكمـــــين  -(، فإنــــه في حالــــة عــــدم وصــــول كليهمـــــا معــــا لا تنــــافي بينهمــــا لا يفعــــل) 
(، والاعتبـــار ســـهل المؤونـــة ، فـــيمكن نفـــس الجعـــل لأنـــه مجـــرد اعتبـــار  لا بلحـــاظ) -الظـــاهريين 

(تنافي ولا  ،للمولى أن يعتبر الإباحة والحرمة لشيء واحد في نفس الوقت ، ولا محذور في ذلك) 
واحــدا بــل  لــيس) -أي مركــز المبــادئ  -(ن مركزهــا بلحــاظ المبــادئ لأبــين الحكمــين الظــاهريين) 

عـالم  بلحاظبين الحكمين الظاهريين) (تنافي قه ، ولا مبادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلّ 
(حــتى يضــاد لــه  عملــيّ  ثــرأن أحــدهما علــى الأقــل غــير واصــل فــلا لأالامتثــال والتنجيــز والتعــذير 

 ن أحـدهماما معـا فهمـا متنافيـان متضـادان لأما في حالة وصـولهأ، و الأثر العملي للحكم الآخر) 
 .(، هذا على مسلك السيد الخوئي)ن يؤمِّ ) -وهو الإباحة  -(والآخر  زينجِّ )-وهو الحرمة  -(

 -(�ـا أفي تفسـير الأحكـام الظاهريـة و ) -أي مسـلك السـيد الشـهيد  -(ما على مسـلكنا أو     
مراد السيد الشهيد من الخطابات هو الاعتبارات ،  -(خطابات ) -أي وأن الأحكام الظاهرية 

م مـــن الملاكـــات الواقعيــــة هــــو الأهـــ د مـــاتحـــدّ ) -وأمـــا الخطـــابات فهـــي كاشـــفة عــــن الاعتبـــارات 
ــــع  -فالخطــــابان الظــــاهر�ن المختلفــــان )  مقــــام التــــزاحم الحفظــــي(فيالمختلطــــة   -كالإباحــــة والمن

سـواء ) - أي العنصـر الثالـث مـن مقـام الثبـوت في مقام الجعـل والاعتبـار -(متضادان بنفسيهما 
ك المباحـات الواقعيـة ، يثبت أهميـة مـلا) -أي الإباحة  -(الأول  نلأ ؛وصلا إلى المكلف أو لا 

المحرمات الواقعيـة ، ولا يمكـن أن يكـون كـل مـن هـذين  يثبت أهمية ملاك )-أي المنع  -( والثاني
(، فـإذا عرفنـا أنـه في مقـام الاعتبـار يوجـد جعـل الآخر كما هو واضح (الملاك)  الملاكين أهم من

اء علـى مسـلك السـيد وجوب ظاهري فبالملازمة نستكشـف عـدم وجـود إباحـة ظاهريـة ، وأمـا بنـ
الخوئي فإذا عرفنا في مقام الاعتبار جعل وجوب ظاهري فلا نستكشف منه عـدم جعـل الإباحـة 
الظاهرية لأنه يمكن للمولى أن يجعل إباحة ظاهريـة في نفـس الوقـت بشـرط أن لا يصـل الحكمـان 

جيـة عنـد ، وستأتي الثمـرة علـى المسـلكين في مبحـث الأصـل عـدم الح الظاهر�ن معا إلى المكلف
 .) الشك في الحجية
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 ح :التوضي
 وظيفة الأحكام الظاهرية :

سابقا يتّضح أن الأحكام الظاهرية ليست شيئا جديدا في قبال الأحكام الواقعية لأن  مما مرّ     
، بنحــو مســتقل حــتى يمكــن لهــا أن تــُدْخِلَ شــيئا في ذمّــة المكلــف قاتهــا ليســت لهــا مبــادئ في متعلَّ 

إذا أرادت أن تنجّـــــز فإ�ـــــا تنجّـــــز بلحـــــاظ الأحكـــــام الواقعيـــــة ، والأحكـــــام  والأحكـــــام الظاهريـــــة
والعقــل حــتى يحكــم بحــق طاعــة المــولى واســتحقاق الظاهريــة بنفســها لا يمكــن أن تنجّــز وتعــذّر ، 

العقوبــة علــى المخالفــة إذا كــان للمتعلَّــق مــلاك مســتقل ، والمــلاك المســتقل هــو للحكــم الــواقعي لا 
يمكــن للحكــم الظــاهري أن يــدخل شــيئا مســتقلا عــن الحكــم الــواقعي في  للحكــم الظــاهري ، ولا

ذمـــة المكلـــف ، وإذا لم يســـتطع أن يـــدخل شـــيئا في ذمـــة المكلـــف فـــلا يترتـــب عليـــه لا تنجيـــز ولا 
تعذير ولا ثواب ولا عقاب ، وإذا كان يوجد تنجيز وتعذير للأحكام الظاهرية فبلحاظ طريقيّتها 

ــــاط وارتكــــب شــــيئا خــــلاف وكاشــــفيّتها عــــن الأحكــــام الواق ــــة ، فــــإذا خــــالف المكلــــف الاحتي عي
الاحتياط فإنه يستحق العقوبـة لا لمخالفـة الحكـم الظـاهري بوجـوب الاحتيـاط بـل لمخالفـة مـلاك 
الحكـــم الـــواقعي الـــذي تم تقديمـــه بطريقيـــة وكاشـــفية الحكـــم الظـــاهري عـــن الحكـــم الـــواقعي ، فـــإذا 

ة الواقــع فيكــون فيكــون عاصــيا ، وإذا لم تــؤدِّ إلى مخالفــمخالفتــه للاحتيــاط أدّت إلى مخالفــة الواقــع 
بـــل ولا تعـــذّر ولـــيس لهـــا ثـــواب وعقـــاب بشـــكل مســـتقل متجـــرّئا ، فالأحكـــام الظاهريـــة لا تنجّـــز 

بلحــاظ مــا تكشــف عنــه مــن مبــادئ الأحكــام الواقعيــة ، لــذلك ولهــا ثــواب وعقــاب تنجّــز وتعــذّر 
ل الأحكــام الواقعيــة الــتي هــي أحكــام حقيقيــة تســمّى الأحكــام الظاهريــة بأحكــام طريقيــة في قبــا
، والطريقية هنا ليست نفس الطريقية التي يقـول بمعنى أن لها تنجيزا وتعذيرا وثوابا وعقابا بنفسها 
تتميم الكشـف مثـل جعـل الحجيـة لخـبر الثقـة ، بها المحقق النائيني ، فطريقية المحقق النائيني معناها 

، فالأحكـــام الظاهريـــة أحكـــام وتعـــذّر بلحـــاظ الأحكـــام الواقعيـــة الطريقيـــة هنـــا بمعـــنى أ�ـــا تنجّـــز 
طريقيـــة لأن لا مبـــادئ مســـتقلة في متعلَّقاتهـــا بنفســـها بـــل لهـــا مبـــادئ بلحـــاظ مبـــادئ الأحكـــام 

، ولـــو قلنـــا بأن الأحكـــام الظاهريـــة أحكـــام حقيقيـــة لازمـــه أن الـــذي يخـــالف الاحتيـــاط الواقعيـــة 
عقوبـــة لمخالفـــة الواقـــع وعقوبـــة أخـــرى لمخالفـــة الحكـــم  :ويكـــون مخالفـــا للواقـــع يســـتحق عقـــوبتين 

الظـــاهري ، وهـــذا يلـــزم منـــه أن يكـــون المخـــالف للاحتيـــاط أشـــد حـــالا ممـــن علـــم الحكـــم الـــواقعي 
، ولا يمكــــن الالتــــزام بأن مــــن يخــــالف الاحتيــــاط يســــتحق وخالفــــه لأنــــه يســــتحق عقوبــــة واحــــدة 

 .عقوبتين ومن يخالف الحكم الواقعي يستحق عقوبة واحدة 
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 الخلاصة :

 : وظيفة الأحكام الظاهرية
إن وظيفــــة الخطــــاب الظــــاهري هــــي تنجيــــز الأحكــــام الواقعيــــة المشــــكوكة في صـــــورة إصــــابتها     

والتعــذير عنهــا في صــورة عــدم إصــابتها ، والحكــم الظـــاهري لــيس موضــوعا مســتقلا لحكــم العقــل 
اصـة مغـايرة لمبـادئ الأحكـام بوجوب الطاعـة في مقابـل الأحكـام الواقعيـة لأن لـيس لـه مبـادئ خ

 الواقعية .
 مثال :

إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحة فـإن الشـارع يصـدر حكمـا ظـاهر� بوجـوب الاحتيـاط ،     
هنـــا يستكشـــف العقـــل أن المـــلاك الـــواقعي الأهـــم هـــو المصلحــــة فـــيحكم بشـــكل مســـتقل بلـــزوم 

عليـــه لا علـــى مخالفـــة نفـــس الـــتحفظ علـــى هـــذا المـــلاك واســـتحقاق العقـــاب علـــى عـــدم الـــتحفظ 
 الحكم الظاهري .

 الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية :
إن الأحكــام الظاهريــة طريقيــة لا حقيقيــة لأ�ــا مجــرّد وســائل وطــرق لتنجيــز الواقــع المشــكوك     

والتعـذير عنـه ، ولا تكـون بنفسـها موضـوعا مسـتقلا للتنجيـز والتعـذير لعـدم اسـتقلالها بمبــادئ في 
والطريقيـة تعـني أن الحكـم الظـاهري طريـق إلى الحكـم الـواقعي لا بمعـنى الطريقيـة والعلميـة نفسها ، 

 التي طرحها المحقق النائيني قدس سره .
 الدليل على ذلك :

إن من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتورط في ترك الواجب الـواقعي لا يكـون مسـتحقا     
عي ، وعقــاب آخــر علــى مخالفــة وجــوب الاحتيــاط لعقــابين : عقــاب علــى مخالفــة الوجــوب الــواق

 الظاهري ، بل يكون مستحقا لعقاب واحد على مخالفة الوجوب الواقعي فقط .
 الدليل على استحقاق عقاب واحد :

لأنه لو كان مستحقا لعقابين لكـان حـال الجاهـل بالواجـب الـواقعي أشـد مـن حـال العـالم بـه     
قــاب واحــد لمخالفــة الحكــم الــواقعي ، بينمــا الجاهــل يكـــون إذا تركــه ، فالعــالم يكــون مســتحقا لع

 مستحقا لعقابين لمخالفة الحكم الواقعي ومخالفة الحكم الظاهري  ، وهذا شيء لا يقبله العقل .
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 الأحكام الواقعية حقيقية لا طريقية :
إن الأحكــــام الواقعيــــة حقيقيــــة لا طريقيــــة لأ�ــــا �شــــئة مــــن ملاكــــات خاصــــة بهــــا ، فتكــــون     

موضــوعا مســتقلا للــدخول في العهــدة ولحكــم العقــل بوجــوب امتثالهــا واســتحقاق العقــاب علــى 
 مخالفتها .

 
 الكتاب :التطبيق على 

 وظيفة الأحكام الظاهرية :
مـن الأحكـام الواقعيـة  الأحكـام الظاهريـة خطـابات لضـمان مـا هـو الأهـم نّ أن اتضح أوبعد     

مبــادئ ) -أي للأحكــام الظاهريــة  -(ولــيس لهــا ) - أي مبــادئ الأحكــام الواقعيــة -(ومبادئهــا 
(النتيجــة) ذلــك بنتيجــة ، و نخــرج مــن) -أي في مقابــل مبــادئ الأحكــام الواقعيــة  -(في مقابلهــا 

فهــو ، الأحكــام الواقعيــة المشــكوكة  ن الخطــاب الظــاهري وظيفتــه التنجيــز والتعــذير بلحــاظأهــي 
ــ مســتقلا لحكــم العقــل بوجــوب  موضــوعاهري) (الخطــاب الظــار أخــرى ، ولــيس ز تارة ويعــذِّ ينجِّ

لحكــــم العقـــل بوجــــوب الــــتي تشـــكل موضــــوعا مســـتقلا  -(الطاعـــة في مقابـــل الأحكــــام الواقعيـــة 
مبــادئ ) -أي للحكــم الظــاهري  -(لــه  لــيس) -أي لأن الحكــم الظــاهري  -(لأنــه ) - الطاعــة

لواقعيــة ، فحــين مبــادئ الأحكــام ا) -أي غــير  -(وراء ) -أي بالحكــم الظــاهري  -(خاصــة بــه 
العقل بلـزوم الـتحفظ علـى  يستقلّ ) -في الدماء مثلا  -(بوجوب الاحتياط ظاهرا  يحكم الشارع

أي -(استحقاق العقاب على عدم التحفظ عليه (يستقل العقل بـ) المحتمل ، و الوجوب الواقعي
وب الحكـــم بوجـــ علـــى مخالفـــة نفـــس(اســـتحقاق العقـــاب) لا ) -علـــى الوجـــوب الـــواقعي المحتمـــل 

، وهــذا معــنى مــا يقــال مــن أن الأحكــام ) بوجــوب الاحتيــاط (حكــم ظــاهريالاحتيــاط بمــا هــو 
أي  -( فهــي، (، وليســت بمعــنى الطريقيــة الــتي قالهــا المحقــق النــائيني) طريقيــة لا حقيقيــة  الظاهريــة

أي وإدخــال  -(دخالــه إالمشــكوك و  مجــرد وســائل وطــرق لتســجيل الواقــع )-فالأحكــام الظاهريــة 
هــي بنفســها موضــوعا (الأحكــام الظاهريــة) في عهــدة المكلــف ، ولا تكــون ) -المشــكوك  الواقــع

بمبــادئ في  )-أي اســتقلال الأحكــام الظاهريــة  -( للــدخول في العهــدة لعــدم اســتقلالها مســتقلا
أي لمخالفـة  -(ط نتيجـة لـذلك وجـوب الاحتيـاط في مـورد ويتـورّ  ن مـن يخـالفإنفسها ، ولهذا فـ

يكون مستحقا لعقابين بلحاظ مخالفة الوجوب  في ترك الواجب الواقعي لا) -وجوب الاحتياط 
أي  -(وإلا ، لعقـاب واحـد (يكون مسـتحقا) الظاهري بل  وجوب الاحتياط(مخالفة) الواقعي و
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الـواقعي  لكـان حالـه أشـد ممـن تـرك الواجـب) -وإن استحق المخالف لوجوب الاحتياط عقـابين 
حكـــام أمـــا الأحكـــام الواقعيـــة فهـــي أ، و ) -واجـــب الـــواقعي أي بوجـــوب ال -(وهـــو عـــالم بوجوبـــه 

مبـادئ خاصـة بهـا ، ومـن ) -أي أن للأحكـام الواقعيـة  -(ن لهـا أ بمعـنى - طريقيـة لا -حقيقية 
مسـتقلا للـدخول في  ل موضـوعاتشـكّ ) -أي ومن أجل أن لها مبادئ خاصة لهـا  -(أجل ذلك 

 عقاب على مخالفتها .ال العهدة ولحكم العقل بوجوب امتثالها واستحقاق
 

 ح :التوضي
 التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية :

بمناسبة بيـان الأحكـام الظاهريـة وتقسـيم الأحكـام الظاهريـة ووظيفـة الأحكـام الظاهريـة يـذكر     
السيد الشهيد مطلبا لصـاحب الكفايـة ، وبحثنـا في حقيقـة الحكـم الظـاهري وأنـه حكـم طريقـي ، 

، المــولى في الواقـع نـرى بأن الحكـم الظـاهري هـل يتصـرف في الواقـع أو لا يتصـرف  والآن نريـد أن
 دما يجعل الإباحة كحكم ظاهري فمتعلّقه الذي هو حرام واقعي هل يصير مباحا واقعا ؟عن

قلنــا في المقدمــة الثانيــة إن توســعة دائــرة الحافظيــة لا يلــزم منهــا توســعة دائــرة الغــرض ، ولكــن     
ـع دائـرة متعلَّـق الحكـم الـواقعي أي قال بأن الحكم الظاهري صاحب الكفاية  في بعض الموارد يوسِّ
ــع الغـــرض ،  إلى حكـــم آخـــر ، صـــاحب وهـــذا هـــو التصــويب بمعـــنى انقـــلاب الحكـــم الــواقعي يوسِّ

ا فرضنا أن المولى قال "تجب الصلاة في الثوب الطاهر" ، المراد مـن الكفاية عنده مبنى وهو أنه إذ
اهر الواقعي بقرينة "كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قـذر" ، والمـراد هـو القـذارة الطاهر هو الط

والقاعــدة العامــة هــي أنــه إذا ذكــر المــولى عنــوا� فــالمراد منــه الواقعيــة ، ويقابلهــا الطهــارة الواقعيــة ، 
أن يقــيم العنـوان الـواقعي الحقيقــي ولا يشـمل العنــوان الادّعـائيّ والمجــازي ، وإذا أراد الأعـم فــلا بـد 

قرينــة ، فــإذا قــال "لا تصــح الصــلاة إلا بالثــوب الطــاهر" فــالمراد الطــاهر واقعــا وحقيقــة ولا يشــمل 
 ، فيأتي السؤال التالي :أو استصحاب الطهارة الطاهر الظاهري بناء على أصالة الطهارة 

لو أن المكلف شك في ثوب أنه طاهر أو نجس وصلى فيـه بنـاء علـى أصـالة الطهـارة أو     
قبـــل الخـــروج مـــن الوقـــت وبعـــد ذلـــك  -لا بخـــبر الثقـــة بالطهـــارة  -ستصـــحاب الطهـــارة ا

وتحتـــاج إلى  باطلـــةفهـــل صــلاته صـــحيحة أو وأن الثــوب نجـــس واقعـــا انكشــف لـــه الخـــلاف 
 ؟إعادة
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 الجواب :
، الصلاة باطلة وتحتاج إلى إعادة لأن الشرط الواقعي للصلاة لم يتحقق وهو الطهارة الواقعية     
 روط عدم عند انعدام شرطه ، فإذا انتفت الطهارة الواقعية فالصلاة تكون باطلة .والمش
وهنا صاحب الكفاية قال بالتوسعة ، فالوظيفة الظاهرية وهي أصالة الطهارة أو استصحاب     

ــع دائـــرة الحكــم الــواقعي ، دائـــرة الحكــم الــواقع ي كانـــت شــاملة للثــوب الطـــاهر طهــارة الثــوب يوسِّ
لة الطهارة أو استصحاب الطهارة تكـون شـاملة أيضـا للطـاهر ظـاهرا ، فمـن قامـت ، وبأصاواقعا

عنـــده أصـــالة الطهـــارة فالطهـــارة المشـــروطة في الصـــلاة هـــي الأعـــم مـــن الطهـــارة الواقعيـــة والطهـــارة 
الظاهريـة ، ومــن لم تقــم عنـده أصــالة الطهــارة فالطهـارة المشــروطة في الصــلاة هـي الطهــارة الواقعيــة 

 .فقط 
 ما هي الثمرة ؟ سؤال :

 الجواب :
فيمــا إذا بنينــا علــى مســلك صــاحب الكفايــة فــإذا انكشــف الخــلاف فالصــلاة الثمــرة تظهــر و     

تكــون صــحيحة علــى القاعــدة لأن الشــرط هــو الأعــم مــن الطهــارة الواقعيــة والطهــارة الظاهريــة ، 
 إعــادة والمكلــف كــان علــى طهــارة ظاهريــة فصــلاته صــحيحة ، فصــلاته صــحيحة ولا يحتــاج إلى

على أن الشـرط الـواقعي لا يتوسّـع على مقتضَى القاعدة ولا يحتاج إلى دليل آخر ، وأما إذا بنينا 
وأرد� أن نبني على صحة الصلاة فنحتاج إلى دليل آخر ، وهذا هو معنى قولهم إن إجزاء الحكم 

تــاج إلى الظــاهري عــن الحكــم الــواقعي إذا انكشــف الخــلاف يكــون علــى مقتضَــى القاعــدة ولا نح
دليل آخر يدل على الإجزاء أو على خـلاف مقتضَـى القاعـدة ونحتـاج إلى دليـل آخـر يـدل علـى 
الإجــزاء ، وإذا لم يوجــد دليــل آخــر فمقتضَــى القاعــدة هــو عــدم الإجــزاء ، وهــذا القــول يجــري في 
جميع الأحكام الظاهرية ، وبعبارة أخرى أن انكشاف الخلاف في الأحكـام الظاهريـة مجـزئ علـى 

لقاعــــدة أو غــــير مجــــزئ علــــى القاعــــدة ، صــــاحب الكفايــــة يقــــول في الأصــــول النافيــــة للتكليــــف  ا
كأصــالة الطهــارة واستصــحاب الطهــارة إ�ــا مجزيــة علــى القاعــدة خلافــا لبــاقي الأصــوليين الــذين 

والتوسـعة الـتي يقـول بهـا ، يقولون أ�ا مجزية على خلاف القاعـدة ويحتـاج إجزاؤهـا إلى دليـل آخـر 
بالنســبة إلى بعــض الأحكــام الظاهريــة ، والمعتزلــة قــالوا بالتصــويب فايــة هــي تصــويب صــاحب الك

بالنسبة إلى جميع الأحكام الظاهرية وأن جميـع الأحكـام الواقعيـة مقيَّـدة بعـدم قيـام حكـم ظـاهري 
ارة أو أصــل عملــي علــى خلافهــا تغــيرّ علــى خلافهــا مــن أمــارة أو أصــل عملــي ، فــإذا قامــت أمــ
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احب الكفاية فيقـول في الأصـول النافيـة للتكليـف فقـط فـإن الواقـع يتغـيرّ إذا قـام الواقع ، وأما ص
الأصل النافي للتكليف على خلاف الأحكام الواقعية فتتوسع الدائرة لأنه في الحكم الواقعي كان 
يوجد شرطية الثوب الطاهر واقعا وبعد قيام أصالة الطهـارة وجـدت شـرطية الثـوب الطـاهر الأعـم 

 الواقعية والطهارة الظاهرية ، فهو تصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية . من الطهارة
 رأي السيد الشهيد :

القســم الأول مــن هــذا غــير صــحيح ، وســيأتي الحــديث عنــه في موضــعين : الموضــع الأول في     
في هــو الحلقــة الثالثــة هــو تحــت عنــوان "دلالــة الأوامــر الظاهريــة علــى الإجــزاء" ، والموضــع الثــاني 

 القسم الثاني من الحلقة الثالثة في أبحاث التعارض .
 

 الخلاصة :
 : التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية

 ملاحظات :
 تقدم سابقا :    

 أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل . -١
اة بينهمــا ، وهــذا أن الأحكــام الظاهريــة تجتمــع مــع الأحكــام الواقعيــة علــى الجاهــل دون منافــ -٢

يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف بالحكم الواقعي ولا يبدّلـه إلى حكم آخر ، وهذا معنـاه نفـي 
 التصويب لأن تشريع الحكم الظاهري لا يعني تغيير الحكم الواقعي إلى حكم آخر .

 الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية :
أي الأصــول المثبتــة  -ريــة في الشــبهات الموضــوعية ذهـب الــبعض إلى أن الأصــول العمليــة الجا    

 تتصرف في الأحكام الواقعية ، وهذا نحو من التصويب . -للموضوع أو المثبتة للشرط 
 مثال :

الحكــم الــواقعي بشــرطية الثــوب الطــاهر في الصــلاة يتســع موضــوعه بأصــالة الطهــارة ، فيشــمل   
رة حتى لو كان نجسا في الواقـع ، فينـتج أن الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيه أصـالة الطها

الصــلاة في الثــوب المشــكوك طهارتـــه تكــون صــحيحة واقعــا ولا تجــب إعادتهــا حــتى لــو انكشــفت 
فيما بعد المخالفة للواقع لأن الشرطية قد اتسع موضوعها ، فشرط صحة الصلاة يكون أعم من 

 رة طاهر بالاعتبار والتنزيل .الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية ، فيكون مشكوك الطها
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 الاستدلال :
إن دليل أصالة الطهارة الذي يقول : " كـل شـيء طـاهر حـتى تعلـم أنـه قـذر " يعتـبر حاكمـا     

على دليل شرطية الثوب الطاهر في صحة الصلاة الذي يقول : " طهارة الثوب شـرط في صـحة 
ـــع موضــــوع دليـــل الشـــرطية ويوجـــد فـــردا جديـــدا لـــه ، وهـــو فـــرد تعبـــدي ،  الصـــلاة " ، لأنـــه يوسِّ

وبــذلك تشــمل الطهــارةُ الطهــارةَ الواقعيــة والطهــارةَ الظاهريــة ، فهنــا دليــل الحكــم الظــاهري حــاكم 
عة لا المضيِّقة .  على دليل الحكم الواقعي من نوع الحكومة الموسِّ

 
 الأمارات الجارية في الشبهات الموضوعية :

بالأمـــارة لأن مفـــاد دليـــل حجيـــة الأمـــارة لـــيس جعـــل ولــيس الأمـــر كـــذلك لـــو ثبتـــت الطهـــارة     
الحكم المماثل لما تقوله الأمارة حيث لا تثبت طهارة ظاهرية ، بـل جعـل الطريقيـة والمنجزيـة علـى 
مبنى المحقق النائيني قدس سره ، فهو لا يوسّع موضوع دليل الشرطية لأن موضـوع دليـل الشـرطية 

لا يقول إن الثوب المشكوك الطهارة طاهر ، بل يقـول هو الثوب الطاهر ، ودليل حجية الأمارة 
إن الثوب المشكوك الطهارة محرز الطهارة بالأمارة كخبر الثقة ، فلا يكون حاكما ويبقـى الشـرط 
منحصــرا بالطهــارة الواقعيــة فقــط ولا يشــمل الطهــارة الظاهريــة ، فــإذا انكشــف فيمــا بعــد المخالفــة 

 ة الصلاة .للواقع بأن ظهر نجاسة الثوب تجب إعاد
 

 رأي صاحب الكفاية :
لـــذلك فصَّـــل صـــاحب الكفايـــة بـــين الأمـــارات والأصـــول المنقّحـــة للموضـــوع ، فبـــنى عــــلى أن     

كالأصـول  التي تثبت الطهارة أو الحلية المأخوذة في موضوع الحكم بصحة   -الأصول الموضوعية 
 لموضوع دون الأمارات .توسّع دائرة موضوع الحكم الواقعي المترتب على ذلك ا -الصلاة 

 
 الشهيد :السيد رأي 
هـــذا غـــير صـــحيح لأنـــه علـــى هـــذا القـــول يكـــون الأصـــل العملـــي أفضـــل حـــالا مـــن الأمـــارة ،     

 . )١(مباحث التعارض وسيأتي الحديث عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى في 
 

 ولكن الشهيد لم يتعرض له في الحلقة الثالثة ، ولكنه تعرّض له في بحث الإجزاء في التقريرات . )١(
                                                 



 الكتاب :التطبيق على 
 التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية :

(، فــإذا قلنــا إن الشــرط في ن الأحكــام الواقعيــة محفوظــة ومشــتركة بــين العــالم والجاهــل أتقــدم     
الصلاة هو الثوب الطاهر فهذا حكم واقعي مشترك بين من علـم بطهـارة الثـوب وبـين مـن جهـل 
طهارة الثوب ، ومـن جهـل فـإن الحكـم الـواقعي لا يتغـيرّ في حقّـه ، وصـاحب الكفايـة يقـول بأنـه 

الواقع فإن الحكم يتوسع في حقّه ويصير الثوب الطاهر شاملا للطاهر الواقعي والطـاهر إذا جهل 
منافـاة  ن الأحكام الظاهريـة تجتمـع مـع الأحكـام الواقعيـة علـى الجاهـل دونأواتضح  ،الظاهري) 

، وهــذا ) -أي بــين الأحكــام الظاهريــة والأحكــام الواقعيــة كمــا مــر في الجمــع بينهمــا  -(بينهمــا 
وهــــو  -(الــــواقعي ، ولكــــن هنــــاك مــــن ذهــــب  ف في الحكــــمالحكــــم الظــــاهري لا يتصــــرّ  نأيعــــني 

كأصـــــالة الطهــــــارة  -الموضـــــوعية  إلى أن الأصـــــول الجاريــــــة في الشـــــبهات) -صـــــاحب الكفايـــــة 
الــــواقعي بشــــرطية  ن الحكــــمأف في الأحكــــام الواقعيــــة ، بمعــــنى تتصــــرّ  -(واستصــــحاب الطهــــارة) 

(، الطهــارة  ببركــة أصــالة )-أي الحكــم الــواقعي  -( ســعيتّ  -مــثلا  -الثــوب الطــاهر في الصــلاة 
فــالحكم الــواقعي يقــول إن الثــوب الطــاهر واقعــا شــرط في الصــلاة ، وأصــالة الطهــارة تقــول وأيضــا 
ـــعة لتلـــك الـــدائرة ،  الطـــاهر ظـــاهرا شـــرط في الصـــلاة ، وتكـــون أصـــالة الطهـــارة حاكمـــة أي موسِّ

 الحكــمُ (، فيشــمل ة أخــرى تكــون بلحــاظ التضــييق) والحكومــة تكــون تارة بلحــاظ التوســعة ، وتار 
أي في  -(المشـكوكة طهارتـه الـذي جـرت فيـه  الثـوبَ ) بشرطية الثوب الطاهر في الصـلاة الواقعيُّ 
نجسا في الواقع ، وهذا نحـو مـن التصـويب الـذي  (الثوب) حتى لو كان أصالة الطهارة) -الثوب 

 -(عادتهـا إولا تجب ) -لا ظاهرا  -(يحة واقعا الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صح نأ جُ تِ نْ ي ـُ
ن لأ) -ولا نحتـــــاج إلى دليـــــل جديـــــد علـــــى الإجـــــزاء  -(القاعـــــدة  علـــــى) -أي إعـــــادة الصـــــلاة 

 .(ببركة أصالة الطهارة الظاهرية) سع موضوعها الشرطية قد اتّ 
بر " يعتــنــه قــذرأطــاهر حــتى تعلــم  يءكــل شــالطهــارة بقولــه " وتقريــب ذلــك أن دليــل أصــالة    

أي لســــان دليــــل أصــــالة  -(ن لســــانه شــــرطية الثــــوب الطــــاهر في الصــــلاة لأ دليــــل حاكمــــا علــــى
) - دليل شرطية الثوب الطـاهر في الصـلاةأي -(الدليل  لسان توسعة موضوع ذلك) -الطهارة 

، ومعـــنى بالاعتبـــار الشـــرعي لا حقيقـــة وواقعـــا لأنـــه يمكـــن أن يكـــون نجســـا واقعـــا (يجـــاد فـــرد لـــه إو 
ــع لــدائرة الشــرطية الحكومــة هنــا ، كمــا في مثــال "الطــواف بالبيــت  أن دليــل أصــالة الطهــارة موسِّ

ــــع دائــــرة الصــــلاة ، فالصــــلاة تكــــون شــــاملة للطــــواف ، فتشــــترط الطهــــارة في  صــــلاة" الــــذي يوسِّ
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الطواف ، وبعض الأدلة الحاكمة تكون مضيِّقة للموضوع مثـل "لا ربا بـين الوالـد وولـده" الحـاكم 
حرام" ، فيخرج فردا خـارج الـربا المحـرم ويكـون الـربا بـين الوالـد وولـده جـائزا ،  على دليل "كل ربا

فالحكومـــــة تارة تكـــــون بلســـــان توســـــعة الموضـــــوع كمـــــا في المقـــــام ، وتارة أخـــــرى تكـــــون بلســـــان 
مـر كـذلك لـو ، ولـيس الأذن ) إ-لا حقيقـة وواقعـا  -(بحكم الشـارع ، فالشرط موجود )التضييق

المماثــل بــل  مــارة لــيس جعــل الحكــمن مفــاد دليــل حجيــة الألأارة فقــط مــطهــارة الثــوب بالأ ثبتــت
ع موضــوع لا يوسّــ) -أي لســان دليــل حجيـة الأمــارة  -(فهـو بلســانه ، زيــة جعـل الطريقيــة والمنجِّ 

أي ودليل  -(الثوب الطاهر ، وهو ) -أي دليل الشرطية  -(ن موضوع دليلها الشرطية لأ دليل
فــلا يكـــون ،  "مــارةبالأز الطهــارة هــذا محـــرَ "يقــول  بــل "طـــاهر هــذا"لا يقــول ) -حجيــة الأمــارة 

علــى دليــل شــرطية الطهــارة الواقعيــة لأن إحــراز الطهــارة قــد يكــون خــلاف الواقــع ، فقــد (حاكمــا 
انكشــف بعــد ذلــك أنــه نجــس ثبتــت الطهــارة بالأمــارة و إذا فــ، يصــيب الواقــع وقــد يخطــئ الواقــع 

ارة بأصالة الطهارة وانكشف بعد ذلك أنه نجـس فـلا ، وأما إذا ثبتت الطه فتجب إعادة الصلاة
تجب إعادة الصلاة ، فلسان أصالة الطهارة "هذا طاهر" ، وهذا مورد يكون فيه الأصل العملـي 

 .) أقوى من الأمارة
حــــة للموضــــوع المنقِّ  مــــارات والأصــــولل صــــاحب الكفايــــة بــــين الأوعلــــى هــــذا الأســــاس فصّــــ    

أي المنقِّحـــة  -(علـــى أن الأصـــول الموضـــوعية  ، فبـــنىرة) (كأصـــالة الطهـــارة واستصـــحاب الطهـــا
(الـــتي لا مـــارات ب علـــى ذلـــك الموضـــوع دون الأالـــواقعي المترتــّـ ع دائـــرة الحكـــمتوسّـــ) -للموضــوع 

ــع دائـــرة الحكــم الـــواقعي المترتـِّـب علـــى الموضــوع)  هــذا غـــير (رأي الســـيد الشــهيد هـــو أن) ، وتوسِّ
(في موضـعين : الموضـع الأول في القسـم الله تعـالى  ن شـاءإوسيأتي بعض الحديث عنه ،  صحيح

الأول من الحلقة الثالثة هو تحـت عنـوان "دلالـة الأوامـر الظاهريـة علـى الإجـزاء" ، والموضـع الثـاني 
 .هو في القسم الثاني من الحلقة الثالثة في أبحاث التعارض) 

 
 ح :التوضي

 حكام :القضية الحقيقية والخارجية للأ
في المنطـق الشيخ الرئيس ابـن سـينا  إلى حقيقية وخارجية وذهنية كان على يدا� تقسيم القض    

ومــرّ في علــم المنطــق أن القضــية إمــا حمليــّة وإمــا شــرطيّة ، والحمليــّة إمــا شخصــيّة وإمــا ، والفلســفة 
إمـا مهمَلة وإما طبيعيّة وإما محصورة ، والحمليّة المحصـورة إمـا كليـة وإمـا جزئيـة ، والمحصـورة الكليـة 
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حقيقيـــة وإمـــا خارجيـــة وإمـــا ذهنيـــة ، وبنـــاء علـــى هـــذا التقســـيم فـــإن موضـــوع القضـــا� الحقيقيـــة 
 والخارجية والذهنية يكون كليا دائما .

 �تي إلى محل الكلام :
الخارجيـة  القضية الخارجية في علم الأصول هي القضية التي يكون الحكم فيها متعلِّقا بالأفراد    

، ولا فـــرق بـــين أن تكـــون متحقّقـــة الوجـــود في أي واحـــد مـــن لا وبالأصـــالة أوّ  المتحقّقـــة الوجـــود
الأزمنــة الثلاثــة مــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل ، ولــيس المــراد مــن المتحقّقــة الوجــود هــو الحاضــر 
والزمان الفعلي ، بل المراد أي واحد مـن الأزمنـة الثلاثـة حـتى لـو كـان التحقّـق في المسـتقبل ، فلـو 

وكــان نظــره إلى لى أحصــى الأفــراد المحقَّقــة الوجــود في الزمــان الحــالي والزمــان اللاحــق فرضــنا أن المــو 
"أكـــرم هـــؤلاء العلمـــاء" ، والخارجيـــة لا تعـــني الأفـــراد ووجـــدهم أ�ـــم مائـــة وقـــال الأفـــراد الخارجيـــة 

فالقضـــية الخارجيـــة عنـــد الأصـــوليين هـــي القضـــية المحقَّقـــة فعـــلا بـــل قـــد يتحقّقـــون في المســـتقبل ، 
علِّقة بالأفراد المحقَّقة في أي زمان كان من الماضـي أو الحاضـر أو المسـتقبل ، ومعـنى أن القضـية المت

، لزمان الحالي ووجـد أن عـددهم عشـرةمتعلّقة بالأفراد بالأصالة هو أن المولى أحصى العلماء في ا
وأعطــى حكمــا شــاملا وأحصــى الــذين ســيكونون علمــاء في المســتقبل فوجــد أن عــددهم عشــرة ، 

لهــؤلاء العشــرين ، فبــدل أن يقــول زيــد يجــب إكرامــه وعمــرو يجــب إكرامــه وخالــد يجــب إكرامــه ، 
ويحصي واحدا واحدا ويقول بوجوب إكرامه ، فبدل ذلك يوجد جامعا كليا ويقول "يجب إكرام 
العلماء" ، ولكن نظره لا يكون إلى الكلي بل إلى الأفراد ، ولكن بـدل أن يكـرّر الجملـة مـع كـل 

الأفراد أتى بجامع كلي يشـمل الأفـراد المحقَّقـة الوجـود وجعـل الحكـم علـى هـذا الكلـي ،  واحد من
وهـــذه هـــي القضـــية الخارجيـــة في اصـــطلاح علـــم أصـــول الفقـــه ، في الاصـــطلاح الأصـــولي الحكـــم 
متعلَّقه الذوات الخارجية ، وهذا التعبير فيه مسـامحة لأن الحكـم أمـر ذهـني والـذوات الخارجيـة أمـر 

ولا يعقل أن يكون أحد طرفي القضية أمر ذهـني والطـرف الثـاني أمـر خـارجي ، والمـراد خارجي ، 
مـن الأفــراد هـو صــورة الأفـراد في الــذهن ، فـالمراد بالخــارج لـيس الخــارج بالحمـل الشــائع بـل الخــارج 

، فــإذا كــان الحكــم متعلَّقــه الأفــراد بالحمــل الأولي ، وسيشــير الســيد الشــهيد إلى ذلــك فيمــا بعــد 
رجيــة ، ولكــن بــدل أن يكــرّر المــولى هــذا الحكــم مــرات كثــيرة فإنــه �تي بالكلــي الجــامع لهــؤلاء الخا

الأفراد ويطبِّق الحكم على الكلي الجامع ، ولكن نظره يكـون إلى الأفـراد الخارجيـة ، مثـل العلمـاء 
الفلســفي القضــية الخارجيــة في الاصــطلاح أمــا تعريــف و المحقَّقــي الوجــود في أحــد الأزمنــة الثلاثــة ، 
 .، وسيأتي فيما بعد الاصطلاح الأصولي  فيختلف عن تعريف القضية الخارجية في
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ة في الاصــطلاح الأصــولي هــي القضــية الــتي لــيس النظــر فيهــا إلى الأفــراد بــل والقضــية الحقيقيــ    
 النظــر إلى الكلــي بمــا هــو كلــي ، ومتعلَّــق الحكــم هــو الكلــي بمــا لــه أفــراد في الخــارج ، المــولى عنــدما

يقول "الخمر حـرام" لا يريـد أن يقـول إن المفهـوم الكلـي للخمـر حـرام بـل إن مـا يصـدق عليـه في 
الخــارج أنــه خمــر هــو حــرام ، فمتعلَّــق حكمــه هــو مفهــوم الكلــي ولكــن بلحــاظ الأفــراد ، وهكــذا 
يظهر الفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية ، ففي القضية الخارجيـة نظـر المـولى في الحكـم 

، ولأن لا وبالــــذات وإلى المفهــــوم الكلــــي ثانيــــا وبالعَــــرَض أوّ المحقَّقــــة الوجــــود الخارجيــــة إلى الأفــــراد 
الخارجيـة الأفراد كثيرون فالمولى يجعل عنـوا� كليـا جامعـا للأفـراد مـع أن متعلَّـق حكمـه هـو الأفـراد 

لا وبالــذات  الكلــي أوّ ، وأمــا في القضــية الحقيقيــة فنظــر المــولى في الحكــم إلىفي الحاضــر والمســتقبل 
في القضية الحقيقية ليس النظر إلى الأفراد فثانيا وبالعَرَض ، المقدّرة الوجود  الخارجية وإلى الأفراد

الخارجية المحقَّقة الوجود كما هو الحال في القضية الخارجية بل النظر إلى الأفـراد المقـدَّرة الوجـود ، 
ا الكلــي ، وفي الواقــع قــد لا يوجــد أي فــرد في الخــارج ، فــالمولى يفــترض ويقــدِّر وجــود الأفــراد بهــذ

مثـل قولـه تعـالى "ولله علـى النـاس حـج البيـت مـن اسـتطاع إليـه سـبيلا" ، ولا يوجـد أي مســتطيع 
في الخارج ، هذا في القضية الحقيقية ، وأما في القضـية الخارجيـة فـلا يمكـن أن يقـول المـولى "أكـرم 

الماضي ولا الحاضـر ولا المسـتقبل لأن متعلَّـق الحكـم هـو الأفـراد  العلماء" ولا يوجد أي عالم لا في
وهـذه المحقَّقة الوجود في الخارج ، وفي القضية الحقيقية متعلَّق الحكـم هـو الأفـراد المقـدَّرة الوجـود ، 

هـــي القضـــية الحقيقيـــة في الاصـــطلاح الأصـــولي ، وأمـــا تعريـــف القضـــية الحقيقيـــة في الاصـــطلاح 
 تعريف القضية الحقيقية في الاصطلاح الأصولي . الفلسفي فيختلف عن

ة حقيقيـــة فلهـــم اصـــطلاح آخـــر ، والمناطقـــة والفلاســـفة عنـــدما يقولـــون قضـــية خارجيـــة وقضـــي    
المقسم في القضيتين الحقيقية والخارجية هو الكلي كما مر قبل قليل ، ولكن في القضـية الخارجيـة  

يريــد أن يكــرر حكمــه بعــدد الأفــراد فجــاء بعنــوان  كــان الموضــوع هــو الفــرد ، ولكــن لأن المــولى لا 
، والموضــوع في وجعــل الحكــم علــى العنــوان الكلــي ولكــن بلحــاظ الأفــراد كلــي جــامع بــين الأفــراد 

القضية الخارجية جزئي لا كلي ، فالقضية الخارجية التي يقول بها الأصوليون مرجعها إلى مجموعة 
ح الفلسفي لأن القضية الخارجية يكون قضا� شخصية وليست قضية خارجية حسب الاصطلا

"وأمـا الموضـوع في القضـية الخارجيـة موضوعها كلـي ، والسـيد الشـهيد يصـرحِّ بـذلك حيـث يقـول 
لا  -فهو الذوات الخارجية" ، مثل القضية "زيد قائم" ، وهذه القضية في المنطق قضية شخصية 

لاصــطلاح الأصــولي هــي القضــية لأن الموضــوع جزئــي ، فالقضــية الخارجيــة في ا -قضــية خارجيــة 
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الشخصية في الاصطلاح المنطقي والفلسفي ، والقضية الخارجية في الاصطلاح الفلسفي هي ما 
في الـــتي موضـــوعها كلـــي مقـــدَّر الوجـــود يكـــون الموضـــوع فيهـــا كليـــا لا جزئيـــا ، والقضـــية الحقيقيـــة 

القضــية الحقيقيــة في ، وأمــا الاصــطلاح الأصــولي هــي القضــية الخارجيــة في الاصــطلاح الفلســفي 
الاصــطلاح الفلســفي فهــي القضــية الــتي يكــون الحكــم فيهــا للطبيعــة بــلا تقــدير الوجــود ، وإذا لم 

 .قضية الحقيقية عن الشرطية يوجد تقدير فتخرج ال
ولا يقبـــل علمـــاء المنطـــق الأرســـطي أن تكـــون القضـــا� الشـــرعية قضـــا� حقيقيـــة مرجعهـــا إلى     

رجيـة ، وقـول الأصـوليين بأن القضـية الحقيقيـة مرجعهـا إلى قضـية شرطية بل هـي قضـا� خاقضية 
شــرطية يقــول علمــاء المنطــق عنــه إن هــذا خــروج عــن محــل الكــلام لأن القضــية إمــا شــرطية وإمــا 

القضــية الحقيقيــة إلى حمليــة ، والقضــية الحقيقيــة مــن أقســام القضــية الحمليــة ، فــلا يمكــن أن ترجــع 
 قضية شرطية .

 إذن :
الخارجية في الأصول هي القضية التي يكون الحكم فيها متعلِّقا بالأفراد أوّلا وبالـذّات القضية     

، ل الأفراد حتى يـتخلّص مـن التكـراربحسب الأزمنة الثلاثة ، ويوجد المتكلّم جامعا كليا يشمل ك
وجــود والقضــية الحقيقيــة في الأصــول هــي القضــية الــتي يكــون الحكــم فيهــا متعلِّقــا بالكلــي المقــدَّر ال

 وفيها تقدير الأفراد .أولا وبالذات 
 

 الخلاصة :
 : القضية الحقيقية والخارجية للأحكام

 القضية الخارجية :
هــي القضــية الــتي يجعــل فيهــا الحــاكم حكمــه علــى أفــراد موجــودين فعــلا في الخــارج في زمـــان     

 إصدار الحكم أو في أي زمان آخر .
 مثال :

جِــدَ ومـــن هــو موجــود ومــن ســـوف يوجـــد في المســتقبل مـــن لــو عــرف الحــاكم بالضـــبط مــن وُ     
 العلمـاء فأشار إليهم جميعا وأمر بإكرامهم وقال : " أكرم العلماء " ، فهذه قضية خارجية .
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 القضية الحقيقية :
هــي القضــية الــتي يلتفــت فيهــا الحــاكم إلى تقــديره وذهنــه بــدلا عــن الواقــع الخــارجي ، فيشــكل    

 الموضوع المقدَّر المفترض الوجود ، وجزاؤها هو الحكم . قضية شرطية شرطها هو
 مثال :

يقول المولى : " إذا كان الإنسان عالمـا فأكرمـه " ، وإذا قـال : " أكـرم العـالم " ، وهـو قاصــد     
 هذا المعنى فالقضية شرطية من حيث الروح وإن كانت حملية من حيث اللفظ والصياغة .

 قيقية والخارجية :أوجه الفرق بين القضيتين الح
 الفرق الأول :

وهــو فــرق نظــري ، ففــي القضــية الحقيقيــة نســتطيع الإشــارة إلى أي جاهــل ونقــول : " لــو كــان    
هـــذا عالمـــا لوجـــب إكرامـــه "  لأن الحكـــم بالوجـــوب ثبـــت علـــى الطبيعـــة المقـــدَّرة ، وكلمـــا صـــدق 

حصـاء الشخصـي للحـاكم ، الشرط صدق الجزاء ، خــلافا للقضـية الخارجيـة الـتي تعتمـد علـى الإ
فهــذا الفــرد الجاهــل لــيس داخــلا فيهــا لأن لــيس فيهــا تقــدير وافــتراض بــل تنصــب علــى موضــوع 

 موجود فعلا في الخارج ، فالحكم لم يوجه لعنوان العالم بل لأفراد معيَّنين .
 الفرق الثاني :

ب عليــه الحكــم ســواء  وهـو فــرق نظــري أيضــا ، فالموضـوع في القضــية الحقيقيـــة عنــوان كلـي يُـرَتَّــ    
 كان وصفا عَرَضِيًّا كالعالم أم ذاتيًّا كالإنسان .

وأمــا الموضــوع في القضــية الخارجيــة فهــو الــذوات الخارجيــة الــتي تقبــل الإشــارة إليهــا في الخــارج     
اظ الأزمنة الثلاثة ، فيكـون محقّـق الوجـود لا مقـدَّر ومفـترض الوجـود ، وفي القضـية الخارجيـة ـبلح

 المولى بنفسه لإحراز وتشخيص وجود الوصف إذا كان دخيلا في ملاك الحكم .يتصدّى 
 مثال :

إذا أراد المــولى أن يحكــم علــى ولــده بوجــوب إكــرام أبنــاء عمــه وكــان لتــدينّهم دخــل في الحكــم     
راز تدينّهم ثم يقول : " أكرم أبناء عمك إلا زيدا " ، تبعا لما أحرزه من ـفإنه يتصدّى بنفسه لإح

 نهم .تديّ 
وأمــا إذا قــال المــولى : " أكــرم أبنــاء عمــك إن كــانوا متــدينين " ، فهــذه القضــية حقيقيــة مــن     

 حيث الشرط وإن كانت خارجية من حيث الموضوع .
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 الفرق الثالث :
وهـــو فـــرق عملـــي ، ففـــي القضـــية الحقيقيـــة إذا انتفـــى الوصـــف ينتفـــي الحكـــم لأنـــه مـــأخوذ في     

 القضية الخارجيـة فإن الوصف ليس شرطا ليزول الحكم بزواله ، وفي موضوعه لأنه شرط ، أما في
القضية الحقيقية يتحمـل المكلف مسؤولية تطبيـق الوصـف علـى أفـراده ، أمـا في القضيــة الخارجيـة 
فإن المولى يتحمل هذه المسؤولية ، فإذا أحـرز الوصـف جعـل الحكـم ووجـب علـى المكلـف طاعـة 

 الأمر .
 مثال :

ز المــولى تــديّن أبنــاء العــم فحكــم بوجــوب إكــرامهم علــى �ــج القضــية الخارجيــة ثبــت إذا أحــر     
الحكــم ولــو لم يكونــوا متــدينين في الواقــع ، فــالمكلف عليـــه الطاعــة حــتى لــو كــان يعــرف أ�ــم غــير 
متــدينين لأن إحــراز التــدين لــيس مــن مســؤولية العبــد حــتى لــو علــم بــزوال الوصــف فــإن الحكــم لا 

 يزول .
 

 الكتاب :على  التطبيق
 حكام :القضية الحقيقية والخارجية للأ

أخرى يجعـل (تارة) الحقيقية و ن الحكم تارة يجعل على �ج القضيةأبنا في الحلقة السابقة  مرّ     
 .على �ج القضية الخارجية 

فــراد موجــودة فعــلا في أالقضــية الــتي يجعــل فيهــا الحــاكم حكمــه علــى  والقضــية الخارجيــة هــي    
(، فنظره ليس فقـط إلى الموجـودين في الزمـان صدار الحكم أو في أي زمان آخر إزمان  في الخارج

، بـل نظـره أعـم إلى الموجـودين في الزمـان الحاضـر والزمـان المسـتقبل) والأفـراد المحقَّقـة فعـلا الحاضر 
 ومن هو موجود ومن سوف يوجـد في المسـتقبل مـن دَ جِ بالضبط من وُ  ن يعرفأفلو أتيح لحاكم 

 كرامهم فهذه قضية خارجية .لعلماء فأشار إليهم جميعا وأمر بإا
وذهنــه بــدلا عــن الواقـــع  والقضــية الحقيقيــة هــي القضــية الـــتي يلتفــت فيهــا الحــاكم إلى تقـــديره    

(الكلـي ر الوجود وجزاؤهـا هـو الحكـم المقدَّ  ل قضية شرطية شرطها هو الموضوعفيشكّ ، الخارجي 
ن المجعـول متوقــّف علـى فعليـة الحكــم وتحقّـق الموضـوع في الخــارج ، والجعـل ، ولـيس هــو المجعـول لأ

فالجعل هو عمل المولى ، وفعلية المجعول تطبيقات للجعل وليست جعلا جديدا ، فالشارع عنده 
فيقـول ، جعل كلي لوجوب الحج ، وعند استطاعة الفرد يوجد مصداق وتطبيق للجعـل الكلـي) 
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ولا بــد أن يؤخــذ فيــه قيــد الوجــود ، ويكــون المعــنى هــو "إذا  (، "نســان عالمــا فأكرمــهإذا كــان الإ"
، والوجود مأخوذ فيه بنحو الحيثية التقييدية ، ولـيس المعـنى "إذا   وُجِدَ إنسان وكان عالما فأكرمه"

كــان مفهــوم الإنســان متصــفا بصــفة العلــم فأكرمــه" ، وعنــدما يقــول المــولى "إذا وجــد خمــر فهــو 
الخمــر بــل إلى مصــداق الخمــر في الخــارج ، والمعــنى هــو "إذا كــان حــرام" فلــيس النظــر إلى مفهــوم 

يوجد مائع في الخارج وكان متصفا بالخمرية فهو حرام" ، ودائما لا بد أن �تي قيـد الوجـود حـتى 
يترتــّـب الحكـــم ، فالشـــارع أوجـــب الحـــج الخـــارجي وحـــرَّم الخمـــر الخـــارجي ، وهـــذه ليســـت قضـــية 

قضـية الحقيقيــة يكـون فيهــا الحكـم علــى نفـس الطبيعــة بمـا هــي حقيقيـة في المنطــق ، ففـي المنطــق ال
قاصـدا هـذا المعـنى  "أكـرم العـالم"وإذا قال  ،) أي للمفهوم بما هو هو بدون النظر إلى وجوده هي

(، وهذا ما يقوله المحقق النائيني الـذي حملية  -صياغة  -ن كانت إشرطية و  -روحا  -فالقضية 
 .ية إلى قضا� شرطية) هو أول من أرجع القضا� الحقيق

: منها ما هو نظري ، ومنها ما (الخارجية والحقيقية في الأصول) وهناك فوارق بين القضيتين      
 . مغزى عمليّ  يكون له

لـو كـان "ونقـول جاهـل  ن نشـير إلى أيأننـا بموجـب القضـية الحقيقيـة نسـتطيع أ فمن الفوارق    
وهـــذا (الوجـــود) رة علـــى الطبيعـــة المقـــدّ  وب ثبـــتن الحكـــم بالوجـــلأ ؛ "كرامـــهإهـــذا عالمـــا لوجـــب 

حصـاء قضية الخارجية التي تعتمد على الإخلافا لل مصداقها ، وكلما صدق الشرط صدق الجزاء
هـــذا الفـــرد الجاهـــل لـــيس داخـــلا فيهـــا لا بالفعـــل ولا علـــى تقـــدير أن  نّ إالشخصـــي للحـــاكم ، فـــ

 -(مــا الثــاني أ، و جاهــل ولــيس عالمــا) (لأنــه فواضــح ) -أي بالفعــل  -(ل مــا الأوّ أعالمــا ،  يكــون
علـــى  تقـــدير وافـــتراض بـــل هـــي تنصـــبّ  ن القضـــية الخارجيـــة لـــيس فيهـــافـــلأ) -أي علـــى التقـــدير 

ويكـــون النظـــر فيهـــا إلى الأفـــراد ولا يوجـــد فيهـــا محقَّـــق في أحـــد الأزمنـــة الثلاثـــة ، (موضـــوع �جـــز 
 .تقدير حتى يمكن أن يقال إنه مشمول بالتقدير والافتراض) 

ب عليـه فيرتـّ يفـترض وجـوده دائمـا يّ ن الموضوع في القضية الحقيقيـة وصـف كلـّأومن الفوارق     
والتعبير عـن الـذاتي بالوصـف (نسان كالإ ذاتيا(وصفا) ا كالعالم أو يًّ ضِ رَ الحكم سواء كان وصفا عَ 

فيكـون  ،فيه مسامحة ، والمراد هنا أن الأمر إما وصف وإما ذاتي ، فالكلي إمـا عرضـي وإمـا ذاتي 
، وهكذا نخرج عن "سواء كان الكلي وصفا عرضيا كالعالم أو كان الكلي ذاتيا كالإنسان"  المعنى

مــــا أ، و ، والقضــــية الحقيقيــــة في الأصــــول هــــي القضــــية الخارجيــــة في المنطــــق والفلســــفة) المســــامحة 
ما يقبل  أي) أولا وبالذات (والأفراد الخارجيةالموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية 
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(الثلاثـة بلحاظ أحـد الأزمنـة ) -إشارة حقيقية لا تقديرية في الذهن  -(ن يشار إليه في الخارج أ
أي في القضـية  -(التقـدير والافـتراض فيهـا  ، ومـن هنـا اسـتحالمن الماضي والحاضر والمسـتقبل) 

ر وجــوده بــل هــو لا معــنى لتقــدي خارجــا "هــذا"ن الــذات الخارجيــة ومــا يقــال عنــه لأ) -الخارجيــة 
،  (والقضــــية الخارجيــــة في الأصــــول هــــي القضــــية الشخصــــية في المنطــــق والفلســــفةمحقــــق الوجــــود 

في  دخـيلا) -كالعـالم   -(، فـإن كـان وصـف مـا ) والقضية الشخصية تختلـف عـن القضـية الجزئيـة
م إذا أراد أن يحكــ حــراز وجــوده ، كمــاى المــولى نفســه لإمــلاك الحكــم في القضــية الخارجيــة تصــدّ 

حـراز يتصـدى بنفسـه لإ الحكـم فإنـه نهم دخـل فيكـرام أبنـاء عمـه وكـان لتـديّ إعلى ولـده بوجـوب 
إذا   -( لاًّ تبعــا لمــا أحــرزه مــن تــدينهم كُــ "إلا زيــدا"أو  "هــمكلّ  أكــرم أبنــاء عمــك"ثم يقــول نهم تــديّ 

إذا قـال مـا أو ، ) -إذا كانت القضية مـع الاسـتثناء  -( لاًّ أو جُ ) -كانت القضية بدون استثناء 
وحقيقيــة مــن �حيــة هــذا الشــرط لأنــه قــد  فالقضــية شــرطية" نينن كــانوا متــديّ إأكــرم أبنــاء عمــك "

ــ (، ففـــي القضـــية الخارجيـــة إذا كــان للموضـــوع وصـــف وقيـــد  رَ دِّ قـُـوَ (هـــذا الشـــرط والقيـــد)  ضَ ترُِ افـْ
 .كلف) فإحرازه على عهدة المولى ، وفي القضية الحقيقية إحراز الوصف والقيد على عهدة الم

باب القضــا� الحقيقيــة إذا  ن الوصــف الـدخيل في الحكــم فيأبــة علـى ذلــك ومـن الفــوارق المترتّ     
 ،مـــأخوذ في موضـــوعه ) -أي لأن الوصـــف  -(ينتفـــى الحكـــم لأنـــه ) -أي الوصـــف  -(انتفـــى 

ينتفــي بانتفــاء الشــرط ، خلافــا لبــاب ) -أي المشــروط  -(قلــت لأنــه شــرط ، والجــزاء  وإن شــئت
أي  -(حرازهـا لإ ى المولىنما هي أمور يتصدّ إن الأوصاف ليست شروطا ، و إالخارجية ف القضا�

 ن أبنـــاء العـــم فحكـــمجعـــل الحكـــم ، فـــإذا أحـــرز المـــولى تـــديّ  إلىفتـــدعوه ) -لإحـــراز تلـــك الأمـــور 
نين في متـديّ  ولـو لم يكونـوا(لأبنـاء العـم) كرامهم على �ج القضية الخارجية ثبـت الحكـم إبوجوب 

ف في باب فـراده هـو المكلـّأعلـى  ل مسـؤولية تطبيـق الوصـفن الـذي يتحمّـأ، وهـذا معـنى  الواقع
 هـو المـولى في) فـرادهأعلـى  ل مسؤولية تطبيق الوصفالذي يتحمّ (حكام ، والقضا� الحقيقية للأ

 .) -أي للأحكام  -(باب القضا� الخارجية لها 
 

 ح :التوضي
ة جـدا ، في القضـا� الخارجيـة قـال السـيد الشـهيد إن هنا يشير السيد الشهيد إلى نكتـة مهمّـ    

ومـوطن القضـية هـو في الـذهن ، ولكـن الحكم تعلّق بالذوات الخارجية التي هي موضوع الحكم ، 
الموضوع خارجي ، وهذا مستحيل لأنه إمـا أن يكـون كلاهمـا خـارجيين وإمـا أن يكـو� ذهنيـين ، 
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ذهنيا ، والبرهان هو أنه يوجـد اتحـاد بـين الموضـوع فلا يمكن أن يكون الموضوع خارجيا والمحمول 
،  أن الموضـوع هـو المحمـولوالمحمول بالمعنى الحرفي ، فعندما نحكم بالمحمـول علـى الموضـوع فمعنـاه 

لذلك قالوا بأن الحمل هو هو أو الهوهوية ، وحمل هو هو معناه أنه تجمع بين الموضـوع والمحمـول 
مــن فوع خارجيــا والمحمــول ذهنيــا فيســتحيل الاتحــاد بينهمــا ، فــإذا كــان الموضــفتجعلهمــا واحــدا ، 

الفقـــه الأصـــول و بحــث مفيـــد ، وهــو بحـــث �فــع في هنـــا المحــال اتحـــاد الخــارجي والـــذهني ، ويوجــد 
 .والفلسفة والمنطق 
 أقسام المفاهيم :

 المفاهيم على ثلاثة أقسام :    
 القسم الأول : المعقولات الأولية :

مــول علــى الموضــوع واتصــاف الموضــوع بالمحمــول كلاهمــا في الخــارج فهــو إذا كــان عــروض المح    
 معقول أولي .

 القسم الثاني : المعقولات الثانية الفلسفية :
 إذا كان العروض في الذهن والاتصاف في الخارج فهو المعقول الثاني الفلسفي .    

 القسم الثالث : المعقولات الثانية المنطقية :
 في الذهن فهو معقول ثاني منطقي . وض والاتصاف كلاهماالعر إذا كان     
ويعلـِّـق الســـيد الشـــهيد علـــى قـــول الفلاســـفة فيقــول بأنـــه إذا نظـــرت مـــن خـــلال المحمـــول فهـــو     

العروض ، وإذا نظرت من خلال الموضوع فهو الاتصاف ، ومن غير المعقول أن يكـون العـروض 
شــــهيد بأنــــه في المعقــــولات الثانيــــة الفلســــفية ذهنيــــا والاتصــــاف خارجيــــا ، لــــذلك يلتــــزم الســــيد ال

العــروض والاتصــاف كلاهمــا يكــون في الواقــع ونفــس الأمــر ، وعنــدما نقــول إن الحكــم أمــر ذهــني 
ـ بـالسـيد الشـهيد ، وتعبـير لا يمكن أن يكون خارجيا بـل لا بـد أن يكـون ذهنيـا  الحكمفموضوع 

ن الــذوات الخارجيــة لهــا وجــود مســامحة لأأخــرى فيــه جهــة مــن حقيقــة و هــو جهــة  مــن "الخــارجي"
فيوجد لحاظان : لحاظ عـين الخـارج ولحـاظ غـير الخـارج ، مـثلا في الذهن هي عين الخارج ، آخر 

عندما نقول "النار حارة" ، الحـرارة وصـف للنـار في الخـارج لا في الـذهن ، ونجعلهـا للنـار الذهنيـة 
في الخـارج بالحمـل الأولي ، فبالحمـل  لأن صورة النار الموجودة في الـذهن هـي عـين النـار الموجـودة

الشائع هما متغايران وجودا ، ولكنهما بالحمل الأولي والماهية أحدهما عـين الآخـر ، فماهيـة النـار 
بالحمل الأولي واحـدة لا اثنتـان ، الإنسـان في الخـارج والإنسـان في الخارج وماهية النار في الذهن 
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كــم علــى الــذهن نحاحــد ، فبلحــاظ الاتحــاد والعينيــة و والحمــل الأولي في الــذهن مــن حيــث الماهيــة 
فعنـــدما نقـــول إن الحكـــم علـــى الـــذوات كـــم علـــى الخـــارج بلحـــاظ الـــذهن ، نحبلحـــاظ الخـــارج أو 

الخارجيــة فإنــه يســـتحيل أن يكــون الحكــم للـــذوات الخارجيــة ، فــالحكم يكـــون للصــورة الذهنيـــة ، 
ل الأولي فيسـري الحكـم مـن الـذهن إلى ولكن لأن الصورة الذهنية هي عين الواقع الخارجي بالحم

الواقـــع الخـــارجي ، فتصـــف الماهيـــة الموجـــودة للنـــار في الـــذهن بأ�ـــا حـــارة ، وكـــذلك في القضـــا� 
التشريعية عندما نقول إن الحكم للموضوعات الخارجية فإن الحكم لا يتعلَّق بها مباشرة بل يتعلَّق 

الذهنيـة والموضـوعات الخارجيـة فـإن الحكـم  بصورها الذهنيـة ، حيـث إنـه يوجـد اتحـاد بـين الصـورة
 يكون للخارج بتوسّط الصورة الذهنية .

 
 الخلاصة :

 : تعلق الأحكام بالصور الذهنية
ســواء كــان حكمــه علــى �ــج القضــية الحقيقيــة أم علــى �ــج  -عنــدما يصــدر الحــاكم حكمــه     

سـتطيع أم تكوينيـا مثـل القضية الخارجية ، وسواء كان حكمه تشريعيا مثـل وجـوب الحـج علـى الم
فهو يصب هذا الحكم علـى الصـورة الذهنيـة لا علـى  -النار محرقة أم إخبار� مثل النار في الموقد 

الموضــوع الخــارجي للحكــم لأن الحكــم أمــر ذهــني فــلا يمكــن أن يتعلَّــق إلا بأمــر ذهــني هــو الصــورة 
 طة .الذهنية ، ولا يستطيع الذهن أن يحكم على الخارج مباشرة بدون واس

 
 الكتاب :التطبيق على 

الحقيقيـــة أو علـــى �ـــج  ســـواء كـــان حكمـــه علـــى �ـــج القضـــية -ن الحـــاكم أن يعلـــم أوينبغـــي     
الحـج علـى المسـتطيع  كـالحكم بوجـوب(وإنشـائيا)  وسواء كان حكمه تشـريعيا ، القضية الخارجية 

) -الحكــم التكــويني  وهــذا مثــال -(ن النــار محرقــة خبــار� كــالحكم بأإتكوينيــا و (كــان حكمــه) أو 
، وهاتان الجملتان بينهما فروق سـتأتي في بحث  وهذا مثال الحكم الإخباري -( الموقد �ا فيأأو 

 حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا علـى الموضـوع(الحاكم)  نما يصبّ إ - )- المعنى الحرفي
ي ولكـن بتوسّـط الصـورة وحقيقة الحكـم تكـون للموضـوع الخـارج -(للحكم (الخارجي) الحقيقي 
إذا كــــان ؟ ،  فــــالوجوب يكــــون لأي صــــلاة، فعنــــدما يقــــول المــــولى إن الصــــلاة واجبــــة  الذهنيــــة 

الوجــوب علــى الصــلاة الخارجيــة فهــي لم تتحقــق في الخــارج لحــد الآن فــلا يمكــن أن تكــون واجبــة 
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وجـوب بلحـاظ قبل تحققها في الخارج لأن الموضوع غير موجود حـتى يقـال بوجوبهـا ، فـإذا كـان ال
الخـــارج فيقـــال بأن المـــولى يريـــد تحقيـــق الصـــلاة  في الخـــارج لا أن الصـــلاة موجـــودة فتكـــون واجبـــة 
فيكـــون تحصـــيلا للحاصـــل ، وإذا كـــان الوجـــوب علـــى الصـــورة الذهنيـــة للصـــلاة فالصـــورة الذهنيـــة 

، ليست واجبة ، وإذا كانت الصورة الذهنية واجبة فيكفي أن تتصـور الصـلاة فيسـقط التكليـف 
فمــا معــنى الحكــم بوجــوب الصــلاة ؟ ، فوقــع بحــث بــين الأصــوليين أن الحكــم هــل هــو للطبيعــة أو 

لا  قــدللأفــراد ، فــإذا كــان الحكــم للطبيعــة فــلا يوجــد وجــوب للأفــراد ، وإذا كــان الحكــم للأفــراد ف
، وســيأتي بــل يريــد المـولى مــن المكلـف أن يحقــق الصـلاة في الخــارج يوجـد أفــراد حـتى يكــون واجبـا 

 . . . ؛) -ذا البحث فيما بعد ه
 

 ح :التوضي
متعلَّق الحكم هـو الصـورة الذهنيـة دائمـا ، ونريـد أن نحكـم علـى الخـارج ، ولكـن لا طريـق إلى     

، والوجود الخارج إلا بتوسّط الصورة الذهنية ، الذهن والخارج أحدهما غير الآخر بالحمل الشايع 
الإنســان في الــذهن مــع الإنســان في الخــارج ، لماهيــة واولكــن أحــدهما عــين الآخــر بالحمــل الأولي 

من حيث الوجود اثنـان ، ولكنهمـا مـن حيـث الماهيـة واحـد ، ولـو لم يكـن كـذلك لمـا كـان يمكـن 
أن تقول علمت بوجود الإنسـان ، فتوجـد جهـة اتحـاد بينهمـا ،  -إذا علمت بصورة الإنسان  -

اقع الخارجي ومطابقا للواقع الخارجي ، فلا ولو لم توجد جهة اتحاد لما كان علمك كاشفا عن الو 
ض والمعلـوم بالـذات فـالمعلوم بالعـرَ بد أن توجد جهة اتحاد بين المعلوم بالعرَض والمعلـوم بالـذات ، 

 من حيث الوجود والحمل الشايع مختلفان ، ومن حيث الماهية والحمل الأولي متحدان .
 

 الخلاصة :
 لحاظات الصورة الذهنية :

 رة الذهنية لها لحاظان :إن الصو     
 اللحاظ التصوري والحمل الأولي : -١

ة      بهذا اللحاظ تكون الصورة الذهنيـة عين الموضـوع الخـارجي حيـث نتصـور صـورة ذهنيــة معـبرِّ
عـــن الخـــارج بـــدون وجــــود تصـــور ثان عـــن هــــذا التصــــور ، فـــنحكم عليهــــا بـــنفس مـــا هـــو ثابـــت 

 حراق بالنسبة للنار .للموضوع الخارجي من خصوصيات ، كالإ
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 اللحاظ التصديقي الثانوي والحمل الشايع : -٢
بهــذا اللحــاظ تكــون الصــورة الذهنيــة مباينــة للموضــوع الخــارجي حيــث نلقــي نظــرة ثانويــة إلى     

الصــورة الأوليــة ، فــنلحظ صــورة الشــيء بتصــور ثان ، فنــرى صــورة ثانيــة للصــورة الذهنيــة ، وهــذا 
  �تي شخص آخر ويتصور ما في ذهن الشخص الأول .مثل أن يتصور شخص النار ثم

 مثال :
إذا تصــورت النــار تــرى بتصــورك �را ، ولكنــك إذا لاحظــت بنظــرة ثانيــة إلى ذهنــك وجــدت     

 فيه صورة ذهنية للنار لا النار نفسها .
ومن أجل إصـدار حكم على الخارج يكفي إحضارُ صورة ذهنية تكون عين الخـارج باللحاظ      
 صوري وربطُ الحكم بها وإن كانت بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية مغايرة للخارج .الت
 

 : )١( مـلاحـظـة هـامـة
الشهيد لم يستعمل الحمل الأولي والحمل الشايع في معناهمـا الاصـطلاحي  السيد قد يقال إن     

زئـي بالحمـل كما ورد في علم المنطـق حيـث درسـنا أن " الجزئـي بالحمـل الشـايع جزئـي " ، و" الج
 .الأولي كلي " 

يقــول الشــيخ المظفــر قــدس ســره : مفهــوم الجزئــي أي الجزئــي بالحمــل الأولي كلــي لا جزئــي ،     
فيصدق على كثيرين ، ولكن مصداقه أي حقيقة الجزئي يمتنع صدقه على الكثـير ، فهــذا الحكـم 

 . )٢(كلي هو  بالامتناع للجزئي بالحمل الشايع لا للجزئي بالحمل الأولي الذي 
ويقــول أيضــا تحــت عنــوان " الحمــل ذاتي أولي وشــايع صــناعي " : واعلــم أن معــنى الحمــل هــو     

الاتحــــاد بــــين شــــيئين لأن معنــــاه أن هــــذا ذاك ، وهــــذا المعــــنى كمــــا يتطلــــب الاتحــــاد بــــين الشــــيئين 
يســـتدعي المغـــايرة بينهمـــا ليكـــو� حســـب الفـــرض شـــيئين ، ولولاهـــا لم يكـــن إلا شـــيء واحـــد لا 

 ئان .شي
وعليه لابد في الحمل من الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخـرى كـي يصـح الحمــل ، ولـذا     

لا يصح الحمـل بـين المتبـاينين إذ لا اتحـاد بينهمـا ، ولا يصـح حمـل الشـيء علـى نفسـه إذ الشـيء 
 لا يغاير نفسه .

 في درسه . -حفظه الله تعالى  -ستاذ� السيد علي أكبر الحائري هذه الملاحظة طرحها أ )١(
 . ٦٤المنطق ص  )٢(
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تكـــون اعتباريـــة ، ويقصـــد  بـــد أن ثم إن هـــذا الاتحـــاد إمـــا أن يكـــون في المفهـــوم ، فالمغـــايرة لا    
بالحمــل حينئــذ أن مفهــوم الموضــوع هــو بعينــه مفهــوم المحمــول وماهيتـــه بعــد أن يلحظــا متغــايرين 
بجهة من الجهات ، مثل قولنا : " الإنسان حيوان �طق " ، فإن مفهوم الإنسان ومفهوم حيوان 

مــن الحمــل يســمى " حمــلا اير بينهمــا بالإجمــال والتفصــيل ، وهــذا النــوع غــ�طــق واحـــد إلا أن الت
 ذاتيا أوليا " .

وإما أن يكون الاتحاد في الوجود والمصداق ، والمغايرة بحسب المفهوم ، ويرجع الحمـل حينئـذ     
إلى كون الموضـوع مـن أفـراد مفهـوم المحمـول ومصـاديقه ، مثـل قولنـا : " الإنسـان حيـوان " ، فـإن 

عليــه الإنســان صــدق عليــه الحيــوان ،  مفهــوم إنســان غــير مفهــوم حيــوان ، ولكــن كــل مــا صــدق
وهـــذا النـــوع مـــن الحمـــل يســـمى " الحمـــل الشـــايع الصـــناعي " أو " الحمـــل المتعـــارف " لأنـــه هـــو 

 . )١(في صناعة العلوم الشايع في الاستعمال المتعارف 
وهــي ، النــار بالحمــل الأولي تحــرق ، والنــار بالحمــل الشـــايع لا تحــرق : الشــهيد الســيد وعنـــد     

ذهنية مغايرة للخارج ، فيبدو أن الاستعمالين متناقضان ، فهل يوجد معنى آخر لهما عند  صورة
 الشهيد أم لا ؟ السيد 

 الجواب :
نفـس المعـنى الاصـطلاحي ، ولكنـه طبَّقهمـا بشـكل مختلـف ،  الشـهيدالسـيد إن معناهما عند     

 وهذا يحتاج إلى بعض التوضيح :
وم علــى نفســه ، ولكــن الموضــوع والمحمــول متغــايران بالإجمــال إن الحمــل عبــارة عــن حمــل المفهــ    

وان النــاطق " واحــد ، ولكــن التغــاير بينهمــا في يــوالتفصــيل ، فمفهــوم " الإنســان " ومفهــوم " الح
 الإجمال والتفصيل ، أو حمل الكلي على مصداقه مثل " زيد إنسان " .

لي كلـي ، والجزئـي بالحمـل الشـايع سؤال : ماذا يقصد المناطقة بقـولهم : الجزئـي بالحمـل الأو 
 جزئي ؟ 
 الجواب :

لا يقصـــدون بالحمـــل الأولي هنـــا حمـــل المفهـــوم علـــى نفســـه لأن مفهــــوم الجــــزئي يختلـــف عـــن     
مفهــوم الكلــي ، بــل يقصــد أن " الجزئــي " يلاحــظ كليــا في قضــية مقــدّرة ، وهــذه القضــية المقــدرة 
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ي يمكـن حملـه علـى نفسـه كصـورة ذهنيـة في مثـل " هي القضية التي يكون فيها الجزئي بالمعنى الذ
 الجزئي جزئي " ، والمحمول هنا يكون كليا .

وبالحمل الشايع تكون القضية بالكيفية التي يكون فيها الجزئي بالمعنى الذي يمكن حملـه على     
مصداقه في مثل " زيد جزئي " ، والمحمول هنا يكون جزئيا لأنـه يصـدق علـى واحـد فقـط ويفـنى 

  الخارج .في
ــــالين مختلفــــان ، فــــالمحمول  في " الجزئــــي جزئــــي " كلــــي ،      إن معــــنى الجزئــــي كمحمــــول في المث

 والمحمول في " زيد جزئي " جزئي .
 إذن :
في العبـارتين : " الجزئــي بالحمــل الأولي كلــي " ، و"الجزئــي بالحمــل الشــايع جزئــي " ، توجــد      

، وهنـا المحمـول كلـي لأن الجزئـي يصـدق علـى   ئي جزئي ": " الجز قضيتان حمليتان مقدّرتان همـا 
، والمحمول هنـا جزئـي لأنـه يصـدق علـى واحـد فقـط ، وهـذا مـا يقـول  " زيد جزئي "كثيرين ، و

 به المناطقة حيث يطبّقون على قضية مقدّرة .
و"  الشــهيد فيطبـّـق بطريقــة مختلفــة ، ففــي مثــل " النــار بالحمــل الأولي حــارة " ،الســيد ا ـأمــو     

النــار بالحمــل الشــايع ليســت حــارة " ، توجــد هنــا أيضــا قضــيتان مقــدرتان ولكنهمــا تختلفــان عــن 
 القضيتين المقدّرتين عند المناطقة .

إن النــار تقــع موضــوعا لنفســها ، وتكــون النــار بالمعــنى الــذي يمكــن أن نحمــل عليهــا النــار في     
ة لا الذهنيــة ، فتكــون حــارة ، وهــذا المعــنى مثــل " النــار �ر " ، والمحمــول هنــا هــو النــار الخارجيــ

ا عن الخارج ، فتكون النار بالحمل الأولي حارة .  يكون معبرِّ
ار بالمعـنى الـذي يقـع موضـوعا لصـورة ذهنيـة في مثـل " النـار نـوع " أو " النـار مفهـوم  ـا النــأمو     

ع وللمفهـوم الكلـي كلي " ، فالنار هنا ليست حارة ، والحمل هنا شـايع لأن النـار مصـداق للنـو 
 ، فتكون النار بالحمل الشايع ليست حارة .

الشهيد أن المناطقة جعلـوا كلمــة " الجزئـي " في القضـيتين السيد إن الاختلاف بين المناطقة و     
 رتين موضــوعا ، ولــوفي القضــيتين المقــدَّ  الشــهيد جعــل كلمــة " النــار "الســيد رتين محمــولا ، و المقــدَّ 

نطــق لقلنــا " النــار بالحمــل الأولي ليســت حــارة " ، و" النــار بالحمــل الشــايع جعلناهــا كمــا في الم
 حارة " .
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 إذن :
الشــهيد نفـــس التعريـــف الاصـــطلاحي ، ولكـــن اختلـــف الســـيد التعريــف عنـــد المناطقـــة وعنـــد     

 الشهيد طبّق على الموضوع .السيد التطبيق عندهما ، فالمناطقة يطبّقون على المحمول و 
 

 الكتاب :التطبيق على 
هو حاضر في الذهن ، وليس  لا بماإق ن يتعلّ أا فلا يمكن مرا ذهنيّ أن الحكم لما كان لأ. . .     

مباينـــــة للموضـــــوع  ن كانـــــتإو ) -أي الصـــــورة الذهنيـــــة  -(لا الصـــــورة الذهنيـــــة ، وهـــــي إذلـــــك 
أي ولكــن  -(، ولكنهــا ) -أي مــن حيــث الوجــود الخــارجي والحمــل الشــايع  -(الخــارجي بنظــر 

أي مـن حيـث الماهيـة  -(بنظر آخر ) -أي عين الموضوع الخارجي  -(عينه ) -لصورة الذهنية ا
رك �را ، ولكنـــك إذا لاحظـــت بنظـــرة رت النـــار تـــرى بتصـــوّ تصـــوّ  ، فأنـــت إذا) -والحمـــل الأولي 

لا أن نفـس النـار موجـودة في  -(ذهنك وجدت فيه صورة ذهنيـة للنـار لا النـار نفسـها  ثانية إلى
، فيوجـــد للصـــورة الذهنيـــة لحاظـــان : بلحـــاظ توجـــد كاشـــفية ،  -هـــي صـــورة النـــار ذهنـــك بـــل 

، الوجــود الــذهني العلــم الوجــود الــذهني وبــين وبلحــاظ آخــر لا توجــد كاشــفية ، فيوجــد فــرق بــين 
عـين الموضــوع الخــارجي بالنظــر  ، ولمــا كـان مــا في الــذهن) فيـه كاشــفية ، والعلــم لـيس فيــه كاشــفية

أي علــى مــا في  -(عليــه  ن يحكــمأ صــحّ ) -وهــذا عطــف تفســير  -(ولي التصــوري وبالحمــل الأ
بالنســـبة إلى  حراقللموضـــوع الخـــارجي مـــن خصوصـــيات كـــالإ بـــنفس مـــا هـــو ثابـــت) -الـــذهن 

(، فعنــدما نقــول إن النـار حارقــة ، الإحــراق للنـار الخارجيــة ، ومــا عنـد� هــو النــار الذهنيــة ، النـار
ية ، ويسري هذا الحكـم إلى الخـارج لأن النـار الذهنيـة والنـار فأولا وبالذات الحكم هو للنار الذهن

، الموضــوع الــذي حكمــت عليــه بأنــه حــارق الخارجيــة يوجــد بينهمــا اتحــاد بالماهيــة والحمــل الأولي 
هـو النــار باللحــاظ التصــوري ، ويصـح ذلــك مــع أن الإحــراق هـو للنــار باللحــاظ التصــديقي لأنــه 

 صــــدار الحكــــم علــــى الخــــارجإنــــه يكفــــي في أوهــــذا يعــــني  ،) بالحمــــل الأولي أحــــدهما عــــين الآخــــر
أي بالصـــورة  -( ري عـــين الخـــارج وربـــط الحكـــم بهـــاإحضـــار صـــورة ذهنيـــة تكـــون بالنظـــر التصـــوّ 

 - ي بالحمل الشايعأ-بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية (الصورة الذهنية) ن كانت إو ) -الذهنية 
الاتحـاد كافيـة للحكـم علـى الصـورة الذهنيـة ، فتوجـد جهـة اتحـاد بينهمـا ، وجهـة (للخارج  مغايرة

، والسيد الشهيد اسـتعمل هنـا مصـطلح النظـر التصـوري والنظـر التصـديقي ، فمـا في بهذا الحكم 
ــــه نظــــر تصــــوري ونظــــر تصــــديقي ، وســــيأتي الســــيد الشــــهيد في بحــــث "المعــــنى الحــــرفي"  الــــذهن ل
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اللذين درسناهما التصديقي  ويستعمل نفس المصطلح ، وهذا ليس هو المدلول التصوري والمدلول
، فالاصــطلاحان مختلفــان ، المــراد مــن النظــر التصــوري هنــا هــو الحمــل الأولي ، في الحلقــة الثانيــة 

 .) الحمل الشايعالتصديقي هنا هو النظر والمراد من 
 (وهذا تمام الكلام في الأبحاث التي هي قبل الدخول في بحث "حجية القطع" .)    

 
 التوضيح :

 : لبحوث المقبلةتنسيق ا
الشــهيد قــدس ســره المبـــاحث الأصــولية والعناصــر المشــتركة وفــق حركــة الفقيـــه في الســيد رتــّب     

اســـتنباطه للأحكـــام الشـــرعية ، فبحـــث أولا عـــن حجيـــة القطـــع لأنـــه عنصـــر مشـــترك عـــام ثم عـــن 
رزة الــتي تعطــي الأدلـــة المحــرزة أو الأدلــة الاجتهاديــة الــتي تتمثــل بالأمــارات ثم عــن الأدلــة غــير المحــ

الوظيفـة العمليــة ولا تحـرز الحـــكم الشـرعي وهــي الأصـــول العمليـة ، ثم عــن حـالات التعـــارض بــين 
 الأدلة .

 بعبارة أخرى :
 تقسَّم الأبحاث الأصولية بشكل عام إلى أربعة أقسام :    
 البحث عن القطع . -١    
 البحث عن الأمارات . -٢    
 عملية .البحث عن الأصول ال -٣    
 البحث عن التعارض بين الأدلة . -٤    

 
 التطبيق على الكتاب :

 تنسيق البحوث المقبلة :
م في الحلقتـــين وفقـــا لمـــا تقـــدّ  -وســـوف نتحـــدث فيمـــا يلـــي (أي فهـــرس البحـــوث المقبلـــة ،)     

 عــن - حركــة الفقيــه في عمليــة الاســتنباط) أســاس(وبــنفس الترتيــب في البحــوث علــى  الســابقتين
(داخـــلا في جميـــع أنـــواع الأدلـــة الـــتي يســـتعملها لا باعتبـــاره عنصـــرا مشـــتركا عامـــا القطـــع أوّ حجيـــة 

، وقال السيد الشهيد "عامـا" لأن حجيـة القطـع ليسـت مختصـة بعلـم  الفقيه في عملية الاستنباط
أصــول الفقــه بــل تأتي في جميــع العلــوم ، لــذلك لا تكــون مــن أبحــاث علــم الأصــول بــل هــي مــن 
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، ثم عـن العناصـر ) ول الفقه وتبحث قبل الدخول في أبحاث علـم أصـول الفقـهمقدمات علم أص
العقلــي  (، وهــي أدلــة علــى الواقــع ، وتشــمل الــدليل القطعــيزة ة محــرِ الــتي تتمثــل في أدلـّـ المشــتركة
، وأمـا الــدليل العقلـي الظــني  الظــني المعتـبر وهــو الأمـارةالشـرعي ، وتشـمل أيضــا الـدليل  والشـرعي

(، وهـــي الـــتي أصـــول عمليـــة  ل فيوبعـــد ذلـــك عـــن العناصـــر المشـــتركة الـــتي تتمثــّـ، ) فلـــيس بحجـــة
، وفي الخاتمــــة نعــــالج حــــالات تعطينــــا وظيفــــة عمليــــة مــــع بقــــاء حالــــة الشــــك في نفــــس المكلــــف) 

 ن شاء الله تعالى .إالتعارض 
 

 متن الكتاب :
 

 العناصر المشتركة
 في عملية الاستنباط

 
 حجية القطع .
 الأدلة المحرزة .

 لأصول العملية .ا
 حالات التعارض .

 
 حجية القطع

 
 ،بحكـم مولويتـه  ن للمولى الحقيقـي سـبحانه وتعـالى حـق الطاعـةأتقدم في الحلقة السابقة     

وهذا هـو معـنى منجزيـة القطـع ،   ن من ذلك هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة ،والمتيقَّ 
لـف بعدمــه مــن التكـاليف جزمــا ، وهــذا المك كمـا أن حــق الطاعـة هــذا لا يمتــد إلى مـا يقطــع

 والمعذرية هو ما نقصده بالحجية .من المنجزية  والمجموع ،معنى معذرية القطع 
في حق الطاعة شموله للتكاليف المظنونـة والمحتملـة أيضـا ،  ن الصحيحأكما عرفنا سابقا     

ــ فيكــون وعها مطلــق المنجزيــة موضــ نأزا أيضــا ، ومــن ذلــك يســتنتج الظــن والاحتمــال منجِّ
احتماليا لسعة دائـرة حـق الطاعـة ، غـير أن هـذا الحـق  انكشاف التكليف ولو كان انكشافا
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ن مـــن قبـــل المـــولى نفســـه في مخالفـــة ذلـــك علـــى عـــدم حصـــول مـــؤمِّ  وهـــذا التنجيـــز يتوقـــف
الواضـح  إذ مـن ؛منه في مخالفة التكليف المنكشف  وذلك بصدور ترخيص جادّ  التكليف ،

هو نفسه قد رخص بصورة  طاعة لتكليفه والإدانة بمخالفته إذا كاننه ليس لشخص حق الأ
 جادة في مخالفته .

 ة ؟جادّ  ص في مخالفة التكليف المنكشف بصورةن يرخِّ أى للمولى ما متى يتأتّ أ    
المنكشـفة بالاحتمـال أو  ى للمولى بالنسبة إلى التكاليففالجواب على ذلك أن هذا يتأتّ     

 .موردها ، كأصالة الإباحة والبراءة  كم ظاهري ترخيصي فيالظن ، وذلك بجعل ح
والتكليف المحتمل أو المظنون لمـا سـبق مـن التوفيـق  ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري    

ا ، بـل المـولى جـاد فيـه والواقعية ، وليس الترخيص الظاهري هنـا هزليـّ بين الأحكام الظاهرية
بالقطـع فـلا  مـا التكليـف المنكشـفألمبادئ الواقعيـة ، و لما هو الأهم من الأغراض وا ضما�

مـا حكـم واقعـي إهـذا الترخـيص  نفي مخالفته لأ ن من المولى بالترخيص الجادّ يمكن ورود المؤمِّ 
 وكلاهما مستحيل . ما حكم ظاهري طريقي ،إحقيقي و 

ين في حالــة  ين متنــافيين حقيقيــّواقعيــّ نــه يلــزم اجتمــاع حكمـينأوالوجـه في اســتحالة الأول     
ي حــال في نظــر القــاطع أويلــزم اجتماعهمــا علــى  كــون التكليــف المقطــوع ثابتــا في الواقــع ،

 ؟!فكيف يصدق بذلك  لأنه يرى مقطوعه ثابتا دائما
يؤخذ في موضوعه الشـك ولا شـك مـع  ن الحكم الظاهري ماأوالوجه في استحالة الثاني     

ن الحكم الظاهري  ناقش في هذه الاستحالة بأالظاهري ، وقد ي القطع فلا مجال لجعل الحكم
يمكن  ن يوجد في حالة القطع بالتكليف ، ولكن لماذا لاأم بالشك لا يمكن متقوِّ  كمصطلح

، لأننـا ؟! الاسـم اصـطلاحا  ن نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري ولو لم يسم بهـذاأ
ارد اخـــتلاط المبـــادئ خطـــاب يجعـــل في مـــو  نـــهأن روح الحكـــم الظـــاهري هـــي أعرفنـــا ســـابقا 

ن ألضمان الحفـاظ علـى مـا هـو أهـم منهـا ، فـإذا افترضـنا  الواقعية ، وعدم تمييز المكلف لها
وقــوع القــاطعين بالتكــاليف في الخطــأ وعــدم التمييــز بــين مــوارد التكليــف  المــولى لاحــظ كثــرة

مــا  مخالفــة الترخــيص ، وكانــت ملاكــات الإباحــة الاقتضــائية تســتدعي الترخــيص في ومــوارد
ـــه مـــن تكـــاليف ضـــما� للحفـــاظ علـــى تلـــك الملاكـــات ، فلمـــاذا لا يمكـــن صـــدور  يقطـــع ب

 !الترخيص حينئذ ؟
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رعاية الإباحة الواقعية في  ن هذا الترخيص لما كان من أجلأوالجواب على هذه المناقشة     
ا بهـذا الترخـيص لأنـه يــرى مقصـود جـدًّ  فكـل قـاطع يعتـبر نفسـه غـير، مـوارد خطـأ القـاطعين 

ن حـق أ، وقـد قلنـا فيمـا سـبق  بالنسبة إليه ترخيص غير جـادّ  طعه بالتكليف مصيبا ، فهوق
 في المخالفة . ف على عدم الترخيص الجادّ متوقِّ  الطاعة والتنجيز

 :ويتلخص من ذلك 
ـأأولا :      لسـعة دائـرة حـق  ولا تخـتص المنجزيـة بالقطـع، ز ن كل انكشـاف للتكليـف منجِّ

 الطاعة .
 .المولى في المخالفة من قبل ة مشروطة بعدم صدور ترخيص جادّ زيَّ ن هذه المنجِّ أ: وثانيا     
 ،القطعـــي  ن صـــدور مثـــل هـــذا الترخـــيص معقـــول في مـــوارد الانكشـــاف غـــيرأثالثـــا : و     

ـــال : إن ـــا يق ـــوارد الانكشـــاف القطعـــي ، ومـــن هن القطـــع لا يعقـــل ســـلب  ومســـتحيل في م
 زات .ة عنه بخلاف غيره من المنجزيّ المنجّ 
ة زيـّسـلب هـذه المنجّ  مكـانإتـه ، ولعـدم زيّ ة القطـع ومنجّ يـّهذا هو التصور الصحيح لحجّ     
�ـا مـن لـوازم أعـوا ة ادّ زيـّأصـل المنجّ  ر مختلف ، فبالنسـبة إلىغير أن المشهور لهم تصوّ  ،عنه 

العقـاب بانتفائها عنـد انتفائـه ، وبمـا أسمـوه بقاعـدة قـبح  القطع بما هو قطع ، ومن هنا آمنوا
ة وردع المــولى عـن العمـل بالقطـع برهنــوا زيـّمكـان سـلب المنجّ إإلى عــدم  بـلا بيـان ، وبالنسـبة

ص فلو رخّ  ن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته ،استحالة ذلك بأ على
 في القبــيح محــال ومنــافٍ  المــولى فيــه لكــان ترخيصــا في المعصــية القبيحــة عقــلا ، والترخــيص

 قل .لحكم الع
في مــوارد القطــع  نمــا تثبــتإة زيــّن هــذه المنجّ أة فجوابــه زيــّرهم بالنســبة إلى المنجّ مــا تصــوّ أ    

يفــترض مــولى في الرتبــة الســابقة ،  بتكليــف المــولى لا القطــع بالتكليــف مــن أي أحــد ، وهــذا
فـلا بـد مـن تحديـد دائـرة حـق الطاعـة ، المكلـف  زهـا علـىة معناهـا حـق الطاعـة وتنجّ والمولويّ 

 غيرها ؟ بالتكاليف المعلومة أو يعمّ  السابقة ، وهل يختصّ  ة المولى في الرتبةم لمولويّ المقوِّ 
الترخـيص لحكـم العقـل  ن مناقضـةأمكـان الـردع فجوابـه إرهم بالنسبة إلى عـدم ما تصوّ أو     

ف علـى عـدم ورود الترخـيص الطاعـة غـير متوقِّـ وكونه ترخيصا في القبيح فرع أن يكـون حـق
ة في مخالفـة تكليـف لا ص بصـورة جـادّ من يرخِّ  أحتما لوضوح  فالمولى ، وهو متوقِّ من قبل 
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يمكــن  علــى أنــه هــل ن ينصــبّ أيطالــب بحــق الطاعــة فيــه ، فجــوهر البحــث يجــب أن يمكــن 
وقــد ، لا ؟  أو ا ومنســجما مــع التكــاليف الواقعيــةصــدور هــذا الترخــيص بنحــو يكــون جــادّ 

 عرفت أنه غير ممكن .
ــه كــذلك معذّ زيـّـنجّ وكمــا ان م     ة عــن ريـّـســلب المعذّ  نلأتــه ريّ ة القطــع لا يمكــن ســلبها عن

مـــا أن يكـــون بجعـــل تكليـــف حقيقـــي أو بجعـــل تكليـــف طريقـــي ، والأول إالقطـــع بالإباحـــة 
ن التكليـف الطريقـي لـيس المقطوعة ، والثاني مستحيل لأ مستحيل للتنافي بينه وبين الإباحة

 ي كما تقدم ، والمكلف القـاطع بالإباحـة لا يحتمـل تكليفـاالتكليف الواقع إلا وسيلة لتنجيز
 فلا يري للتكليف الطريقي أثرا .، واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجز 

 
 ح :التوضي

 
 العناصر المشتركة

 في عملية الاستنباط
 

 حجية القطع .
 الأدلة المحرزة .

 الأصول العملية .
 حالات التعارض .

 
 حجية القطع

 
 معاني الحجية :

 الحجية لها ثلاثة معاني :    
 الحجية المنطقية : -١

وهي الحجية التي يستعملها المنطقي في القطع ، فيقول إن القطع حجة ، ومـراد المنطقـي مـن     
وهـذا مـرتبط بنظريـة الحجية هو الكاشفية ، فأ� أقطع أن ما قطعت به مطابق للواقع الخـارجي ، 
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، ، فالحجيـــة المنطقيـــة هـــي كاشـــفية القطـــع ن محـــل الكـــلام المعرفـــة ، والحجيـــة المنطقيـــة خارجـــة عـــ
 .فالخصوصية الأولى للقطع هي الكاشفية 

 الحجية التكوينية : -٢
إذا قطع الإنسان بشيء وكان متعلَّق القطع مرتبطا بأغراضه الشخصية فإن هذا القطع يحركِّه     

رب المـاء لأنـه عطشـان فهـذا نحو تحقيـق هـذا الشـيء ، مـثلا إذا قطـع بوجـود المـاء وكـان غرضـه شـ
القطــع يحركِّــه إلى تحصــيل المــاء ، والســيد الشــهيد عــبرَّ عــن هــذه الخصوصــية في الحلقــة الثانيــة بأ�ــا 

، ، فالحجيـة التكوينيـة هـي محركيـة القطـع خصوصية المحركّيّة ، وهذه المحركّيّة متمِّمة لمحركّيّة الغرض 
 .فالخصوصية الثانية للقطع هي المحركية 

 الحجية الأصولية : -٣
والمنجزيـة هـي ذلـك وهي الحجية في محل الكلام ، والحجية الأصولية هي المنجّزيةّ والمعذّريةّ ،     

المعنى الذي يستطيع به أن يحتج المولى على عبده في حـال مخالفـة العبـد لأمـر مـولاه فيصـير العبـد 
طيع بـه أن يحـتج العبـد علـى مـولاه مُداً� مستحقا للعقاب ، والمعذرية هي ذلك المعـنى الـذي يسـت

، فالخصوصـية الثالثـة للقطـع في حال عمل العبد بقطعه فلا يكون العبد مدا� مسـتحقا للعقـاب 
 .هي الحجية 

ــة فهــل الحســؤال :  ــة الكاشــفية تســتلزم المحركي ــة و المجي ــة الحنطقي ــة الجي أن  انســتلزمتتكويني
 ؟ ان ذلكستلزمتيكون للقطع حجية أصولية أو لا 

 واب :الج
لا تســــتلزمان ذلــــك ، بــــل إن العقــــل يقــــول بأنــــه توجــــد للقطــــع حجيــــة أصــــولية أي منجزيــــة     

ومعذرية ، فالقطع حجة بحكم العقل لأنه يوجد حق طاعة للمولى ، وإذا لا يوجد تلازم فلا بـد 
 .من الإتيان بدليل جديد لإثبات الحجية الأصولية 

الـــذاتي لقطـــع أوّلا ، وثانيــا يســـتحيل تفكيـــك الـــلازم ل ذاتي إن الحجيــة الأصـــولية لازم تكـــويني    
عن ملزومه ، والنتيجة أنه يستحيل تفكيك الحجية عن القطع ، فيكون القطـع حجـة ، والحجيـة 

كمــــا أنــــه يســــتحيل ،  ، ويســــتحيل التفكيــــك بــــين القطــــع والحجيــــة تكوينــــا ذاتا و للقطــــع  ةلازمــــ
 للأربعــة ، ولــيس مثالــه النــار والحــرارة لأنــه التفكيــك بــين الأربعــة والزوجيــة لأن الزوجيــة لازم ذاتي

ذاتيا للنار حيث انفكّت الحـرارة تكوينيا فالحرارة ليست لازما ، يمكن التفكيك بين النار والحرارة 
 .عن النار في قصة سيد� إبراهيم عليه السلام 
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حالة الأصـــوليون عنـــدما يقـــول بأنـــه يســـتحيل التفكيـــك بـــين القطـــع والحجيـــة فمـــرادهم الاســـت    
العقلية لا الاستحالة التي يمكن التفكيك فيها ، ويقولون أيضا بأن المشرعّ لا يفكّك بينهما لأنه 
قبيح ، وهذا هو دليل العقل النظري ، ويلزم منه نقض الغرض ، وهذا هو دليل العقل العملـي ، 

، وأمـــا أن  نعـــم يمكـــن للمـــولى أن يرفـــع القطـــع فترتفـــع الحجيـــة مـــن باب الســـالبة بانتفـــاء الموضـــوع
 يكون القطع موجودا وحجيته غير موجودة فهذا مستحيل ، فلهم دعو�ن :

 الدعوى الأولى :
 الحجية لازم ذاتي تكويني للقطع .    

 الدعوى الثانية :
 اللازم الذاتي التكويني يستحيل انفكاكه عن ملزومه .    
لأن حجيـــة إثبـــاتا ولا نفيـــا  وهـــذا هـــو معـــنى قـــولهم إن يـــد التشـــريع لا تنـــال حجيـــة القطـــع لا    

 .القطع أمر تكويني ، والأمر التكويني لا يناله يد التشريع 
 إشكال السيد الشهيد على الدعوى الأولى :

 هل الحجية لازم ذاتي للقطع أو ليس لازما ذاتيا للقطع ؟نسأل :     
ل بأنـه لـيس مـن الأصولي يقـول نعـم إن الحجيـة لازم ذاتي للقطـع ، ولكـن السـيد الشـهيد يقـو     

حقكــــم أن تقولــــوا نعــــم ولا مــــن حقكــــم أن تقولــــوا لا ، فــــلا يمكــــن القــــول بأن الحجيــــة لازم ذاتي 
مـــن الأســـاس للقطــع ولا القـــول بأن الحجيـــة لـــيس لازمـــا ذاتيـــا للقطــع ، وذلـــك لأن هـــذا الســـؤال 

طــع لا بــد أن نعــرف أن الق؛ لأن القطــع بمــا هــو قطــع لا توجــد فيــه منجزيــة ولا معذريــة ،  خطــأ
، مـــثلا القطـــع بأمـــر شـــخص لا  اومعـــذر  امنجـــز  لـــيسمنجـــز ومعـــذر أو إنـــه بأمــر مَـــنْ حـــتى نقـــول 

هو قطع ولكنه ليس منجـزا ولا معـذرا ، فـإن كـان القطـع علاقة لك به لا يكون منجزا ومعذرا ، 
بأمــر المــولى فيكــون منجــزا ، وإن كـــان القطــع بأمــر غــير المـــولى فلــيس منجــزا ، والآن بعــد تحديـــد  

السؤال �تي إلى الجواب ، والجواب هو أن القطع بأمر المولى حجـة ، فالحجيـة ليسـت مـن  كيفية
، فالمنجزيـة والمعذريـة مـن شـؤون المولويـة لا مـن شــؤون شـؤون القطـع بـل مـن شـؤون مولويـة المــولى 

 الكاشفية .
 و�تي السؤال التالي :

 ؟من يحكم بأن الحجية موجودة إذا قطع المكلف بأمر المولى     
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 الجواب :
هــو الخصوصــية الأولى ولا الخصوصــية الثانيــة ، فالــذي يحكــم بحجيــة القطــع لــيس مــن يحكــم     

 هو العقل .بحجية القطع 
 فنسأل العقل :

بأنه إذا قطع المكلف بأمـر المـولى فهـو منجـز ويسـتحق العقـاب إذا خـالف ؟  لماذا تحكم    
 كم ؟فمن أين تأتي بهذا الحكم ؟ ومن أين تدرك هذا الح

 الجواب :
العقل يدرك هـذا ، وهـو مـن مُـدْركَات العقـل العملـي ، وهـو مصـادرة ولا يوجـد عليـه دليـل ،     

ويمكن أن ينكره أي شخص ويقول بأنه لا يدرك هذا ، ونظير هذا مدركات العقـل النظـري مثـل 
جـــد إدراك أن اجتمـــاع النقيضـــين محـــال حيـــث لا يوجـــد عليـــه دليـــل بـــل هـــو قضـــية بديهيـــة ، فتو 

مصادرات في مدركَات العقل النظري ومدركَات العقل العملـي ، والمـراد مـن المصـادرة هـو القضـية 
التي يقبلها العقل ولا يوجد عليها دليـل ، فمـن مـدركات العقـل العملـي أن المـولى لـه حـق الطاعـة 

بـين  على العبـد وأن العبـد يسـتحق العقـاب إذا خـالف أمـر المـولى المقطـوع بـه ، و�تي الاخـتلاف
لأن المــولى بأن العقــل يــدرك ذلــك بمــلاك شــكر المــنعم  ، فيقــالالفلاســفة في مــلاك هــذا الإدراك 

الحقيقـــي أنعـــم علينـــا بـــنعم لا تحصـــى ، والعقـــل العملـــي يـــدرك أن شـــكر المـــولى واجـــب ، والســـيد 
 الشــهيد يقــول بمــلاك المالكيــة ، فــالله تعــالى هــو المالــك الحقيقــي فيســتحق علــى المملــوك أن يطيعــه

 .في كل شيء ، فيكون للمولى الحقيقي حق الطاعة على العبد ، وغير ذلك من الملاكات 
أصــل حــق الطاعــة للمــولى علــى العبــد ، فمــا هــي دائــرة حــق الطاعــة ؟ ســؤال : العقــل أدرك 

 فماذا تشمل دائرة حق الطاعة ؟
 الجواب :

 : عدة دوائرتوجد     
 : الأولى الدائرة

حــق الطاعــة في بعــض مــا يقطــع بــه العقــل لا في كــل مــا يقطــع بــه  العقــل يــدرك بأن للمــولى    
 العقل ، في بعض ما ينكشف للعبد من أمر المولى كشفا تاما .

 : ةالثاني الدائرة
 العقل يدرك بأن للمولى حق الطاعة في كل ما يقطع به العقل وينكشف من أمر المولى .    
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 : ةالثالث الدائرة
 بالاحتمال .بالظن أو ق الطاعة في كل ما ينكشف بالقطع أو العقل يدرك بأن للمولى ح    

 الدائرة الرابعة :
العقــل يــدرك بأن للمــولى حــق الطاعــة في كــل مــا ينكشــف ســواء أكــان انكشــافا للتكليــف أم     

 انكشافا لعدم التكليف .
 فأي دائرة من هذه الدوائر يدركها العقل ؟    
 حد الدائرة الثانية ، والسيد الشهيد قال إن العقل يدرك الأصوليون قالوا إن العقل يدرك إلى    

إلى الــدائرة الثالثــة ، وقــال الســيد الشــهيد بأن الــدائرة الرابعــة يســتحيل أن يشــملها حــق الطاعــة ، 
 وسنبين فيما بعد لماذا يستحيل .

وهذا البحث في أصله بحث كلامي عقائدي ، فهـل يوجـد حـق الطاعـة لله تعـالى علـى العبـد     
 أو غير موجود ؟ وإذا كان حق الطاعة موجودا فهل دائرة حق الطاعة ضيقة أو واسعة ؟

وبــدون تحقيــق هــذه المســائل لا يمكــن الــدخول إلى علــم الأصــول ، والســيد الشــهيد يقــول بأن     
القــائلين بأن حــق الطاعــة للمــولى مخــتصّ بالتكــاليف المقطوعــة المنكشــفة انكشــافا تامــا غفلــوا عــن 

مـن الـدائرة الثانيـة حيـث يوجـد  مولويـة المـولى الحقيقـي أوسـعدائرة يد لمولوية المولى ، فـأن هذا تحد
ارتباط بين مولويـة المـولى وبـين الحجيـة ، وقـد تصـوّر الأصـوليون أن الحجيـة مـن شـؤون القطـع مـع 
  أ�ا من شؤون مولوية المولى ، لذلك فصلوا بين مولوية المولى وحجية القطع ، ولكنهما مرتبطتـان

كامل الارتباط ، فـإذا كانـت دائـرة مولويـة المـولى واسـعة فـدائرة الحجيـة واسـعة ، وإذا كانـت دائـرة 
المولوية ضيقة فدائرة الحجية ضيقة ، والحجية لازم لمولويـة المـولى ، فـلا بـد أن نعـرف دائـرة مولويـة 

أوّلا ننكر الذاتيـة فنحن مع قول الأصوليين أن الحجية لازم ، ولكن المولى لنعرف دائرة الحجية ، 
بالمعـــنى العقلـــي والـــذي تعـــني اســـتحالة الانفكـــاك ، وثانيـــا ننكـــر أن تكـــون الحجيـــة لازم للقطـــع ، 

ولانكشــاف أمــر المــولى ، وفي الحلقــة الثانيــة قــال الســيد الشــهيد بأن فالحجيــة لازم لمولويــة المــولى 
لـــ "الــذاتي" غــير المعــنى الــذي  الحجيــة لازم ذاتي لمولويــة المــولى ، والســيد الشــهيد يقــول بمعــنى آخــر

فالـــذاتي الـــذي يقولـــه الأصـــوليون هـــو الـــذاتي العقلـــي الفلســـفي المنطقـــي وهـــو يقولـــه الأصـــوليون ، 
 التفكيـكالذي يستحيل انفكاكه حتى من قِبـَلِ المـولى ، والسـيد الشـهيد يقـول لازم ولكـن يمكـن 

يمكـن لـه أن يتنـازل عـن حقّـه ، من قِبَلِ المولى لأن الحجية منشؤها حق الطاعة ، وصاحب الحق 
الأصولي يقول لا يستطيع المولى أن يتنازل عن حقّه ، وإذا قلنا يسـتطيع أن يتنـازل تنشـأ مشـكلة 
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وهي أن هذا الخطاب لا يمكن أن يصـل إلى المكلـف ، فالمشـكلة ليسـت في نفـس التفكيـك بـين 
إلى المكلــــف ، والســــيد القطـــع وبــــين الحجيـــة ، ولكــــن هــــذا التفكيـــك إذا شــــرّعه المــــولى لا يصـــل 

الشــــهيد لا يصــــل إلى المكلــــف ، فالمشــــكلة في المكلــــف لا في التفكيــــك ، فــــيمكن التفكيــــك ، 
والنتيجة هي أن السيد الشهيد يتفـق مـع الأصـوليين في أن الحجيـة لازم ذاتي ، ولكـن لا بالـدليل 

الشـهيد يقـول  الذي يذكره الأصوليون بأنه يستحيل التفكيك بـين الحجيـة وبـين القطـع ، فالسـيد
بأنه يمكن التفكيك ، ولكنه لغو لأنه إذا شرّعه المولى فإن المكلف يقـول أ� لسـت المقصـود بهـذا 

 الخطاب ، فيكون جعله لغوا ، وهذا ما يريده السيد الشهيد من أن الخطاب ليس بجادّ .
 إذن :

، شهيد �قـش في أمـرينع ، والسيد الالمشهور من الأصوليين قالوا بأن الحجية لازم ذاتي للقط    
إذا ثبـت وثانيـا إن الحجية ليست من لوازم القطع بـل مـن لـوازم انكشـاف أمـر المـولى ، لا أوّ فقال 

أن الحجيـــة لازم لانكشـــاف أمـــر المـــولى فهـــي ليســـت لازمـــا ذاتيـــا بحيـــث يســـتحيل انفكاكهـــا عـــن 
كن أن يـــرد الانكشـــاف ، نعـــم إذا كـــان الانكشـــاف انكشـــافا ظنيـــا أو احتماليـــا غـــير قطعـــي فـــيم

تــرخيص جــادّ مــن المــولى علــى خلافــه ويصــل ذلــك الترخــيص إلى المكلــف ، وأمــا إذا كــان الحكــم 
قطعيا فهنا في مقام الثبوت يعقل أن يوجد ترخيص علـى خـلاف المقطـوع ولكنـه لا يكـون جـادّا 
بالنســبة للمكلــف لأن كــل مكلــف قــاطع يــرى نفســه غــير مشــمول بــذلك الترخــيص لأن القــاطع 

أن قطعه مصـيب للواقـع ومقطوعـه ثابـت في الواقـع ، وإذا شـك في أن مقطوعـه ثابـت  يرى دائما
أو لا فلا يكون قاطعا ، وهذا خلف الفرض من أنه قـاطع ، وإذا كـان القـاطع يعلـم أن مقطوعـه 
ثابت في الواقع فعندما �تي الترخيص من المولى فهو يرى نفسه غـير مشـمول لهـذا الترخـيص لأنـه 

بالحكــم الــواقعي ، وأمــا الــذي يعلــم  حقّــه ، فــالترخيص يكــون لمــن لا يقطــع لا يوجــد تــرخيص في
والترخـيص علـى خـلاف بالحكم الواقعي فلا معنى لأن يرخّصـه المـولى فيمـا هـو ثابـت في الواقـع ، 

ما قطع به المكلف غير معقول لأن هذا الترخيص له احتمالان : إما أنه ترخيص واقعي وإما أنه 
الترخيص الواقعي فغير معقول لأنه يلزم اجتماع الضدين إذا كان مقطوعـه ترخيص ظاهري ، أما 

ثابتا في الواقع ، فإذا كان القاطع يعلم بالحرمة والشارع رخّصـه واقعـا فتجتمـع الحرمـة والإباحـة في 
أو علــى لأن الأحكــام التكليفيــة متضــادة ،  محــالالواقــع ، وهــذا معنــاه اجتمــاع الضــدين ، وهــو 

مــاع الضــدين في نظــر القــاطع إن لم يكــن مقطوعــه ثابتــا في الواقــع ، وهــو يــرى أن الأقــل يلــزم اجت
قطعه مصيب للواقع ، فهذا الترخيص يكون في نظره جمعا بـين الضـدين ، ففـي فـرض كـون قطـع 
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القــاطع مصــيبا للواقــع يلــزم اجتمــاع الضــدين في نظــر القــاطع وفي الواقــع ، وفي فــرض عــدم كــون 
يلزم اجتمـاع الضـدين في نظـر القـاطع دون الواقـع ، واجتمـاع الضـدين قطع القاطع مصيبا للواقع 

 حتى في نظر القاطع محال ، هذا على فرض أن الترخيص واقعي .
لأن الحكـم الظـاهري وأما على فـرض أن الترخـيص ظـاهري فإنـه لا مجـال للترخـيص الظـاهري     

أن �تي  حـــقّ القـــاطع قـــاطع لـــيس شـــاكا ، فـــلا يعقـــل فيمـــا أخـــذ في موضـــوعه الشـــك ، وهـــذا ال
 .لأن الترخيص الظاهري متقوِّم بالشك على خلاف قطعه ظاهري ترخيص 

 إشكال على السيد الشهيد وعلى مبناه لا على مبنى المشهور :
مبــنى المشــهور هــو أن مــا أخــذ في موضــوعه الشــك هــو حكــم ظــاهري ، وأمــا إذا لم يؤخــذ في     

بــنى الســيد الشــهيد فقــد فسّــر الحكــم الظــاهري موضــوعه الشــك فهــو حكــم واقعــي ، وأمــا علــى م
بشــكل آخــر ، فــالميزان في جعــل الحكــم الظــاهري عنــد الســيد الشــهيد هــو جعــل الحكــم بلحــاظ 
التـــزاحم الحفظـــي ســـواء أخـــذ في موضـــوعه الشـــك أم لم يؤخـــذ في موضـــوعه الشـــك ، وعلـــى مبـــنى 

نــه يــرى أنــه في كــل مائــة بالإباحــة لأحكمــا ظــاهر� هنــا الســيد الشــهيد يســتطيع المــولى أن يجعــل 
قطع خمسـة منهـا مصـيبة للواقـع وخمسـة وتسـعون منهـا غـير مصـيبة للواقـع فيفوّتِـون مـلاك الإباحـة 
الاقتضــائية ، والتـــزاحم الحفظـــي هنــا يقتضـــي أن يجعـــل المـــولى حكمــا ظـــاهر� بالإباحـــة وأن يلغـــي 

ــــة القطــــع لأن مــــا يفــــوت علــــى هــــؤلاء القــــاطعين المخطئــــين للواقــــع مــــن مصــــلح ة الإباحــــة حجي
الاقتضائية أهم بكثير من مفاسد بلحاظ ما يقطعون به ويكـون مطابقـا للواقـع ، فيسـتطيع المـولى 

 .أن يجعل حكما ظاهر� بالإباحة على خلاف حجية القطع 
ومن هنا يتضح أن الحجية ليست لازما ذاتيا للقطع ، فلو كانت لازما ذاتيا فلا بمكن جعـل     

إن الحجيـــة ليســـت لازمـــا للقطـــع بـــل أولا والســـيد الشـــهيد قـــال تـــرخيص علـــى خـــلاف القطـــع ، 
وثانيا إن الحجية ليست لازما ذاتيا بل هي لازم غير ذاتي ، لذلك يستطيع لانكشاف أمر المولى 

ص علــــى خــــلاف الحكــــم المقطــــوع مــــن قِبَــــلِ المكلــــف ، ولكــــن المشــــكلة في مقــــام  المــــولى أن يــــرخِّ
يصــل إلى المكلــف لأن القــاطع يــرى نفســه دائمــا غــير  الإثبـات أي مقــام الوصــول ، فــلا يمكــن أن

مشمول لهذا الترخيص الظاهري ، فيكون جعله لغوا ، ويمكن أن يوجد ترخيص ولكنه لا يكـون 
، ولا يكــون جــادا لأن المــولى يريــد مــن جعــل الحكــم تحريــك العبــد ، فــإذا لم يمكــن تــرخيص جــادّا 

ذا هـو معـنى الجـادّ هنـا ، فالدلالـة التصـديقية وصول هذا الجعل إلى العبد فيكون جعله لغـوا ، وهـ
فـإذا لم يمكـن تحريـك الثانية هنا غير موجودة ، والدلالة التصديقية لكل حكم هو تحريك العبـد ، 
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العبد فيكون جعل الحكم لغوا ، وحكم العقل بوجـود حـق الطاعـة للمـولى حكـم معلَّـق مطلقـا لا 
ص المــولى في حــق الطاعــة ، أنــه حكــم مطلــق ، فالعقــل يحكــم أن للمــولى حــق ال طاعــة إذا لم يــرخِّ

ص فيـــه ، مطلقـــا أي ســـواء  وإذا رخّـــص فـــإن العقـــل يـــدرك أنـــه لا حـــق طاعـــة للمـــولى فيمـــا يـــرخِّ
انكشف انكشافا تاما أم انكشافا �قصا ظنيا أم انكشافا احتماليا ، وحكم العقل بوجوب حق 

وإذا قلنـــا بأن صـــاحب الحــــق لا الطاعـــة معلَّـــق علـــى ورود الترخــــيص مـــن قِبـَــلِ صـــاحب الحــــق ، 
يســتطيع فهــذا الحــق لا يكــون لــه بــل يكــون عليــه ، وإذا قلنــا بأن الحجيــة لازم ذاتي للقطــع بحيــث 
ص فيكـون هـذا الحـق عليـه لا لـه ، وإذا كـان هـو صـاحب الحـق فـلا  إن المولى لا يستطيع أن يرخِّ

ص وتتنازل عن حقّك ، و  كـان بإمكـان المـولى أن يمكن أن نقول لصاحب الحق ليس لك أن ترخِّ
، زل شريعة لأن حق الطاعـة يقـول كـذافهل نقول للمولى بأنه يجب عليك أن تنلا يُـنْزلَِ شريعة ، 

جعلـــت لـــك ترخيصـــا فإنـــه لا يصـــل وأنـــزل المـــولى شـــريعة وقـــال بأنـــه في المـــوارد المقطوعـــة حـــتى لـــو 
وهذا هـو أن يصل إليك ،  يمكنفإنه ، وأما في الموارد غير المقطوعة فعندما أجعل الترخيص إليك

فــلا يكــون جــادّا إلى المكلــف معــنى الجــاد وغــير الجــاد ، فــالترخيص في المقطــوع لا يمكــن أن يصــل 
لأن الغــرض الأســاس مــن الجعــل هــو تحريــك العبــد ، فــإذا كــان الجعــل لا يحــرّكِ العبــد فهــذا الجعــل 

إذا جعل الترخيص فإنـه يمكـن لغو ، وأما في موارد الانكشاف الظني والاحتمالي لأمر المولى فإنه 
 أن يصل إلى المكلف ، والسيد الشهيد خالف المشهور في أمرين :

 الأمر الأول :
الحجية ليست لازما للقطـع بـل لازم لانكشـاف أمـر المـولى ، والشـاهد علـى ذلـك هـو لـو أن     

 الإنســـان قطـــع بأمـــر غـــير المـــولى فـــإن هـــذا القطـــع لا يكـــون حجـــة ، فالحجيـــة ليســـت مـــن شـــؤون
 .بل من شؤون مولوية المولى القطع 

 الأمر الثاني :
كما يقوله الأصوليون هذا اللازم ليس على حد اللازم التكويني الذي يستحيل فيه الانفكاك       

بل لازم يمكن للمولى أن يفكّك بينه وبين القطـع ، ولكـن الترخـيص لا يصـل ، في حجية القطع 
 إلى المكلف القاطع .

يتّفق مع المشهور في النتيجة وهي أنه لا يمكن أن �تي ترخيص على خلاف  والسيد الشهيد    
الحكم المقطوع ، ولكن لا من باب أنه لازم ذاتي بل من باب أنه لا يمكن أن يصل إلى المكلـف 
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، وسيأتي برهـان للقـائلين بالاسـتحالة ويجيـب السـيد الشـهيد عليهـا ، فالاسـتحالة الذاتيـة القاطع 
 لمقام .غير موجودة في ا

 
 الخلاصة :

 العناصر المشتركة في عملية الاستنباط
 

 حجية القطع . -١
 الأدلة المحرزة . -٢
 الأصول العملية . -٣
 حالات التعارض . -٤

 
 حجية القطع

 
 مـلاحـظـات :

للمولى الحقيقي سبحانه حق الطاعة ، وحق الطاعة هـو عـين المولويـة لا شـيء آخـر ، فهمـا  -١
 . وجهان لعملة واحدة

 حجية القطع لها جانبان : -٢
 المنجزية : -أ    

حق الطاعة يمتد إلى ما يقطع المكلف به مـن التكـاليف ، فتتنجـز التكـاليف المقطـوع بهـا         
 عليه بمعنى أن المولى يمكن له أن يعاقب المكلف إذا لم يلتزم بهذه التكاليف .

 المعذرية : -ب    
مـــا يقطـــع المكلـــف بعدمـــه مـــن التكـــاليف لأنـــه لا توجـــد محركيـــة  حـــق الطاعـــة لا يمتـــد إلى        

 باتجاه امتثالها ، فيكون معذورا إذا تبين أن ما قطع بعدمه مخالف للواقع .
 إذن :

 القطع حجة بمعنى أنه منجّز ومعذّر .    
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شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضا ،  - الشهيدالسيد عند  -الصحيح في حق الطاعة  -٣
زا .ف  يكون الظن والاحتمال منجِّ
المنجزيـــة عنـــد المشـــهور موضـــوعها القطـــع بالتكليـــف ولا يشـــمل الظـــن والاحتمـــال ، وعنـــد  -٤

الشهيد موضوعها مطلق انكشاف التكليـف ولـو كـان انكشـافا احتماليـا لسـعة دائـرة حـق السيد 
صـدور تـرخيص  الطاعة ، وهذا ما يحكم بـه العقـل ، لكـن هـذا الحـق والتنجيـز يتوقـف علـى عـدم

 جاد من المولى في مخالفة التكليف المنكشف .
يكون للمـولى الحق بالترخيص الجاد في مخالفة التكليف المنكشف بالاحتمــال أو الظـن دون  -٥

، )١(والـبراءة الشـرعية القطع ، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في مـوردها ، كأصالة الإباحة 
 الطاعة .ومع الترخيص لا يحكم العقل بوجوب 

لا يوجــد تنــافٍ بــين الترخــيص الظــاهري والتكليــف المحتمــل أو المظنــون لمــا ســبق مــن التوفيــق  -٦
بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية لأن الأحكام الظاهرية غـير �شـئة مـن ملاكـات خاصـة 

ز بينهــا بهـا ، بـل هــي ضـمان للأهــم مـن المبـــادئ والملاكـات الواقعيـة حــين اختلاطهـا وعــدم التمييـ
 عند المكلف .

التكلـــيف المنكشــف بالقطــع لا يمكــن ورود تــرخيص جــاد مــن المــولى في مخالفتــه لا ترخيصــا  -٧
 واقعيا ولا ترخيصا ظاهر� ، وذلك لأن هذا الترخيص أحد أمرين :

 حكم واقعي حقيقي : -أ    
مــاع حكمــين وهــو مــا لــه ملاكــات مســتقلة ، وهــذا صــدوره مســتحيل لأنــه يلــزم منــه اجت        

إمـــا حقيقـــة في حالـــة كـــون التكليـــف  -كالحرمـــة الواقعيـــة والإباحـــة الواقعيـــة -  واقعيـــين متنـــافيين
المقطوع ثابتا في الواقع ومصيبا له ، وإما في نظر القاطع إذا لم يكن قطعه مصيبا للواقع لأنه يرى 

 أن قطعه مصيب له دائما .
 حكم ظاهري طريقي : -ب    

مســتحيل أيضــا لأن الحكــم الظــاهري هــو مــا يؤخــذ في موضــوعه الشــك في  وهــذا صــدوره        
 الحكم الواقعي ، ولا يوجد شك مع القطع بالحكم الواقعي .

يقـول الشيخ باقر الأيرواني حفظه الله تعالى : مصطلح أصالة الإباحة يستعمل عند احتمال الحرمة ولا  )١(
 يستعمل في كلتا الحالتين . يستعمل عند احتمال الوجوب ، بخلاف مصطلح أصالة البراءة فإنه

                                                 



إذا افترضنا أن المـولى اطلع بعلمـه الغيبي علـى كثـرة وقــوع القـاطعين بالتكـاليف في الخطــأ  سؤال :
 يصـدر ترخيصـا يقــول فيـه : " أيهـا القـاطعون وأن الـواقع في تلك الموارد هـو الإباحــة ، فلمـاذا لا

بالتكليــف أنــتم مرخّصــون في مخالفـــة قطعكــم " ، وذلــك ضــما� للحفـــاظ علــى ملاكــات الإباحـــة 
الاقتضــائية ؟ ، نعــم هــذا لــيس حكمـــا ظــاهر� لعــدم تقوّمــه بالشــك ، ولكنـــه يحمــل روح الحكــم 

المــلاك الـــواقعي الأهـم في مــوارد الظـاهري لأن روحـه هــي أنـه خطـاب يجعــل لغـرض الــتحفظ علـى 
 اختلاط المبـادئ الواقعية وعدم تمييز المكلف لها .

 الجواب :
إن كـــل قـــاطع يـــرى نفســـه غـــير مقصـــود بشـــكل جِـــدِّي بهـــذا الترخـــيص لأنــــه يـــرى أن قطعـــه     

بالتكليف مصيب دائما للواقع وأن هذا الترخيص موجَّه إلى غيره من الخاطئين في قطعهم ، فهـو 
يص غير جادّ في حقه ، ويكون هذا الحكم مرفوضا من الجميـع ، لـذلك لا يمكـن للمـولى أن ترخ

 يصدر مثل هذا الترخيص لأنه لغو ولا يصدر مثله من الحكيم .
 إذن :

ورود الترخيص الجاد من المولى في مخالفة القطع بالتكليف معناه سلب المنجزيـة عـن القطـع ،     
 وهو مستحيل .

 : إذن
ـــز ، ولا تخـــتص  -ســــواء كـــان انكشـــافا تامـــا أم �قصـــا  -ل انكشـــاف للتكليـــف كـــ  -١     منجِّ

زية بالقطع ، بل تشمل الظن والاحتمال لسعة دائرة حق الطاعة .  المنجِّ
 المنجـزية مشروطة بعـدم صدور ترخيص جاد من المولى في المخالفة . -٢    
ف غــير القطعــي ، ومســتحيل في صــدور مثــل هــذا الترخــيص معقــول في مــوارد الانكشــا -٣    

 موارد الانكشاف القطعي لأن القطع لا يُـعْقَل سلب المنجزية عنه .
 النتيجة النهائية :

لحجية القطع ومنجزيته ولعدم  -الشهيد قدس سره السيد عند  -هـذا هو التصور الصحيح     
 إمكان سلب المنجزية عنه .

 استدلال المشهور على أصل المنجزية :
دل المشهــــور علـــى أصـــل المنجزيـــة بأ�ـــا مـــن لـــوازم القطـــع الذاتيـــة مثـــل الزوجيـــة للأربعـــة ، اســـت    

ـــــب علـــــى الظـــــن  ـــــق الانكشــــــاف ، فـــــلا تترت ـــــة مترتبـــــة علـــــى القطـــــع فقـــــط لا علـــــى مطل فالمنجزي
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والاحتمــال، لــذلك قــالوا بانتفــاء المنجزيــة عنــد انتفـــاء القطــع ، فــالتكليف لا يتنجـــز إلا بالقطـــع 
أي  " قاعـدة قـبح العقـاب بـلا بيـان "لظن والاحتمال ، وأطلقوا على مسـلكهم دون غيره من ا

 بلا علم وقطع .
 الشهيد للمشهور :السيد نقاش 

إن المنجـــزية تثبــت في مــوارد القطــع بتكليــف المــولى فقــط لا بتكليــف مــن لا يكــون في مقـــام     
، ض مولى في الرتبـة السـابقةذا يفتر المولوية ، فتكليف المـولى حجة لا تكليف أي أحد آخر ، وه

والمولويــة معناهــا حــق الطاعــة ، والمـــولى مــن لــه حــق الطاعـــة ، فلابــد أولا مــن تحديـــد دائــرة حــق 
 الطاعة : هل يختص حق الطاعة بالتكاليف المقطوعة فقط أو يشمل غير المقطوعة أيضا ؟

 خصـوص التكـاليف الشهيد حق الطاعة ثابت في مطلق التكاليف المنكشـفة لاالسيد وعند     
ـــزان التكليـــف المقطوعـــة ، فيشـــمل التكـــاليف المظنونـــة والمحتملـــة أيضـــا ، فـــالظن  والاحتمـــال ينجِّ

 .أيضا
 استدلال المشهور على استحالة سلب المنجزية عن القطع :

إن المكلـــف إذا قطــــع بالتكليـــف حكـــم العقــــل بقـــبح معصـــيته ، فلـــو ردع المـــولى عـــن العمـــل     
مخالفتــه لكــان ترخيصــا في المعصــية ، والمعصــية قبيحــة ، والترخــيص في القبــيح بالقطــع ورخّــص في 

 محال في حق الله تعالى ومنافٍ لحكم العقل .
 الشهيد للمشهور :السيد نقاش 

القــول بأن الترخــيص في مخالفــة الحكــم المقطــوع ينــاقض حكــم العقــل متفـــرع علــى كــون حــق     
ص مــن المــولى ، وهــو متوقــف حتمــا لأن مــن يــرخّص الطاعـــة غــير متوقــف علــى عــدم ورود الترخــي

بصورة جادة في مخالفـة تكليـف لا يمكـن أن يطالـب بحـق الطــاعة فيـه ، وبصـدور الترخـيص يخـرج 
 التكليف من دائرة حق الطاعة ، فلا تكون مخالفته مع صدور الترخيص معصية قبيحة .

التــرخيص في المخالفـة بحـد  إن البحث هنـا يجـب أن ينصـبّ علـى أنــه هـل يمكـن صـدور هـذا    
 ذاته بنحو يكون جادا ومنسجما مع التكاليف الواقعية أم لا ؟

هـو أنــه لا يمكـن ، و وقد تبينّ سابقـا أنه غير ممكن ، وقـد تم الاسـتدلال عليـه بالبرهـان التـالي     
التنـافي  أن يصدر الترخيص من المولى في مخالفة الحكم المقطـوع لا بترخيص واقعي لأنه يـؤدي إلى

بـــين الحكمـــين الـــواقعيين إمـــا حقيقــــة وإمـــا في نظـــر القــــاطع ، ولا بترخـــيص ظـــاهري لأن الحكــــم 
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الظـــاهري متوقـــف علـــى الشـــك في الحكـــم الـــواقعي ولا يوجـــد شـــك عنـــد المكلـــف حينمـــا يقطـــع 
 بالتكليف .

 دليل الشهيد على استحالة سلب المعذرية عن القطع بالإباحة :
ـة شيء وارتكبه ثم تبينّ أنه محرم في واقع اللوح المحفوظ فإنه معذور ولا لو قطع المكلف بإباح    

يعاقبــــه المــــولى علــــى ارتكــــاب هــــذا الشــــيء ، ولا يمكــــن للمــــولى أن يســــلب المعذريــــة عــــن القطــــع 
بالإباحة بأن يقول : " إن الشيء الـذي قطعـت بإباحتــه لا يجـوز لـك ارتكابـه " ، والـدليل علـى 

ة ســـلب منجزيـــة القطـــع بالتكليـــف ، فســـلب المعذريـــة يكـــون بأحـــد ذلـــك كالـــدليل علـــى اســـتحال
 أمرين :

 بجعل تكليف إلزامي واقعي : -أ
وهو مستحيل للتنافي بين الحكمين الواقعيين الإباحة المقطوعة والإلزام إما واقعـا وإمـا في نظـر     

 القاطع .
 بجعل تكليف إلزامي طريقي : -ب

طريقـــي وســـيلة لتنجيـــز التكليـــف الـــواقعي ، والمكلـــف وهـــو مســـتحيل أيضـــا لأن التكليـــف ال    
القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفــا واقعيـا في مـورد قطعـه حـتى يجعـل لـه حكمـا ظـاهر� طريقيـا إلى 
هذا التكليف الـواقعي ، فهو سـالب بانتفاء الموضوع ، فالحكم الظاهري يتوقف علـى الشـك ولا 

 يوجد شك مع القطع بالإباحة .
 ملاحظة :

إن الحــديث فيمــا مضــى كــان يــدور حــول العلــم التفصــيلي ، وقــد تبــينّ أن المنجّزيـــة والمعذريــّة     
 ثابتة له ، ويستحيل سلبهما عنه ، والآن ندخل في الحديث عن العلم الإجمالي .

  
 الكتاب :التطبيق على 

 العناصر المشتركة
 في عملية الاستنباط

 
 حجية القطع .
 الأدلة المحرزة .
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 العملية . الأصول
 حالات التعارض .

 
 حجية القطع

 
ن للمــولى الحقيقــي ســبحانه وتعــالى حــق أ) -أي الحلقــة الثانيــة  -(تقــدم في الحلقــة الســابقة     

وهــذا هــو  ن مــن ذلــك هــو حــق الطاعــة في التكــاليف المقطوعــة ،والمتــيقَّ  ، بحكــم مولويتــه الطاعــة
إلى ) -أي خـارج موضـوعا وتخصّصـا  -(تـد معنى منجزية القطع ، كما أن حق الطاعة هذا لا يم

لا يحكــم والعقــل (، المكلــف بعدمــه مــن التكــاليف جزمــا ، وهــذا معــنى معذريــة القطــع  مــا يقطــع
التكليف ، فـالقطع بعـدم التكليـف معـذِّر ، وهـذا تخصّـص بحق طاعة المولى في دائرة القطع بعدم 

خلــف ظهــر شــخص وتدفعــه في حكــم العقــل ، العقــل يقــول "افعــل" مــن قبيــل أنــك تضــع يــدك 
بيدك إلى الأمام ، ولكن دفع شـخص أمـر تكـويني ، وقـول العقـل "افعـل" أمـر تشـريعي ، والفـرق 
بــين الأمـــر التكــويني والأمـــر التشــريعي هـــو أن الأمـــر التكــويني متعلــِّـق بفعــل الإنســـان ولا يتوسّـــط 

لأمـــر التشـــريعي فتتوسّـــط إرادة إرادة أجنبيــّـة بـــين الإرادة والمريـــد وبـــين المـــراد في الخـــارج ، وأمـــا في ا
أجنبيـّـة بــين الإرادة والمريـــد وبــين المـــراد في الخــارج ، وحكــم العقـــل بحــق الطاعـــة مــن باب متمّميــّـة 
المحركّيــّة لأن العبــد لــو كــان أمــير المــؤمنين عليــه الســلام كانــت معرفتــه كافيــة للتحريــك ، ولكــن إذا  

إلى مـتمّم ، وهـذا المـتمّم هـو حكـم العقـل بحـق فيحتـاج كان العبد غير أمير المؤمنين عليـه السـلام 
الطاعــة ، ويحكــم العقــل بحــق الطاعــة والتحريــك التشــريعي إذا كــان الغــرض موجــودا ، وإذا قطــع 
المكلف بعدم وجود الغرض فلا يتحرّك العبد ولا معنى لأن يدفعه تشريعا للامتثال لأنـه لا يوجـد 

كلــف بالإباحــة والترخــيص فالعقــل لا يقــول غــرض حــتى يقــال بأن المكلــف يمتثــل ، فــإذا قطــع الم
بوجود حق الطاعة هنا ، فـإذا قلنـا إن القطـع معـذِّر لا مـن باب التخصـيص في مولويـة المـولى بـل 
هــو مــن باب التخصــص في مولويــة المــولى ، والســيد الشــهيد لم يقــل بالتخصــيص في مولويــة المــولى 

وضــوعا لأن العقــل يــدفع تشــريعا في بمــوارد القطــع بعــدم التكليــف بــل قــال بالتخصــص والخــروج م
 ،) المورد الذي يوجد فيه غرض ، وأما إذا قطع المكلف بعدم الغرض فلا معنى لتحريك المكلـف

الأصـــولية لا الحجيـــة المنطقيـــة المرتبطـــة (مـــن المنجزيـــة والمعذريـــة هـــو مـــا نقصـــده بالحجيـــة  والمجمـــوع
مــــ ، ة لمحركيــــة المحــــرّكِ في الأغــــراض التكوينيــــة بنظريــــة المعرفــــة ولا الحجيــــة التكوينيــــة الــــتي هــــي المتمِّ
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والحجيــة شــأن مــن شــؤون المولويــة وحــق الطاعــة لا مــن شــؤون القطــع ، والمشــهور مــن الأصــوليين 
لوا بين باب مولوية المولى وباب حجية القطع مـع أ�مـا مـن باب واحـد ، والبحـث لا بـد أن فصّ 

عــة للمــولى ، والســيد الشــهيد يقــول إن يبــدأ في علــم الكــلام والعقائــد عــن حــدود دائــرة حــق الطا
 .القول بأن الحجية لازم ذاتي للقطع تحديد لمولوية المولى وتضييق لدائرة حق الطاعة للمولى) 

أي شمــول حــق  -(في حــق الطاعــة شمولــه  ن الصــحيحأ(في الحلقــة الثانيــة) كمــا عرفنــا ســابقا     
مــن مــدركَات العقــل العملــي ، فكمــا أن  (، وهــذالــة أيضــا للتكــاليف المظنونــة والمحتمَ ) -الطاعــة 

أصــل حــق طاعــة المــولى الحقيقــي يكــون مــن مــدركات العقــل العملــي ، كــذلك تحديــد دائــرة حــق 
طاعة المولى الحقيقي يكون من مدركات العقل العملي ، فالسـيد الشـهيد يقـول بأنـه بعقلـه يـدرك 

يتــوهّم مــن تكــاليف مــا لم  أن لله تعــالى حــق الطاعــة علــي فيمــا يقطــع ومــا يظــنّ ومــا يحتمــل ومــا
يقطــع بعــدم التكليــف ، ومــا قــال بــه الأصــوليون مــن أن عقــولهم تــدرك أن لله تعــالى حــق الطاعــة 

كـان �تجـا مـن أ�ـم قاسـوا المـولى   -دون الظـن والاحتمـال  -فيما يقطعون بـه مـن تكـاليف فقـط 
ه إلا فيمــا يقطــع بــه الحقيقــي علــى المــولى العــرفي ، فــالمولى العــرفي لــيس لــه حــق الطاعــة علــى عبــد

العبــد مــن تكــاليف ، وهــو قيــاس مــع الفــارق لأن المولويــة الحقيقيــة شــيء والمولويــة العرفيــة شــيء 
 آخــر، فللمولويــة الحقيقيــة أحكــام تختلــف عــن أحكــام المولويــة العرفيــة ، والحجيــة لا تكــون للقطــع

قـــبح  مـــوا بقاعـــدةبـــل تكـــون لمطلـــق انكشـــاف أمـــر المـــولى ، ولـــو اتّضـــح ذلـــك للأصـــوليين لمـــا التز 
لأن هــذه القاعـــدة اســـتنتجت مــن حجيـــة القطـــع ، فتوجــد قاعـــدتان : قاعـــدة  العقــاب بـــلا بيـــان

حســن العقـــاب مــع البيـــان الـــذي هــو حجيـــة القطــع ، وقاعـــدة قـــبح العقــاب بـــلا بيــان الـــتي هـــي 
القاعـــدة المضـــايفة للقاعـــدة الأولى ، والســـيد الشـــهيد ينكـــر قاعـــدة حســـن العقـــاب مـــع البيـــان ، 

ـ ، فيكون) ر القاعدة المضايفة لها وهي قبح العقاب بلا بيانوينك ، زا أيضـاالظن والاحتمال منجِّ
ولو  (وأمر المولى) موضوعها مطلق انكشاف التكليف (الأصولية) المنجزية  نأومن ذلك يستنتج 

أي  -( احتماليا لسعة دائرة حق الطاعة ، غير أن هذا الحق وهذا التنجيـز يتوقـف كان انكشافا
(وكيـــف  في مخالفـــة ذلـــك التكليـــف ، هِ ن مـــن قبـــل المـــولى نفسِــعلـــى عـــدم حصـــول مــؤمِّ ) -لَّــق مع

نـه أالواضـح  إذ مـن ؛منه في مخالفة التكليف المنكشف  بصدور ترخيص جادّ  وذلك ؟ ،)  يؤمِّن
ة ص بصـورة جـادّ هـو نفسـه قـد رخّـ ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفتـه إذا كـان

ـــز ، فهـــذا الحـــق  ، وهـــذا برهـــان علـــى أن حكـــم العقـــل معلَّـــق غـــير مطلـــق(في مخالفتـــه  وغـــير منجِّ
ص @@للمــولى ص أو لا يــرخِّ في الظــن فيوجــد تــرخيص جــادّ  ،٢٨، ومــن حــق المــولى أن يــرخِّ
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والاحتمال ، وفي القطع يمكن أن يوجد ترخيص من الشارع ولكـن لا يكـون جـادّا لإشـكال مـن 
فمن جهة المولى يمكن أن يصدر تـرخيص مـن الشـارع ، ولكـن جهة القاطع لا من جهة المولى ، 

القـاطع لا يعتـبر هـذا الترخـيص جـادّا بالنسـبة إليــه ، فيقـول إن هـذا الترخـيص غـير موجَّـه إليـه بــل 
 .موجَّه إلى غير القاطع) 

 ة ؟جادّ  ص في مخالفة التكليف المنكشف بصورةن يرخِّ أما متى يتأتى للمولى أ    
المنكشـــفة بالاحتمـــال أو  ى للمـــولى بالنســـبة إلى التكـــاليفذلـــك أن هـــذا يتـــأتّ فـــالجواب علـــى     

 .موردها ، كأصالة الإباحة والبراءة  الظن ، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في
والتكليـف المحتمـل أو المظنـون لمـا سـبق مـن التوفيـق بـين  ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري    

لمـا  ا ، بل المـولى جـاد فيـه ضـما�، وليس الترخيص الظاهري هنا هزليّ والواقعية  الأحكام الظاهرية
بالقطـــع فـــلا يمكـــن ورود  مـــا التكليـــف المنكشـــفأهـــو الأهـــم مـــن الأغـــراض والمبـــادئ الواقعيـــة ، و 

مــا إمــا حكــم واقعــي حقيقــي و إهــذا الترخــيص  نفي مخالفتــه لأ ن مــن المــولى بالترخــيص الجــادّ المــؤمِّ 
 ا مستحيل .وكلاهم حكم ظاهري طريقي ،

ين متنـافيين في حالـة كـون ين حقيقيـّواقعيـّ نه يلزم اجتماع حكمـينأوالوجه في استحالة الأول     
ي حــال في نظــر القــاطع لأنــه يــرى أويلــزم اجتماعهمــا علــى  التكليــف المقطــوع ثابتــا في الواقــع ،

 ؟!فكيف يصدق بذلك  مقطوعه ثابتا دائما
يؤخـــذ في موضـــوعه الشـــك ولا شـــك مـــع  كـــم الظـــاهري مـــان الحأوالوجـــه في اســـتحالة الثـــاني     

ن الحكــم الظــاهري  الظــاهري ، وقــد ينــاقش في هــذه الاســتحالة بأ القطــع فــلا مجــال لجعــل الحكــم
ن أيمكـن  ن يوجد في حالة القطع بالتكليف ، ولكن لماذا لاأم بالشك لا يمكن متقوِّ  كمصطلح

، لأننـا عرفنــا ؟! الاسـم اصـطلاحا  بهــذا نفـترض ترخيصـا يحمـل روح الحكــم الظـاهري ولـو لم يسـم
خطاب يجعـل في مـوارد اخـتلاط المبـادئ الواقعيـة ، وعـدم  نهأن روح الحكم الظاهري هي أسابقا 

وقـوع  ن المولى لاحظ كثرةألضمان الحفاظ على ما هو أهم منها ، فإذا افترضنا  تمييز المكلف لها
الترخـــيص ، وكانـــت  وارد التكليـــف ومـــواردالقـــاطعين بالتكـــاليف في الخطـــأ وعـــدم التمييـــز بـــين مـــ
مخالفـــة مـــا يقطـــع بـــه مـــن تكـــاليف ضـــما�  ملاكـــات الإباحـــة الاقتضـــائية تســـتدعي الترخـــيص في

 !لا يمكن صدور الترخيص حينئذ ؟ للحفاظ على تلك الملاكات ، فلماذا
يــة في رعايــة الإباحــة الواقع ن هــذا الترخــيص لمــا كــان مــن أجــلأوالجــواب علــى هــذه المناقشــة     

ا بهـذا الترخـيص لأنـه يـرى قطعـه مقصـود جـدًّ  فكل قاطع يعتبر نفسـه غـير، موارد خطأ القاطعين 
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ن حــق الطاعــة أ، وقــد قلنــا فيمــا ســبق  بالنســبة إليــه تــرخيص غــير جــادّ  بالتكليــف مصــيبا ، فهــو
 في المخالفة . ف على عدم الترخيص الجادّ متوقِّ  والتنجيز

 :ويتلخص من ذلك 
ــــن  أأولا :      لســــعة دائــــرة حــــق  ولا تخــــتص المنجزيــــة بالقطــــع، ز كــــل انكشــــاف للتكليــــف منجِّ

 الطاعة .
 المولى في المخالفة . من قبل ة مشروطة بعدم صدور ترخيص جادّ زيَّ ن هذه المنجِّ أوثانيا :     
ومسـتحيل  ،القطعي  ن صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غيرأثالثا : و     

ة عنـه بخـلاف زيـّالقطـع لا يعقـل سـلب المنجّ  لانكشاف القطعي ، ومـن هنـا يقـال : إنفي موارد ا
 غيره من المنجزات .

 ،ة عنـه زيـّسلب هذه المنجّ  مكانإته ، ولعدم زيّ ة القطع ومنجّ يّ هذا هو التصور الصحيح لحجّ     
ن لوازم القطع بمـا هـو �ا مأعوا ة ادّ زيّ أصل المنجّ  ر مختلف ، فبالنسبة إلىغير أن المشهور لهم تصوّ 

 بانتفائها عند انتفائه ، وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وبالنسـبة قطع ، ومن هنا آمنوا
ن اســتحالة ذلــك بأ ة وردع المــولى عــن العمــل بالقطــع برهنــوا علــىزيــّمكــان ســلب المنجّ إإلى عــدم 

لمـولى فيـه لكـان ترخيصـا في ص افلو رخّـ المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته ،
 لحكم العقل . في القبيح محال ومنافٍ  المعصية القبيحة عقلا ، والترخيص

في مـوارد القطـع بتكليـف  نما تثبـتإة زيّ ن هذه المنجّ أة فجوابه زيّ رهم بالنسبة إلى المنجّ ما تصوّ أ    
ة معناهـا قة ، والمولويـّيفترض مـولى في الرتبـة السـاب المولى لا القطع بالتكليف من أي أحد ، وهذا

ة المـولى في م لمولويـّفلا بد مـن تحديـد دائـرة حـق الطاعـة المقـوِّ ، المكلف  زها علىحق الطاعة وتنجّ 
 غيرها ؟ بالتكاليف المعلومة أو يعمّ  السابقة ، وهل يختصّ  الرتبة
ل وكونـه الترخـيص لحكـم العقـ ن مناقضـةأمكان الردع فجوابه إرهم بالنسبة إلى عدم ما تصوّ أو     

ف علــى عــدم ورود الترخــيص مــن قبــل الطاعــة غــير متوقـِّـ ترخيصــا في القبــيح فــرع أن يكــون حــق
أن ة في مخالفــة تكليــف لا يمكــن ص بصــورة جــادّ مــن يــرخِّ  أحتمــا لوضــوح  فالمــولى ، وهــو متوقِّــ

يمكـــن صـــدور هـــذا  علـــى أنـــه هـــل ن ينصـــبّ أيطالـــب بحـــق الطاعـــة فيـــه ، فجـــوهر البحـــث يجـــب 
وقـــد عرفـــت أنـــه غـــير ، لا ؟  أو ا ومنســـجما مـــع التكـــاليف الواقعيـــةيكـــون جـــادّ الترخـــيص بنحـــو 

 .ممكن
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ة عــن القطــع ريــّســلب المعذّ  نتــه لأريّ ة القطــع لا يمكــن ســلبها عنــه كــذلك معذّ زيــّوكمــا ان منجّ     
ما أن يكون بجعل تكليف حقيقي أو بجعل تكليف طريقـي ، والأول مسـتحيل للتنـافي إبالإباحة 

 ن التكليــف الطريقــي لــيس إلا وســيلة لتنجيــزالمقطوعــة ، والثــاني مســتحيل لأ باحــةبينــه وبــين الإ
واقعيـا في مـورد قطعــه  التكليـف الـواقعي كمـا تقـدم ، والمكلـف القــاطع بالإباحـة لا يحتمـل تكليفـا

 فلا يري للتكليف الطريقي أثرا .، لكي يتنجز 
 

 التوضيح :
 : العـلم الإجمـالي

ـــــ ـي حجــــة ، كــــذلك القطــــع الإجمــــالي وهــــو مــــكمــــا أن القطــــع التفصــــيل     ــــم ا يســــمى ب " العل
 . "الإجمالي
 مثال :

إذا قطع بوجوب صلاة الظهر فهذا علم تفصيلي ، وأما إذا قطع بوجـوب صـلاة مـا هـي إمـا     
 صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة ، فهذا علم إجمالي .

 مراحل منجزية العلم الإجمالي :
 لم الإجمالي أم لا ؟هل حجية القطع تشمل الع    

 يتم البحث في مرحلتين :
 حرمة المخالفة القطعية . -١    
 حرمة المخالفة الاحتمالية أو وجوب الموافقة القطعية . -٢    

 المرحلة الأولى : حرمة المخالفة القطعية :
الكــلام  المخالفـة القطعيــة تتحقـق بــترك كـلا الطــرفين ، وفي المثــال بـترك كلتــا الصـلاتين ، ويقــع    

 في أمرين :
كليفــين أصــل منجزيــة العلــم الإجمــالي لحرمــة المخالفــة القطعيــة بأن يمنــع المـــولى عــن تــرك الت -أ    
 ، وبعبارة أخرى : حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية .معًا
رة أخرى : إمكـان استحالة سلب منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية ، وبعبا -ب    

ردع الشـارع عــن حرمــة المخالفـة القطعيــة وعــدم إمكــان ذلـك ، أي إمكــان الترخــيص في المخالفــة 
 القطعية .
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 الأمر الأول : منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية :
لا شك أن العـلم الإجمالي حجة في حرمة المخالفة القطعيـة لأنـه مشتمــل علـى عــلم تفصـيلي     

، فيكـون الجـامع بـين الأطـراف منجَّـزا ، فـلا  -وهــو وجــوب صـلاة مـا  -لجـامع بين التكليفين با
يجــوز تــرك كــلا الطــرفين بــل الإتيــان بواحــدة علــى الأقــل لأن الكلــي الطبيعــي ينتفــي بانتفــاء جميــع 

اعــة أفـراده ويوجــد بوجــود أحــد أفــراده ، ويكــون العلــم الإجمــالي مُــدْخِلا للجــامع في دائــرة حــق الط
 على المسلكين :

 الشهيد :السيد على مسلك 
ـــز للتكليـــف ، ويوجـــد هنـــا احتمـــال وجـــوب الظهـــر واحتمـــال وجـــوب      إن كـــل احتمـــال منجِّ

 الجمعة ، فيتنجز وجوب امتثال الطرفين فضلا عن أحدهما لأن كلا منهما محتمل .
 على مسلك المشهور :

ــز للتكليــف ، والعلــم الإجمــ     الي يســتبطن انكشــافا تفصــيليا تامــا للجــامع إن القطـــع فقــط منجِّ
لأنــه بيــان فــلا يقــبح العقــاب عليــه ، فيتنجــز الجــامع  -وهــو وجــوب صــلاة مــا  -بــين التكليفــين 

بســــبب القطــــع التفصــــيلي بــــه ، ولا يمكــــن مخالفتــــه بــــترك كــــلا الطــــرفين ، بــــل �تي بواحــــدة مــــن 
 الصلاتين على الأقل .

 لعلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية :الأمر الثاني :استحالة سلب منجزية ا
هـــل يمكـــن ســـلب المنجزيـــة عـــن العلـــم الإجمـــالي بأن يـــرخص المـــولى في المخالفـــة القطعيـــة ســـؤال : 

 فيجوز ترك كلتا الصلاتين ؟
 رأي المشهور :

الترخــيص الشــرعي في المخالفــة القطعيــة للعلــم الإجمـــالي مســتحيل لأ�ــا معصــية قبيحــة بحكــم     
كـــون ترخيصـــا في القبـــيح ، وهـــو محـــال في حـــق الله تعـــالى ، وهـــذا نفـــس دلـــيلهم علـــى العقـــل ، في

 استحالة سلب المنجزية عن العلم التفصيلي .
 رأي الشهيد :

رأي المشهور غير تام لأن حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال معلَّق على عـدم ورود     
ء الترخــيص ارتفــع موضــوع الحكــم العقلــي ، فــلا الترخـيص الجــاد مــن المــولى في المخالفــة ، فــإذا جــا

 تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا لتنازل المولى عن حقه .
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 الترخيص في عالم الثبوت :

 :  الشهيدالسيد يقول 
 : السؤال التاليهنا ينبغي أن ينصب البحث على     
في عــــالم  -تحيل ثبــــوتا إن ورود الترخــــيص الجــــاد مــــن المــــولى في مخالفــــة العلــــم التفصــــيلي مســــ    

أي في عـــالم الإثبـــات  -وإثبـــاتا  -الثبـــوت أي عـــالم الإمكـــان العقلـــي وبقطـــع النظـــر عـــن الأدلـــة 
، فهــل يُـعْقَــل في عـــالم الثبــوت ورود الترخــيص الجـــاد مــن المــولى في  -والوقــوع وبالنظــر إلى الأدلــة 

كـام الواقعيـة ولا يحصـل اجتمــاع المخالفة القطعية للعـلم الإجمالي على نحو يـتلاءم مـع ثبـوت الأح
وجـاء الترخـيص بـترك   -مثلا  -لحكمين متنافيين لأنه لو كان الواجب الواقعي هو صلاة الظهر 

كلتا الصلاتين فهذا يعـني إباحـة تـرك الواجـب الـواقعي فيلـزم منـه اجتمـاع الوجـوب والإباحـة وهمـا 
 حكمان متنافيان ؟

 الجواب :
إذا افترضـــنا أن الملاكـــات الاقتضــــائية للإباحــــة الواقعيــــة لأحــــد نعـــم إنـــه معقـــول في حالـــة مـــا     

الترخـــيصَ حـــتى في المخالفـــة  -لضـــمان الحفــــاظ عليهـــا  -الطـــرفين كانـــت أهــــم بحيـــث تستــــدعي 
القطعيــة للتكليــف المعلــوم بالإجمــال ، وهــو تــرخيص ظــاهري بروحــه وجــوهره ، لــذلك لا يحصـــل 

ـلوم بالإجمـــال إذ لـــيس لـــه مبـــادئ خاصـــة بــــه في مقابـــل تنـــافٍ بـــين الترخـــيص وبـــين التكليـــف المعـــ
مبــادئ الأحكــام الواقعيــة ، ففــي العلــم الإجمــالي بوجــوب صــلاة مــا يوجــد طرفــان أحــدهما واجــب 
واقعــا والآخــر مبــاح واقعــا ، فــإذا كــان مــلاك المبـــاح الــواقعي أهــم مــن مــلاك الواجــب الــواقعي فــإن 

اظ عل ملاك المبـاح الـواقعي ، وهـو تـرخيص ظــاهري المولى سيرخّص في ترك كلا التكليفين للحفـ
 بروحه لأنه شُرعِّ من أجل الحفاظ على الملاك الواقعي الأهم .

 إشكال :
في مخالفـــة التكليـــف  -الـــذي يحمـــل روح الأحكـــام الظاهريـــة  -تقـــدم أن الترخـــيص الطريقـــي     

مـاذا يوجـد فـرق بـين العلـم المعلوم تفصـيلا مسـتحيل ، والعلـم الإجمـالي علـم تفصـيلي بالجـامع ، فل
الإجمــالي والعلــم التفصــيلي حــتى يمكــن الترخــيص في المخالفــة القطعيــة للعلــم الإجمــالي دون العلــم 

 التفصيلي مع أن الجامع بين التكليفين معلوم بالعلم التفصيلي ؟
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 الجواب :
بالعــلم التفصـيلي  يوجـد هذا الفرق بـين العلـم التفصـيلي والعلـم الإجمـالي لأن العــالم بالتكليـف    

لا يـــرى التزامـــه بعلمـــه مفـــوّتا للملاكـــات الاقتضـــائية للإباحـــة لأنـــه قـــاطع بعـــدمها في مـــورد علمـــه 
حيث يوجد طرف واحد في العـلم التفصيلي وهـو الواجب الواقعي ولا يـوجد طرف آخر مبـاح ، 

ل المكلــف فــإذا ورد تــرخيص ظــاهري فهــو يــرى بأنــه غــير متوجّــه إليــه بشــكل جــدّي لعــدم احتمــا
 وجود المباح الواقعي أصلا ، فيكون سالبا بانتفاء الموضوع .

أي الإتيـان  -وهذا خلافا للقاطع بالعلم الإجمالي فإنـه يـرى أن إلزامـه بـترك المخالفـة القطعيـة     
لكـي لا  -لأن المبـاح أحـد طـرفي العلـم الإجمـالي  -قـد يعـني إلزامـه بفعـل المبـاح  -بأحد الطـرفين 

 -الفة القطعية ، لذلك يتقبـّل توجّه ترخيص جاد من المولى إليه في المخالفة القطعية تتحقق المخ
لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية الواقعية للإباحة ، ففي العــلم  -بأن يترك كلا الطرفين 

الإجمالي هنا يوجـد طرفان أحدهما واجب واقعا والآخر مباح واقعا ، فيمكن صـدور ترخيص مـن 
 لشارع للحفاظ على ملاك المباح الواقعي لأنه أهم من ملاك الواجب الواقعي .ا

 الترخيص في عالم الإثبات :
بعـد أن ثبت أنه في عــالم الثبـوت يمكـن عقـلا ورود الترخـيص في المخــالفة القطعيـة للعلـم  سؤال :

إلى الأدلــــة لأن فهـــــل ورد الترخــــيص إثبــــاتا ووقوعــــا بالنظــــر  -كــــترك كلتــــا الصــــلاتين   -الإجمــــالي 
إمكان الشيء عقلا لا يلازم وقـوعه خارجا ؟ فهل يمكن استفادة ذلك من إطلاق أدلة الأصول 

 ؟ " رفع عن أمتي ما لا يعلمون "العملية كأدلة البراءة مثل رواية 
 الجواب :

لا ، لم يرد ترخيص في عالم الإثبات لأن ذلك يعني افتراض أن غرض الإباحة أهم من غرض     
لــزام ، وهــذا الافــتراض وإن كــان معقـــولا ثبــوتا إلا أنــه غــير معقـــول إثبــاتا لأنــه مخــالف للارتكــاز الإ

العقلائي الذي لا يقبل كون الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإلزامية ، وفي المثــال إحـدى 
ي ، الصــلاتين واجبـــة قطعـــا وغرضـــها إلزامـــي ، والصـــلاة الأخــرى غيــــر واجبـــة وغرضـــها غـــير إلزامـــ

صـــة ، ولا يمكـــن  وهـــذا الارتكـــاز قرينـــة لبُِّيَّـــة متّصـــلة يقيَّـــد بهـــا إطـــلاق أدلـــة الأصـــول العمليـــة المرخِّ
التمسك بالرواية لإثبات التـرخيص في ترك كلتـا الصلاتين ، لذلك فإن الأصول العمليـة المرخّصـة 

بالإلـزام لأنـه حـين تشمـل موارد الشك البدوي فقط ولا تشمل من الأساس موارد العلم الإجمـالي 
وجود القرينة اللبية المتصلة لا يوجـد أصـلا ظهـور إطلاقـي للأصـول العمليـة ، فـالظهور الإطلاقـي 
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يوجــد في حالــة القرينــة المنفصــلة حيــث يتعـــارض الظهــور الإطلاقــي مــع القرينــة المنفصــلة ، وتقــدّم 
تعـارض ، فبقرينـة الارتكـاز القرينة المنفصلة فتقيّد الإطلاق حسب قواعد الجمـع العـرفي في باب ال

 العقلائي يكون المقصود من الرواية حالات الشك البدوي فقط دون موارد العلم الإجمالي .
وبــــذلك تثبــــت حرمـــــة المخالفــــة القطعيــــة للعلــــم الإجمــــالي عقــــلا حيــــث لا يوجــــد دليــــل علــــى     

فة القطعية غير ممكن الترخيص وترك الطرفين في العلم الإجمالي ، ولما ثبت أن الترخيص في المخال
ـزا لحرمـة المخالفـة القطعيـة عقـلا لأنـه تقـدم في الأمـر الأول أن  عقلائيا فالعلم الإجمالي يكون منجِّ
ــــز حرمــة المخالفـــة القطعيــة لـــو لم يثبــت الترخـــيص فيهــا مـــن الشــارع ، وهنـــا لم  العلــم الإجمــالي ينجِّ

 يثبت الترخيص عقلائيا .
 النتيجة النهائية :

مكان صدور ترخيص من المولى في المخالفة القطعية للعلم الإجمـالي مسـتحيل عقـلا إن عدم إ    
الشــهيد فــإن الســيد أمــا عنــد و في عــالم الثبــوت عنــد المشــهور لأنــه تــرخيص في المعصيـــة القبيحــة ، 

الترخــيص ممكــن عقــلا في عــالم الثبــوت ، ولكنــه غــير ممكــن في عــالم الإثبــات والدلالــة لكونــه علــى 
 ز العقلائي بعدم قبول كون الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإلزامية .خلاف الارتكا
 مـلاحـظـات :

 علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية : -١
عُــبرِّ عــن الاعتقـــاد بمنجزيــة العلــم الإجمــالي علــى نحــو لا يمكــن الترخــيص فيهــا والــردع عنهــا لا     

بأن العلم الإجمـالي علـة  -هيد ـالشالسيد على رأي  -يا ولا عقلائ -على رأي المشهور  -عقلا 
 تامة لحرمة المخالفة القطعية ، ولا مانع يقف أمامه .

 اقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية : -٢
عُبرِّ عن الاعتقـاد بمنجزية العلم الإجمـالي مع افتراض إمكان الترخيص فيها والردع عنــها عقـلا     

بأن العــــلم الإجمـــالي يقتضـــي  -الشـــهيد الســـيد علـــى رأي  -وعقلائيـــا  -ي المشـــهور علـــى رأ -
حرمــــة المخالفـــة القطعيـــة ، والترخـــيص هـــو المـــانع لهـــذا المقتضـــي ، وعلـــى هـــذا القـــول يمكـــن ورود 

 الترخيص ، ولكنه خلاف المشهور .
 المرحلة الثانية : حرمة المخالفة الاحتمالية أو وجوب الموافقة القطعية :

المخالفـة الاحتمالية تتحقق بترك أحد الطرفين ، وفي المثال بترك إمـا صلاة الظهر وإما صلاة     
الجمعـة ، أمـا الموافقـة القطعيـة فتتحقـق بالجمـع بـين التكليفـين وامتثــالهما معًـا ، وفي المثـال بالجمـع 
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ل مــن مباحــث بــين الصــلاتين ، ويقــع الكــلام عــن وجــوب  الموافقــة القطعيــة في مبحــث الاشــتغا
الأصـــول العمليـــة إن شـــاء الله تعـــالى ، و�تي الســـؤال التـــالي : هـــل يمكـــن إجـــراء أصـــالة الـــبراءة في 

 أحد الطرفين أم يجب الاحتياط فيهما ؟
 

 : حجية القطع غير المصيب : قطع القطاّع والتَّجَرِّي
 معاني الإصابة :
 المعنى الأول :

 وع به ثابتا في الواقع ، ويكون القطع مطابقا للواقع .إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقط    
 المعنى الثاني :

إصــابة القــاطع في قطعــه بمعــنى كــون القطــع �شــئا مــن مــبررات موضــوعية ومناشــئ عقلائيــة لا     
 تأثرا بأسباب ذاتية غير عقلائية كالحالة النفسية ، ولا يكون القطع مطابقا للواقع .

 أمثلـة :
 : ١مثال 
ـــا في الـــواقع غــير أن المخــبر  لــو      أن مكلفــا قطــع بوفــاة زيــد لإخبــار مخــبر بوفاتــه وكــان ميتــا حقّ

% ، فقطــع المكلــف مصــيب بالمعــنى الأول لأنــه  ٧٠كانــت نسبـــة الصــدق في مجمــوع إخباراتــه 
مطابق للواقع حيث إن زيـدا ميـت فعـلا ، وغـير مصـيب بالمعـنى الثـاني لأن درجـة التصـديق بوفـاة 

تتنـــاسب مــع نســبة الصــدق في مجمــوع إخباراتــه ، فتبلــغ درجــة التصــديق بمــوت زيــد زيــد يجــب أن 
 درجة الظن دون القطع .

 : ٢مثال 
من ظن بوفاة زيد لإخبار مخبر وكان ذلك الإنسان حيًّا ، فهـو مصيب في ظنـه بالمعـنى الثـاني     

ظنــه بالمعــنى % ، وغــير مصــيب في  ٥٠إذا كانــت نســبة الصــدق في إخبــارات المخــبر أكثــر مــن 
 الأول لأنه ليس مطابقا للواقع .

 تعريف القطع الموضوعي :
القطع والتصديق واليقين الموضـوعي هـو التصـديق المصـيب بالمعـنى الثــاني ، وهـو الحاصـل مـن     

ــــواطئ لأ ــــا مت نــــه لا توجــــد درجــــات ومراتــــب مــــبررات موضــــوعية ومناشــــئ عقلائيــــة ، والمعــــنى هن
 .للإصابة
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 : تعريف القطع الذاتي
القطع والتصديق واليقين الذاتي هـو التصـديق غـير المصـيب بالمعـنى الثـاني ، وهـو الحاصـل مـن     

أسـباب ذاتيــة غــير عقلائيــة كـالمؤثرات النفســية والعاطفيــة ، وانحــراف التصـديق الــذاتي عــن الدرجــة 
نحــراف الــتي تفترضــها المــبررات الموضــوعية لــه مراتــب لأن المعــنى هنــا مشــكِّك ، وبعــض مراتــب الا

الجزئية مما ينغمس فيه كثير مـن النـاس ، وبعـض مراتبـه يعتـبر شـذوذا ، ومـن مراتـب الشـذوذ قطـع 
 القطاّع .

 تعريف القطاّع :
هو من يحصل له القطع الذاتي كثيرا ، وينحـرف غالبـا في قطعـه انحرافـا كبـيرا عـن الدرجـة الـتي     

 تفترضها المبررات الموضوعية .
مشـروطة بالمعـنى الأول مـن الإصـابة الـذي لازمـه عــدم اسـتحقاق سؤال : هل حجية القطع 

 المتجري للعقاب ؟
 هل المتجري يستحق العقاب أم لا ؟ بعبارة أخرى :    
وهــل حجيــة القطــع مشــروطة بالمعــنى الثــاني مــن الإصــابة الــذي لازمــه عــدم اســتحقاق     

 القطاّع للعقاب ؟
  ؟بعبارة أخرى : هل قطع القطاّع حجة أم لا    

 الجواب :
 المعنى الأول للإصابة :

حجيـــة القطـــع غـــير مشـــروطة بإصـــابة القطـــع للواقـــع لأن ذات القطـــع بالتكليـــف يعتـــبر تمـــام     
ــزا علــى المكلــف ،   الموضــوع لحــق الطاعــة ســواء كــان مطابقــا للواقــع أم لا ، فيكــون التكليــف منجَّ

المـورد عـن حـق الطاعـة ، فيكــون كمـا أن ذات القطـع بعـدم التكليـف يعتـبر تمـام الموضـوع لخـروج 
المكلــف معــذورا ، فيكــون قطــع المتجــري حجــة ، لــذلك فــإن المتجــري يكــون مستحقـــا للعقــاب  
كالعاصــي لأن انتهاكهمــا لحرمــة المــولى وحــق طاعتــه يكــون علــى نحــو واحــد ، ويســتحيل ســلب 

يص يسـتحيل الحجية عن القطـع غـير المصـيب للواقـع بالترخـيص في مخالفتـه والـردع عنـه لأن الترخـ
تأثيره في نفس القـاطع لأنه يرى نفسه مصيبا وأنه ليس مقصودا بالترخـيص بشـكل جـدّي ، فلـو 
قطع بخمرية السـائل الموجـود أمامـه وفي الواقـع هـو مـاء وحكـم المـولى بجـواز شـربه لـزم مـن ذلـك في 

 نظر القاطع اجتماع الحكمين المتنافيين الحرمة والجواز .
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ق طاعـــة المـــولى يكـــون علـــى نحـــو اد الثـــواب كالممتثـــل لأن قيامهمـــا بحـــوكـــذلك يســـتحق المنقــــ    
 .واحد

 تعريف المتجري :
هـــو مـــن يقطـــع بكـــون الشـــيء حرامـــا فيفعلـــه ، أو واجبـــا فـــلا يفعلـــه ، ولكنـــه لـــيس بحـــرام ولا     

 واجب في الواقع .
 مثال :

 من يقطع بخمرية سائل فيشربه ثم يتبينّ أنه ماء .    
 تعريف المنقاد :

هو من يقطع بكون الشيء مطلوبا للمولى فيأتي به فعلا في الوجوب أو تركا في الحرمة رعاية     
 لطلب المولى ، ولكنه ليس مطلوبا في الواقع .

 المعنى الثاني للإصابة :
حجيـة القطع غير مشروطة بكون القطع �شـئا مـن مـبررات موضـوعية وأسـباب عقلائيـة لأن     

لــذاتي بالتكليــف يســاوي عــدم التحــرك عــن اليقــين الموضــوعي في تعبــيره عــدم التحــرك عــن القطــع ا
عــن الاســتهانة بالمــولى وهــدر كرامتــه ، فيكــون للمــولى حــق الطاعــة في القطــع الموضــوعي والقطــع 
الذاتي على السواء ، والتحـركُ عـن كـل منهمـا وفـاءٌ بحـق المـولى وتعظـيمٌ لـه ، فيكـون قطـع القطـّاع 

 حجة .
 القطع الذاتي :رأي في عدم تعذير 

قـــد يقـــال بالتفصـــيل في القطـــع الـــذاتي بـــين المنجزيـــة والمعذريـــة ، فـــإن القطـــع الـــذاتي وإن كـــان     
منجـــزا عنـــد القطـــع بالتكليـــف لأن القـــاطع بالتكليـــف إذا لم يعمـــل بقطعـــه فـــإن ذلـــك يـــؤدي إلى 

التكليـف  انتهاك حرمة المولى وحق طاعته ، ولكنـه لـيس بمعـذر عنـد القطـع بعـدم التكليـف وكـان
ثابتــا في الواقــع ، فالقطــّاع إذا قطــع بعــدم التكليــف وعمــل بقطعــه وكــان التكليــف ثابتــا في الواقــع 

 فلا يكون معذورا ، فقطع القطاّع له المنجزية دون المعذرية ، وذلك لأحد وجهين :
 الوجه الأول :

ز هنا شرعي وبه ترتفع معذرية القطـع ، فالشـارع ردع عـن العمــل      بالقطـع الـذاتي أو عـن المنجِّ
بعض مراتبه المتطرفة على الأقل كقطع القطاّع ، وهذا الـردع لـيس سـلبا لمعذريـة ذات القطـع لأنـه 
يؤدي إلى اجتماع الحكمين المتنافيين في نظر القاطع ، وإنما يعاقب لذات التكليف الذي خالفـه 
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طـع بعـد حصـوله ، بـل لأحـد لأن التكليف ثابت في الواقع ، فالردع ليس بالنهي عن العمل بالق
 السببين التاليين :

للنهــي عــن المقدمـــات غــير العقلائيــة الــتي يســلكها القطـّـاع والــتي تــؤدي إلى نشــوء القطــع  -أ    
الــذاتي عنــده ، فكــأن الشــارع يقــول لــه : إذا حصــل لــك القطـــع بإباحــة ســائل معــينّ بســبب مــن 

 فأنت لست معذورا . الأسباب غير العقلائية وشربته وكان خمرا في الواقع
للأمر بترويض الذهن على الاتزان في تحصيل القطع ، وقد أمُِرَ القطاع بـترويض الـذهن  -ب    

 حتى لا تضيع الملاكات التي سيخسرها بهذه القطوع .
وهــذا الــردع حكــم طريقــي يحمــل روح الحكــم الظــاهري يــراد بــه تنجيــزُ التكــاليف الواقعيــة الــتي     

 ع وتصحيحُ العقاب على مخالفتها .يخطؤها قطع القطاّ 
 الشهيد :السيد رأي 
هذا الوجه معقول ثبوتا من حيث الإمكان العقلي إلا أنه لا دليل عليه إثبـاتا في عـالم الوقـوع     

 والدلالة ، فلم يرد دليل من الشارع عليه .
حالة القطع سؤال : لماذا أمر المولى بعدم سلوك المقدمات غير العقلائية وترويض الذهن في 

ــصَ هــذا  بعــدم التكليــف ولم �مــر بــه في حالــة القطــع بالتكليــف ؟ بعبــارة أخــرى : لمــاذا خُصِّ
 الوجه بالمعذرية دون المنجزية ؟

 الجواب :
لأن المكلف بسوء اختياره ورَّط نفسه في هذه القطوع ، وسوء الاختيــار يصـعِّب الأمـر علـى     

عاقب ، وفي المنجـزية بسوء اختيـاره ينجَّـز عليــه التكليـف الإنسان ، لذلك تُسلب منه المعذرية وي
 حتى يصعب عليه الأمر لا أن يُسَهَّل عليه بإزالة المنجزية .

 الوجه الثاني :
ــز هنــا عقلــي وبــه ترتفــع معذريــة القطــع ، فالقطــّاع قبــل حصــول القطــوع لــه بالإباحــة إذا       المنجِّ

قطعـــه فإنــه كثــيرا مــا يحصــل لــه العلــم الإجمــالي بأن  كــان ملتفتــا إلى كونــه إنســا� غــير متعــارف في
بعــض قطوعــه المســتقبلية النافيــة للتكليــف غــير مطابقــة للواقــع ، ففــي هــذه المــوارد الــتي تمثِّــل هــذا 
البعض تثبت الحرمة لأن الخطأ في القطع بالإباحة في مـورد معنـاه ثبـوت الحرمـة فيـه ، وهـذا العلـم 

ـــــز كـــــالعلم الإجمـــــالي  بنجاســـــة أحـــــد الإ�ءات في الشـــــبهة المحصــــــورة حيـــــث يجـــــب الإجمـــــالي منجِّ
الاجتنـــاب عنهــا جميعــا ، فالقطــّـاع يعلــم بأن جملــة مــن القطــوع بعــدم التكليــف الــتي ســيقطع بهــا 
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ـــز فيجـــب  مســـتقبلا مخالفـــة للواقـــع وأن الحكـــم الــــواقعي فيهــــا هـــو الإلـــزام ، والعلـــم الإجمــــالي منجِّ
 . معذِّرب الموافقـة القطعية ، وبذلك يكون قطع القطاّع غيرالاحتيـاط في جميـع الأطـراف أي تج

 إشكال على الوجه الثاني :
قد يقال إن القطاّع حينما تتكون لديه قطوع �فيـة للتكليـف يـزول مـن نفسـه العلـم الإجمـالي     

وينحــل إلى علــم تفصــيلي بالترخــيص في كــل مــورد مــورد لأنــه لا يمكنــه أن يشــك في قطعــه وهـــو 
لفعــل ، ففــي المــورد الأول يقطــع بعــدم ثبــوت الحرمــة ، وبــذلك يــزول احتمــال كــون هــذا قــاطع با

المـــورد مـــن المـــوارد الـــتي علـــم إجمـــالا بثبـــوت الحرمـــة فيهـــا لأن احتمـــال ثبـــوت الحرمـــة لا يجتمـــع مـــع 
القطع بالإباحة ، فيخرج هذا المورد من كونه طـرفا من أطراف العلـم الإجمـالي ، وهكـذا في المـورد 

  والثالث والرابع . . . إلى آخر الموارد ، وبذلك تزول منجزية العلم الإجمالي .الثاني
 جواب الإشكال :

الوجــه الثـــاني مبــني علـــى كــون وصـــول التكليـــف إلى المكلــف كالقـــدرة ، فكمــا أنـــه يكفـــي في     
 دخـول التكليـف في دائـرة حـق الطاعـة ـ أي تنجيـزه ـ كونـه مقـدورا حـدوثا وإن زالـت القـدرة بعـد

ذلك بسوء اختيار المكلف ، كذلك يكفي كونه واصلا بالعلم الإجمالي حدوثا وإن زال الوصـول 
بعد ذلك بسوء اختياره ، فالمكلف نفسه هو سبب زوال العلـم الإجمـالي لأنـه يقطــع بـلا مـبررات 
موضـــوعية ومناشـــئ عقلائيـــة ، لـــذلك فـــإن العلـــم الإجمـــالي تبقـــى منجزيتــــه ، فيجـــب عليـــه عـــدم 

 ء بقطوعـه بالترخيص وأن يحتـاط في أطراف العلم الإجمالي .الاعتنـا
 مـلاحـظـة :

ــزا ، ولكــن العلــم الإجمــالي بعــدم التكليــف لا يكــون      إن العلــم الإجمــالي بالتكليــف يكــون منجِّ
معـذِّرا ، وهــذا مثــل العلــم الإجمــالي بنجاســة أحـد الإ�ءيــن فإنــه يكـــون منجّــزا فيجــب اجتنابهمــا ، 

 جمالي بطهارة أحد الإ�ءين فإنه لا يكون معذِّرا فلا يجوز الشرب منهما .أما العلم الإ
 الشهيد :السيد رأي 
 الشهيد لا يعلِّق على الوجه الثاني .السيد     
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